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الجزء التاسع ۳ 


فصل 

والقائلون بأن المعرفة تحصل بغير العقل يفسرون كلامهم بمعنى 
صحیح › مثل ما ذکرہ الشریف ابو على بن أب موسی فی شرح 
« الإرشاد » ف الفقه تصنيفه › لما شرح عقيدته الختصرة الى ذكرها فى أول 
« الإرشاد » . 

قال لا ذكر التوحيد : « الكلام بعد ذلك : المعرفة هل تدرك بالعقول 
آم بالسمع؟ »قال : « فالذى نذهب إليه قول إمامنا : إن معرفة الخال أنه الله 
لا درك إلا بالسمع ».قال : «وقد اختلف أصحابنا فى ذلك على طريقين . 
فقال الأقلون منهم : إن المعرفة تدرك بالعقول » مع اتفاقهم معنا أنها لا 
تدرك بعجرد العقل قبل ورود السمع ہا . 

قال : « والدليل على أنها تدرك بالسمع » وأنه لا مدخل للعقول فبا 
قبل ورود السمع بها : أن العقل مخلوق كالحواس الخمس من البصر 
والسمع والشم واللمس والمذاق . م المقسوم منه يتفاضل الحلق فيه . يعلم 
ذلك كل أحد ضرورة » فإذا كان كذلك فاللمس لا يدرك به اللامس 
الأراييح > والشم لا يدرك به الشام الأصوات » . 

قال : «وجملة هذا أن الله لم مجعل/اللمس سبلا إلى إدراك 


کلام ابن أی موی فی 
«شرح الإرشاد» عن 
امعرفة : هل تدرك 
بالعقول آم بالسمع ؟ 


ص ۱۲۷ 


الأراييح > ولا الشم سبيلا إلى إدراك المسموعات » بل جعل كل واحذ 


نها سبيلا لاإدراك ما حص به › وإِن کنا نجوز أن يفعل ذلك ويجعل العم 
ف اليد » والكلام ف الرجل » والنظر ف اللسان » لأن الجواهر من جنس 


(۱) سبقت ترجمته ج۸ ص ۳٣‏ . 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


واحد . وإذا جاز قيام الرؤية ببعضها جاز بجميعها » ولكن ذلك لا يكون 
ی الدنیا إلا لی لیکون من معجزاته . ودلیل تصوره کلام الذراع لی 
صل الله عليه وسل ٠ ٩‏ ۰ 
ونى الآنحرة إذا أنطتق اله عز وجل الجوارح بقوله : ل يوم تشهد 
or‏ ° 0 هن وگ ر رو 
عليهم الس وأنديهم و جلهم بما کانوا بعمّلون €[ سورة النور : ۲٤‏ ] »› 
ا و ٠ o‏ ي يه e E 2 e‏ کو ر € ر 
و ووا جلدم لِم شهدم علا الوا نطق الله الى أنطى كل 
به ا ف e20‏ 2 ر E8‏ 
سی ءٍ [ سورة فصّلت : ۲۱] › وبقوله : ووجوه وميا باسررة » تظن ان 


و 


قعل بها فَاقرة Ç‏ [ سورة القيامة : ۲١‏ ] ». 

قال : « فيجوز أن جعل الله الظن يوم القيامة فى الوجوه المعذبة . 
كذلك العقل لم مجعل الله له سبيلا إلى إدراك السواد والبياض » ولا إلى 
إدراك المشام والطعوم ¢ بل جعل الله له سبیلا إلى القييز بين المىجودات ¢ 
وإلى إدراك فهم السمعيات » والفرق بين الحسن منها والقييح » والباطل 


)١(‏ حديث أكل النى صلى الله عليه وسام ذراع شاة مسمومة أهدتها إليه يمودية ورد نى أكثركتب الصحاح 
عن عدد من الصحابة » ولعل ما جاء فى سنن أبى داود من روايات متعددة للحديث هو أوفاها ء وقد نصت 
بعض هذه الروايات على إخبار الذراع للنى صلى الته عليه وسلم بأنها مسمومة . انظر : ستن أي داود 
۲٤١ - ۲/4‏ (کتاب الدات » باب فیمن ستى رجلا سما أو أطعمه ات » أيقاد منه ؟ ) . وانظر حديث 
جابر بن عبد اه ( ص ۲٤۳‏ ) وفيه : . . أسممت هذه الشاة ؟ قالت الهودية : من أخبرك ؟ قال : أخبرتنى هذه 
فى يدى ٠‏ للذراع . . وآول الحديث : کان جابر بن عبد الله حدث أن يهودية من أهل خيبر . . وفيه : م قال 
مم رسول اله صلى الته عليه وسام : ارفعوا أيديكم . . الحديث . وق رواية أخرى عن آي هريرة 
( ص ۲٤٤‏ ) . . فقال ( النبى صلى اله عليه وسلم ) : ارفعوا أيديكم » فإنما أخبرتى أنها مسمومة . وانظر ابر 
فی : قنح الباری لابن حجر ٤۹۸ - ٤۹۷/۷‏ (كتاب المغازى » باب الشاة اى سمت للنى صلى الته عليه وسام 
خیبر) وانظ رکلام ابن حجر ؛ سنن الدارمی ۳١ - ١‏ ( المقدمة »> باب ما أكرم الى صلى الله عليه وسام من 
کلام الموتى ) ؛ البخارى ٠٦۴/۳‏ (كتاب المبة وقضلها » باب قبول المدية من المشركين ) ؛ المسند رط . 
العارف ) ۲۷۸/٤‏ - ۲۷۹ وانظر تعليق الحقق رحمه الله . 


الحزه التاسع ۰ e‏ 


منها والصحيح › فإذا نظّر إلى المصنوعات التى لا سبيل للخلق إلى مثلها » 
ويعجز كل فاعل عنها » وتحقق بصحة القييز اركب فيه - إذا أراد ال 
هدايته - أن الحدثات لا تصنع نفسهاءعلم أنها مفتقرة إلى صانع › غير أنه 


لا يعرف من هو قبل ورود السمع › فإذا ورد السمع بأن الصانع هو الله 


قبل العقل » ووقع له فهم فى السمع »› ونحقق صحة الخبر »> وعرف الله من 
ناحية السمع » لا من ناحية العقل » لأن العقل بمجرده لا يعلم من الصانع 
قط » وأكثر ما فى بابه أن يقع به القييز » فيبتق أن يفعل الاد نفسّه » 
ويقضى بالشاهد على الغائب »› فأما أن يعرف مَّن الصانع فمحال إلا من 


جهة السمع » . 


قال : لدل عل م اعتبارنا أن الله حاطب العقلاء بالاعتبار › 
فقال : ع تبروا ا أو الأبصار 3 سورة الحشر : ۲ ] :. يعنى البصائر . 
وقال : إن فى ذلك رئ لمن كان له لب E‏ 
عقل . وقال : اظ ليذ كر ولو اللاب [سورة ص: ۲۹ ]» فأمرهم 
باعتبار ما جعل مم سبلا إلى اعتباره دون غیره . 


نم الدليل القاهر هو القاضى بصحة ما ذكرت : أن اله عز وجل 
حجب عن الخلق - من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر الخلق 
أجمعين - معرفة ما هو » / ولم بجعل لمم طريقا إلى علم مائيته » ولا سبيل 
إلى إدراك كيفيته »> جل أن يدرك أو حاط به علا › وتعالی علوا کبیرا : 
ولا طون به علا [ سورة طه : 1۰ ] › ا العلم به ٤‏ 
فلا سبيل لأحد إليه . 


ص ۱۲۸ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


لے ‌ 2 


وقال : ليس كيلو شىء وهو السميع البْصِير 1 سورة 
الشورى ]١١:‏ » فننى عن نفسه الأشباه والأمثال » فنع من الاستدلال عليه 
بالمثلية » كا منع الدليل على إدراك كيفيته أو علم ماهيته . فهذا الذى 
لا سبيل للعقل إلى معرفته » ولا طريق له إلى علمه . 


مكلف جل امه سائر بربّته » واقترض على جمیع المكلفین من خليقته 
علم من هو »› ليعرف الخلق معبودهم » ويعلموا أمر إلههم وخالقهم » فلا 
كلفهم ذلك نصب م الدليل عليه معا » ليتوصلوا به إلى أداء ما افترض _ 
عليهم من عبادته » وع اک م ر ا م جلت ق 
DS‏ 
إله إلا آنا فأعبدذّنى ر سورة طه : ٠١‏ ] » وقال : ذلکم الله ربكم 
[سورة يونس :] »وقال : $ اله زی اقم ئم رزقکم ثم بیینکم م 
بُحييكم ) [ سورة اروم : ٤٠‏ ] » وقال :ل هو اله اذى ا إّه إلا هو عَالِم 
لتيب والشهادة هو حملن اَرحيم » هو ال اذى لا إله إلا هو اليك 
الوس السلام المُوْمِن المَهَيْين العَرير الجار المتكر سلحان الله عَنًا 
ر هو الله الخال البار ىء الْمصور له الأسماء الحستى يسح لَه 
ما فى السمواتٍ والأَرّضٍ وهو العزيز الحكيم ‏ [سورة 
الحشر : ۲۲ - ۲٤‏ ]) . 


قال : « ولو سأمم قبل أن يسمعوا باسمه عن تأويل من خلقهم › ما 
كان لمم طريق إلى علم ذلك » لأن الأماء لا تسمع من جهة العقل » . 


قال : « فثبت وتقرر بالدليل الذى لا تمل إلا ما ذكرناه : أن الله 
العظم لم يعرف إلا من جهة السمع › لاإحاطة العلم أنه لا طريق للعقل 
بعجرده إلى معرفة هذه الأسماء » ولا إلى معرفة المسمى » لو لم يرد السمع 


بذلك . ومدّعى ذلك وعموزه من ناحية العقل يعلم بطلان دعواه 


ضرورة ) . 
وتكلم على قصة إبراهم بكلام ليس هذا موضعه » إلى أن قال : 
« والمحرفة عندنا موهبة من الله » وتقع استدلالا لا اضطرارا ¢ لأا و 
کانت عل بضرورة لاستوی فہا ألعقلاء » . 


إلى أن قال : « فثبت أن المعرفة لا تقع إلا من ناحية السمع » على ما 
نقول : إن الله لا بخلى خلقه ى وقت من الأوقات » ولا فى عصر من 
الأعصار/ يمن يعرفه إليهم › فتعرف إليهم على ألسنة رسله » وأرسل الرسل 
بالدعاء إليه » والدلالة عليه › لکیلا تس مط حجج الله . 
ا ا aa eT‏ 
eS‏ 
$ قرم اوا الله 4 1[ سورة الأعراف : ]۸١‏ . 
وكذلك فى قصص غيرهم من الرسل » كل منهم يدم الدعوة لقومه › 
فإذا قبض کان حكم شريعته قاماً فى حال الفترة » إلى أن ينسخها اله 


بإرسال نى آخر» فيقوم الثانى لأمته فى التعريف والدعوة قيام الماضى . 


لأمته » فا أخلى الله الخلق من مع یعرفونه به » ویستدلون به على ربوبیته 
ومعرفة سئه ۲ . 


ص ۱۲۹ 


تعليق ابن تيمية 


ص ۱۳۰ 


قلت : فى هذا الكلام قد جعل العلم ثلاثة آنواع : أحدها : هو الذى 
يعرف بالعقل . والثانى : المعرفة الى لا تحعصل إلا بالسمع . والثالث : ما 
لا سبيل إلى معرفته لا بعقل ولا بسمع . 

فالأول : المعرفة المطلقة الحملة بأن هذه الحدثات الى يعجز عنما الق 
لابد ها من صانع . ولكن هذه المعرفة لا تفيد معرفة عينه ولا أسماثه »> فإن 
الحدثات إنغما تدل على فاعل ما مطلق من حيث الحملة . وكذلك سائر ما 
یذکر من البراهين القياسية » فنا تدل على أمر مطلق كلى » إذ كان البرهان 
المنطتى العقلى لابد فيه من قضية كلية » والنتيجة موقوفة على جميع 
للقدمات » فإذا كان المدلول عليه لم ثُعرّف عينه قبل الاستدلال › لم يدل 
هذا الدليل إلا على أمر مطلق كلى . 

وإيضاح ذلك أنه إذا استدل بحدوث الحدثات على أن له محدثا › 
وبإمكان الممكنات على أن هناك واجبا » فإنه لم يعرف إلا وجود محلرث 
واجب بنفسه . وهذا معنى كلى مطلق لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه » فلا يكون نى ذلك معرفة عينه » ولو وصف هذا بصفات مطلقة م 
عرجه ذلك عن أن يكون مطلقا كليا . 

م إنه ضل من ضل من الجهمية نفاة الصفات › من التفلسفة 
والمعتزلة والمتصوفة > حیث أثبتوا وجوداً واجباً قدا » م وصفوه بصفات 
سليية توجب امتناع تعيّنه » وأنه لا يكون إلا مطلقا »وقد عَلِم أن ما لا 
یکون إلا مطلقا كلا » لا یوجد إلا نى الأذهان لا فى الأعيان › /فيكون ما 
أثبتوه لا وجود له تی الخارج . ۰ 


ومن العلوم الفرق بين كون الدليل ل يدل على عينه وبين تى تعينه ٠‏ 


اللزء التاسع : ۹ 


فإن من سلك النظر الصحيح على أنه موجود معيّن متميز » وإن كان دليله م . 
یدله على عینه » بمخلاف من نی تعيّنه وجعله مطلقا کلیا » أو قال ما یستازم 
ذلك » فإن هذا معطّل له فى الحقيقة . 

ومثال هذا من علم بالدلیل وجود نئ مرسل أرسله ته إلى خلقه ولم 
يعلم عینه › فهذا قد علمه علا مطلقا . وما من قال : إن هذا النى إنما 
پوجد مطلقا لا معنا > فهذا قد نی وجوده فی الخارج . فإذا تیین ن القياس 
العقلى البرهانى لا يفيد إلا معرفة مطلقة كلية » ففعلوم أن أسماءه لا عرف إلا 
بالسمع »› فبالسمع عرفت أسماء الله وصفاته الى يوصف بہا من الكلام . 

ولولا السمع کا س و ذکر ولا خمد ولا مُدح ولا نیت ولا 
صف . فإن کان هذا هو الذى أرادوه بمعرفة عينه ومن هو › فلا ريب أنه 
لا بمحصل إلا بالسمع » وإن أراد بذلك معرقة أخرى » مثل المعرفة بسائر 
نعوته التى أخبرت بها الرسل » فهذا أيضا يُعلم بالسمع » ومنها ما لا بعلم 
عجرد القياس العقلى » ومنها ما قد تنازع الناس هل يعلم بالعقل أم لا ؟ 

وأما معرفة عين المسمى الموصوف الذى عَلم وجوده » فهذا فى 
الخلوقات يعرف بالإحساس ظاهراً أو باطنا : إما بالإحساس بعينه » أو 
بالإحساس بخصائصه . فن علم اسم شخص ونعوته » أو اسم أرض 
وحدودها ». فإنه يعرف عينها بالرؤية : إما بعخبر بخبره أن هذا المعنى هو ' 
الموصوف المسمُى » وإما بأن يرى اختصاص ذلك المعين بتلك الأماء 
والصفات . 

قال تعالى : ل الذين انيهم الكتاب يعرفونة كما يعرفون أباعحُم ) 
سورة البقرة : ]٠١١‏ . فن عرف نعوت الى صلى الله عليه وسلم الى نعت 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


بها فى الكتب التقدمة » ثم رآه ورأى خصائصه › عل أن هذا هو ذاك › 
لعدم الاشتراك فى تلك الصفات . 

وهذه المعرفة قد تكون عشاهدة عینه کالذین شاهدوه › وقد لا تکون 
بعشاهدة عینه › بل بطرق أخری بعلم ہہا آنه هو » کا بعلم أن القرآن لق 
عنه » وأنه هاجر من مكة إلى المدينة ومات بها » وأنه هو المذكور فى 

ص ٠۳١‏ الأذان » وهو الذى يسميه المسلمون محمدا رسول الله » وهو صاحب/هذه 

الشريعة التى عليها المسلمون . فهذه الأمور تُعرف بها عيه من غير 
مشاهدة . 

وكذلك قد تُعرف عين خلفائه وأصحابه وغيرهم من الناس »› وتعرف 
أقوالحم وأفعالحم وغير ذلك من أحوالم » معرفة معيّنة لا اشتراك فبا مع 
عدم المعاينة . 

لکن قد شوهد آحاد الأناسی وعم أن هؤلاء من هذا النوع » ولكن م 
یشهد ما یشبه النی صلى الته عليه وسلم وخلفاءه من کل وجه › وإعا 
شوهد ما يشبېهم من بعض الوجوه . 

فهذا القدر المسمى يعلم بمشاهدة نظيره . وأما القدر الفارق › فلاب د أن 
يشارك غيره فى وصف آخر » فيعلم ما بينها من القدر المشترك أيضا . 

فالأمور الغائبة لا يمكن معرقتها ولا التعريف بها إلا با بينها وبين الأمور 
الشاهدة من المشابية . لكن إذا عَرّف أنه لا شركة فى ذلك » علم أنه واحد 
معن من علم بعض [ صفاته ]“ . وإن جوز فيه الشركة م يعلم عين ذاك . 


. فى الأصل سقطت كلنة « صفاته » والسياق يقتضى إثباتها‎ )١( 


الحزء اا ۱۱ 


فق الجملة معرفة عين من علم بعض صفاته قد حصل بالسماع » وقد 
يحصل بالعيان » وقد بحصل بالاستدلال . والعلم بالموصوف قد بعلم بطرق 
متعددة » فن عَلم نعت الملك م راه فقد يعلى عينه لما استقر عنده من معرفة 
صفاته . وقد يَعْلّم ذلك يمن يخبره أن ذلك المسكى الموصوف هو هذا 
المعين . 

وهذا إذا كان ى كتاب الوقف ونحوه حدود عقار وصفاته › فقد تع 
الحدود بالمعاينة والاستدلال بأن لا يدل ما يطابق تلك النعوت إلا هى . 
وقد بعلم بابر والشهادة ما يشهد الشهود بأن الحد المسمى الموصوف هو 
هذا المعيّن . وإذا شهد الشهود على مسمى منسوب » وكَّب بذلك حاكم 
إلى حاكم آخر » أو شهد شهود فرع على شهود أصل » فإنه يُعلم عين 
السمّى المنسوب » كمن شهد بنسبه ولا يوجد له شريك »› فان وجد له 
شريك لم تعلم عينه بالشهادة باسمه ونسبه » وصار ذلك كالحلية والنعت 
المشترك » وهل يشهد بالتعيين بمجرد المحلية عند الحاجة ؟ فيه نزاع بين 
الفقهاء . 

وكا أن معرفة عين الموصوف تحصل بطرق » فنفس العلم الأول بصفته 
المحتصة بحصل بطرق . والعلم بالمعينة قد يكون بالمشاهدة/الظاهرة » وقد 
يكون بالمشاهدة الباطنة » وقد لا يكون إلا لحرد الآثار. 

وما يبين الفرق بين المعين والمطلق › ما ذكره الفقهاء نى باب الأعيان 
المشاهدة والموصوفة . فإن المبيع قد يكون معينا وقد لا يكون . والمعيّن قد 
کون مشاهدا » فهذا يصح بيعه بالاجاع . وقد يكون غائبا » وفيه ثلاثة 
أقوال مشهورة للعلماء » وهى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها : أنه لا 


ص ۱۳۲ 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


يصح بيعه » كظاهر مذهب الشافعى . والثانى : يصح » وصِف أو م 
يوصف » كمذهب أبى حنيفة . والثالث : وهو مذهب مالك والمشهور من 
مذهب أحمد : أنه يصح بالصفة » ولا يصح بدونما . 

ولو تلف هذا البيع قبل القكن من قبضه بآفة سماوية » انفسخ البيع فيه 
باتفاق العلماء » ولم يكن للمشترى المطالبة ببدله » لأن حقه تعين ف عين 
معينة . وأما المبيع المطلق ف الذمة » نمثل دين السام . فإنه أسلم فى شىء 
موصوف مطلق ولم يعيّنه . وهو بنزلة الڅن المطلق الذى لم يعن » وعنزلة 
الديون التى ثبتت مطلقة » كالصداق وبدل القرض والأجرة ونحو ذلك . 

ومثله فى الواجبات الشرعية وجوب عين رقبة مطلقة ومحو ذلك . فهنا 
الواجب أمر مطلق م يتعين » بل لمن هو عليه أن يى بى عين من الأعيان 
إذا حصل به المقصود . ولو آتى بععين فتلف قبل القكن من قبضه » كان 
للمستحق الطالبة بعين أخرى . 

وهكذا قال الفقهاء فى الهّدّى المطلق ؛ کھڈی القتع والقران والهذى 
امعين » كا لو نذر هَذياً بعينه » فإن المعيّن لو تلف بغير تفريط منه » لم يكن 
عليه بَدلّه . خلاف ما وجب نى الذمة . فإنه لو عيّنه وتلف كان عليه 
إبداله . 

وکل موجود ی الخارج فهو نی نفسه معیّن . لکن العم به قد یکون مع 
العلم بعينه » وقد لا يكون مع العلم بعينه » كالبيع إذا كان مشاهدا فقد 
عرف المشترى عينه » وإذا كان غائبا فهو معن ى نفسه »› والمشترى لا 
بعرف عينه » وإنما يعرف منه أمراً مطلقاً » سواء كان ذلك المطلق لا حتمل 
سواه » أو بحتمله وحتمل غيره » فإنه قد يبيعه العبد أو الأرض الى من 
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صفتہا کذا وکذا » ویصفها بصفات تیزها لا تحتمل دخول غیرها فیا › 
وهذا بخلاف المُسلٌم فيه » فنه لا یکون معنا » ومتی کان معینا بطل 
السلّم » کا لواأسّم ف من بستان بعينه » أو زرع أرضا بعينها » قبل بدو 
الصلاح » كا جاء فى ذلك حديث مسند عن النى صلى الله عليه 
وسل“ . 

إذا تبين هذا فإذا عرف ثبوت محلوث للحوادث واجب قديم » وعَلم 
انتفاء الشركة فيه بأنه واحد لا شريك له فى الخلق » أو غير ذلك من 
خصائصه اتی لا وصق بہا الئان › مشل أنه رب العالمين » وأنه على كل 
شىء قدير ونحو ذلك - فقد تُعرّف عينه بالعقل - عرف أنه واحد معيّن فى 
نفس الأمر لا شركة فيه » فيْطلب القلب حينئذ معرفة عينه » بخلاف ما 
يمكن الشركة فيه . 

وإذا كان كذلك فقد يعترض المعترض على قول من قال : إن عينه لا 
عرف إلا بالسمع » ويقول : التعيين حينئذ بما جعل الله فى القلوب من 
ضرورة المعرفة والقصد والتوجه والاإشارة إلى ما فوق السموات » فإنا 
مفطورة على أنه ليس فوق العام غيره . 
) وهذا كان منكرو علو الله ومباينته لخلوقاته من الجهمية الحلولية » أو 
النفاة للحلول والمباينة وحوهم › إنما يثبتون وجودا مطلقا لا يعيّن ولا يشار 


(۱) الحديث عن عبد الله بن عمر رض الله عنما فى : سنن ابن ماجة ۲/ ۷٦۷‏ (كتاب التجارات » باب 
إذا أسلم فى نخل بعينه م يطلع ) وفيه . . . قال : إن رجلا أسلم فى حديقة تخل » فى عهد رسول اقله صلى الله 
عليه وسلم » قبل أن يطلع النخل . فلم يطلع النخل شيثا ذلك العام . فقال المشترى : هولى حتى بُطلع . وقال 
البائع : إنعما بعتك النخل هذه السنة . فاختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال للبائع : أخذ من نخلك 
شیٹا ؟ قال : لا . قال : فم تستحل ماله ؟ ردد عليه ما خذت منه . ولا تسلموا فى نخل حى يبدو صلاحه . 


ص ۱۴۳۳ 
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إليه » بل يقولون بلا إشارة ولا تعيين . وهؤلاء يثبتون وجودا مطلقا ليا . 
لا یعینونه لا ببواطنہم ولا .بظواهرهم . و هذا يبقون ی حيرة واضطراب › 
تارة مجعلونه حال ى الخلوقات لا بحتص بشىء › وتارة يسلبونه هذا 
وهذا » ويقولون : الحتق لا بيّد ولا بخصص ولا يقبل الاإشارة 
والتعيين » ونحو ذلك من العبارات الى مضمونما فى الحقيقة نى ثبوته ف 
الخارج › فإن کل موجود فی الخارج فإنه متعین متمیز عن غیره » مختص 
مخصائصه التی لا یشرکه فها غیره . 


وهذا هو المقيد نى اصطلاحهم > وهم یظنون أن ما ذکروه ثابت ف 
الخارج » لكہم ضالون فى ذلك . وضلاهم كضلال فى أمور كثيرة لا 
توجد إلا فى الأذهان ظنوناً ثابتة فى الأعيان . ومن هنا ضل من ضل فى 
مسألة المعدوم : هل هو شىء أم لا؟ وفى مسألة الأحوال » وف مسألة 
وجود الموجودات : هل هو ماهيتها الثابتة فى الخارج أو غير ذلك ؟ والكلى 
الطبیعی : هل هو ثابت ى الخارج ام لا؟ 

وجاع أمرهم أنهم جعلوا/الأمور العقلية الى لا تكون ثابتة إلا فى 
العقل - كالمطلقات الكلية ونحوها - أمورا موجودة ثابتة فى الخارج › 
وزعموا أن هذا هو الغيب الذى أخبرت به الرسل » -وذلك ضلال . 


فإن الغيب الذى أخبرت به الرسل هو ما يمكن اللإحساس به ف 
الحملة › ليس ما لا يمكن الاإحساس به › لکن مشاهدته والاإحساس به 
يكون بعد الموت » ونى الدار الآخرة . وهناك الحياة وتوابعها من الاإحساس 


والعمل أقوى وأكمل » فإن الدار الآخرة فى الحيوان . 
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فالرسل لم ثفرق بين الغيب والشهادة » بأن أحدهما معقول والآخر 
٠‏ محسوس » كا ظن ذلك من ظنه من المتفلسفة والجهمية » ومن شركهم ف 
بعض ذلك » وإنغما فرّقت بأن أحدهما مشهود الآن » والآنحر غائب عنا لا 
نشهده الآن » وهذا سماه الله تعالى غا . 

قال تعالی : ل الین ومون بالْعَيّْب e‏ البقرة : ۳ ] » لم تشه 
معقولا »› a a EL‏ 

والمقصود هنا أن ما عرف وصفه ترف عينه بوجه من وجوه 
الإإحساس » إما بذاته وإما ببعض خصائصه . والله تعالى محختص ما فوق 
العام » فالعباد يشيرون إلى ذلك » ويعلمون أن خالق العام هو الذى فوق 
العام > لا يشركه ى ذلك أحد. وهذا العلم قد بحصل بالفطرة » وقد 
بحصل بالاستدلال والقياس » وقد بحصل بالسمع من الرسل » كا أخبرت 


بأن الله فوق العام 1 


30 2 


ا قال و e‏ ل أبلغ الأسباب » 
غافر E‏ 

وهذا كان معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء . وكذلك سائر ما 
تعرفه القلوب من خصائصه . 

وقد يقال : هو تعيين يكن حصوله بدون السمع . وذلك أن معرفة 
عينه بالمشاهدة لا حصل فى الدنياء فلم يبق إلا معرفة عينه بغير هذه 
الطريق » كا يعرف عين الرسول صلى الله عليه وسلم من م يشاهده » 
ععرفة ما بعرفه من خخ اة 


۱۳١ ص‎ 
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وأما القائل : إن عينه لا تُعرف إلا بالسمع » فقد يقول : إن ما حصل 
للقلوب من معرفة عينه إا حصل بالسمع . 

والناس متنازعون فى كونه فوق العام : هل هو من الصفات الى تُعام 
الک کو فل کی و ور ونی لای وا 
كرام » وآحر قولى القاضى أبى يَعْلّى./ أو هو من الصفات السمعية الى لا 
تُعلّم إلا بالسمع » کا هو قول کثر من أصحاب ا . وهو أول قوْلى 
القاضی آي يعلى وطائفة 

فابن اب es‏ بمذا » ويقولون : لم نعلم ذلك إلا 
بالسمع . ويقولون : م تعلم أنه فوق السماء إلا بالسمع »لکن کلامه أغم 
من ذلك . 

وكلامهم يصح إذا فسر بأنواع من التعيين الى لم تُعلم إلا بالسمع » 

# #. ء ٍ 

كالصفات الخبرية . أو فسر بأن السمع هو الذى أرشد العقول إلى ما به بعلم 
التعيين › وأنه لولا إرشاد السمع م بعلم ذلك » أو بأنه أراد بالتعيين معرفة 
الأسماء والصفات القولية › الى يوصف الته بها . أو أراد بذلك أن كثيرا من 
الناس - أو أكثرهم - لا حصل همم معرفة شىء من التعيين إلا بالسمع . 

وكثير ممن يقول بوجوب النظر وأنه أول الواجبات » أو أول 
الواجبات : المعرفة » يقولون مع ذلك : إن المعرفة لا تحصل إلا بالشرع › 
كا ذكر ذلك أبو الفرج المقدسى » وابنه عبد الوهاب "“ » وابن 

)١(‏ هو أبو الفوج عبد الواحد بن محمد الشيرازى . قال ابن أبى يعلى فى ترجمته ( طبقات الحنابلة 
۲١١ - ۸/۲‏ ) : المعروف بالمقدسى وحدد سنة وفاته بها سنة ٠٠٩‏ . ولكن ذكره ابن رجب فى « الذيل 
على طبقات الحتابلة » ٩۸/١‏ - ۷۴ وحدد سنة وفاته ( ص )۷١‏ بأنها سنة ۸١‏ » ووافقه الزركلى ف الأعلام 


.٤/۸ وسبقت ترجمته‎ . ۷/٤ 
أبو القامم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على الشیرازى الأصل > الدمشتى » المعروف بابن‎ ( 
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درباس » وغیرهم › کا قال من قال قبلهم : إنها لا محصل إلا بالشرع . 

وهؤلاء يريدون بالعقل : الغريزة ولوازمها من العلوم الى تحصل لعامة 
العقلاء › وان ذلك عجرده لا يوجب المعرفة › بل لابد من أمر زائد على 
ذلك . کا قالوا فی استدلاهم : إن المعرفة لو كانت بالعقل » لكان كل 
عاقل عارفا » ولا جد جاعة من العقلاء كفاراً > دل على أن المعرفة م 


ألا ترى أن ما يدرك بالضرورة لا بختلف أرباب النظر فيه ؟ وهذا إنعا 
يى المعرفة الاإبعانية » وإلا فعامة العقلاء يقرون بالصانع . 


وأيضا فهذا يننى أن تكون المعرفة الإيعانية ضرورية . وهو أيضا يوجب 
أن الطرق العقلية النظرية لا تفصل موارد التزاع > ولا بحصل علا 
اللإجاع . وه وكا قالوا . فإن الطرق القياسية العقلية النظرية › وإن كان ما 
ما بض إلى العم » فهى لا تفصل التزاع بين أهل الأرض . تارة لدقتبا 
وغموضها › وتارة لأن النفوس قد تُنازع ق المقدمات الضرورية » كا ينازع 
أكثر النظار فى كثير من المقدمات الضرورية . 

وهذا لم يأمر الله عند التنازع إلا بالرد إلى الكتب المزلة . 


قال تعالٰی الاس أمه وَاحدة َبعَّث اله اين مبشرین ص ۱۳۹ 


رر 


ومنذرین انل مَعَهم الكتاب باحق لیحکمء بین الاس فما افوا 


س الحنبلی ٤‏ من کتبه » البرهان ف أصول الدين » . قال ابن رجب : «كتاه المنذرى وغيره أا الركات ابن شيخ 
الإسلام أ الفرج الزاهد » . توفى عبد الوهاب سنة ٥۳٦‏ . انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الخحنابلة 
۲۰۱-۱ + الأعلام ۳۳١ /٤‏ . 


کلام عبد الوهاب بن آي 
الفرج المقدسى 


نعليق ابن تيمية 
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فيه » [سورة البقرة : ٠٠١‏ ] » فجعل الحاكم بين الناس فما اختلفوا فيه 
الكتاب المتزل من السماء . 


وقال تعالى : ل يا أبها الي منوا یو SS‏ 
نک فن ازعم فی شىء ودره ى الله و سول سول ې [ سورة 


لنساء : ۹ ] . فأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول . 


ولهذا قال هؤلاء المقررون لكون المعرفة لا تحصل جرد العقل ما قاله 
عبد الوهاب بن أهى الفرج وغيره : « إنا نقول إن المعرفة لوكانت بالعقل » 
لوجب أن یکون کل عاقل عارفا بالله تعالی » مجیعاعلی رأی واحد فى 
التوحيد » ولا وجدنا جاعة من العقلاء كفاراً ء مع صحة عقوم ودقة 
نظرهم - دل على أن المعرفة لم تحصل بالعقل » لأن العقل حاسة من جملة 
الحواس . فالحواس لا نحتلف ف محسوساتها » ألا ترى أن ما يدرك بالنظر 
من أسود وأحمر وأخضر وأصفر » وحيوان » وحجر » لا ختلف أرباب 
النظر فيه ؟ فدل على أن معرفة الله حصلت بمعنى غير العقل » لوجود 
الاختلاف فى المعرفة » والاتفاق فيا طريقه العقل والحواس » . 


وتسمية هؤلاء للعقل حاسة من الحواس هو ما نازعهم فيه طوائف من 
أصحاہم وغیرهم کاب ا لحسن بن الزاغونى وغيره . والتزاع فى ذلك عند 
التحقيق يرجع إلى اللفظ » ولذلك قالوا : لو كان العقل عله فى معرفة 
البارى » لوجب أن تحصل العرفة بوجوده » وتعدم بعدمه . كالمنظورات 


تدرك بوجود البصر» وتعدم معرفتها ونظرها بعدم البصر. وكذلك 


الجزء التاسع ۱۹ 


ولا رأينا المسلى يرتد عن الإسلام » مع وجود عقله الذى كان به قبل 
الارتداد مؤمنا » علمنا أن المعرفة حصلت له بغير ذلك . وكذلك نرى 
المؤمن بالله يذهب عقله » ويحكم بجنونه » وهو باق على المعرفة » مقر 
بالتوحيد » عار بالله . وعقلاء کثیرون یکفرون بالله ویشرکون به . فدل 
على أن المعرفة مستفادة بمعنى غير العقل . 

وهذا الكلام يقتضى أن محرد الغريزة ولوازمها لا تستلزم المعرفة الواجبة 
على العباد . وهذا ما لا ينازع فيه أحد . فإن من يقول : إن المعرفة تحصل 
بالعقل » يقول : إن أصل الإقرار بالصانع بحصل بعلوم عقلية » |ولكن 
ليس ذلك هو جميع المعرفة الواجبة > ولا بعجرد ذلك يصير مؤمنا . 

وهذا العقل هو العقل الذى هو شرط فى الأمر والبى . وقد براد 
rt‏ . کا قال تعالى عن أهل النار : 


کے ° 0 ا ی 
نسمع او نعقِل ما کنا ا املك : ]١٠١‏ . 
وقال تعالی : م کھەے ۰ a‏ چ هم يسمه إن َر إا 
کالانعام بل مات TT‏ الفرقان : 


وقال تعالی : ل نراه رانا عربًا lL‏ عقون [ سورة 
يوسف : ۲ ] . 


ھە لے 


وقال : ويلك الأسال تَضربها لاس وما يلها إلا العَالِمُون » 
[ سورة العنكبوت : ٤٣‏ ] » وأمثال ذلك فى القرآن . 
واحتجوا على أن المعرفة لا تحصل جرد العقل » بقوله تعالى : 


eT: o for, o or orl. oT 


وجَعلتا هم سمعا وأبصارا وَأفيِدة فما ى علْهم سَمْعْهم ولا صاز 


ص ۱۳۷ 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


ولا أفِدنهّم من شىء إذ كانوا يَجْحَدون باياتٍ الله )1 سورة 
الأحقاف : ٠١‏ ] . 

وهذه الآية وأمثالما تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع 
صاحبا مع جحده بايات الله . فتبين أن العقل الذى هو مناط التكليف لا 
حصل عجرده الإعان النافع »> والمعرفة المنجية من عذاب الله . وهذا العقل 

احتجوا أيضا با ذكروه عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : تعلّموا 
العلم 4 فإن تعليمه لله خحشية » وطلبه عباده » ومدارسته تسبیح 4 والببحث 
عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة › به يعرف الله ويعبّد » وبه 
يُمجد الله وبُوحد . هو إمام العمل › والعمل تابعه . يرفع الله بالعلم أقواما 
فيجعلهم للناس قادة وأمة يقتدى بهم »> ويتتهى إلى رايهم . 


(۱) الحدیث ذکره الغزالی عن معاذ بن جبل ى : ١‏ إحياء علوم الدين » ج ١‏ ص ۲١‏ » وقال عنه البافظ 
العراق فى تعليقه : « حديث مغاذ ... الحديث بطوله : أبو الشيخ وابن حبان فى كتاب الثواب » وابن عبد 
البر » وقال : ليس له إسناد قوى » . وقال ابن عبد البر ف«جامع بيان العلم وفضله » ج ١‏ ص ١ : ٥٥‏ ھکذا 
حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالإسناد المذکور » وهو حدیث حسن جدا » ولکن لیس له 
إسناد قوی . ورویناه من طرق شتى موقوفا » منها : ما حدثنيه أبو عبد الرحمن بن جى » نا أحمد بن مطرف 
وسعيد بن عثان الأعناق » وعبد الله بن محمد بن خالد › نا على بن معبد › قال : حدئی موسی » قال : معت 
هاشم بن خلد » قال : معت أبا عصمة نوح بن أهى مرم يحدّث عن رجاء بن حيوة » عن معاذ بن جبل » 
قال : تعلموا العم » إن تعلّمه لله حشية . . . وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ . وقال السيوظى فى 
« الجامع الكبير» : تعلموا العم » فإن تعليمه لله حشية » وطلبه عبادة » ومذاكراته تسبيح »› والبحث عنه 
جهاد . الطيب فى المتفتى والمفترق عن معاذ . وفيه كنانة بن جبلة . قال ابن معين : كذاب » وقال أبو حاتم : 
عله الصدق » وقال السعدى : ضعيف جدا » ورواه الديلمى وزاد : تعليمه لن لا يعلمه صدقة › وبذله لأهله 
قربة لأنه معام الحلال والحرام > ومنار سبيل الجنة » والأنيس فى الوحشة » والصاحب فى الوحدة » والحّث فى 
اخلوة » والدليل على السراء والضرّاء » والسلاح على الأعداء » والدين عند الأحلاء > والقرب عند الغرباء › 
رفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة . ورواه ابن لال وأبو نعم عن معاذ موقوفا . 


الحزء التاسع ۲١‏ 


قالوا : فوجه الدليل قوله : « به يعرف الله ويعبَدٌ» . وهذا الكلام 
E Ee E‏ 
وهو کلام حسن » ولکن روایته مرفوعا فيه نظر . وفيه : أن الله يعرف 
ويعّبد بالعلم » لا بمجرد الغريزة العقلية . وهذا صحيح لا ينازع فيه من 
بتصور ما بقول . 


ومن يقول:إن المعرفة تحصل بالعقل » يقول : إنما حصل بعلوم عقلية › 
أى يمكن معرفة صحتبا بنظر العقل » لا يقول : إن نفس العقل - الذى 
هو الغريزة ولوازمها - وجب حصول المعرفة والعبادة . 


وقد تنازع كثير من الناس فى مسًى العلم والعقل » آببا أشرف ؟ وأكثر 
ذلك منازعات لفظية . فإن العقل قد يراد به : الغريزة »> وقد يراد 


به : /علم بحصل بالغريزة . وقد يراد به : عمل بالعلم . 


فإذا أريد به علي كان أحدهما من جنس الآخر . لكن قد يراد بالعلم : 
الكلام الأثور عن المعصوم . فإنه قد ثبت أنه على » لقوله : فإ فمن 
حَاجُك فيه من بح ما جاءلَ من الْعِلْم [ سورة آل عمران : ٩١‏ ] . وأمثاله . 


رص 


ويراد بالعقل : الغريزة . فهنا يكون أحدهما غير الآحر . ولا ريب أن 
مسمى العلم بهذا الاعتبار أشرف من مُسمى العقل . فإن مُسمّى العلي هنا 
كلام الله تعالى » وكلام الله أشرف من الغريزة التى يشترك فما المسام 
والكافر . 


وأيضا فقد تسى العلوم المسموعة عقلا» كا قيل : 


ص ۱۳۸ 


۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


ەاا و ي o‏ 
فلا يلقع مسمُوعٌ إذا م يك“ مط 

(A ۹ e. 0 و د‎ 

وأما العمل بالعلم » وهو جلب ما ينفع الاإنسان » ودفع ما يضره › 
بالنظر نى العواقب » فهذا هو الأغلب على مسمّى العقل نى كلام السلف 
والأنمة » كالاثار المروية فى فضائل العقل . 

ومنه الحديث الأثور عن النى صلى الله عليه وسام > وإِن کان مرسَلاً : 
إن الله بحب البصر النافذ عند ورود الشبهات › وبحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات (“ 

ومپذا الاعتبار فالعقل يتضمن العلم ¢ والعلم جرء سما ومعلوم أن 

ٍِ ي‎ e 

مجموع العلم والعمل به افضل من العلم الذى لا يعمل به . 

وهذا كا قال غير واحد من السلف فى مسّى الحكة » كا قال مالك 

0( 
ابن أنس : « المحكة معرفة الدين والعمل به ». وكذلك قال الفضيل بن 

)١(‏ فى الأصل : العقل عقلان » وهو خطأ من ناحية وزن الشعر » وهو من بحر المزج . وقد أورد الغزالى 
هذه الأببات فى « إحياء علوم الدين » ۱١١/١‏ ونسبما إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه » وما أثبته هو الذى 
فى ٠‏ الاإحياء» وبه يستقم وزن الشعر. 

(۲) فى الأصل : عقل مطبوع » وهو خحطأ . والابت هو الذى فى ١‏ الإحياء ٠‏ . 

(۴) فى الأصل : يكن . وما أثبته يستقم به وزن الشعر» وهو الموجود ى « الاإحياء ٠‏ . 

)٤(‏ جاء البيت فى «الإحياء» هكذا 

کا لا تنفع الشمس وضوء ال سيين منوع 

(ه) ورد هذا الحديث المرسل من قبل ۲ ٠٠٠|‏ وذكرت هناك أتى لم أجده » وأعدت البحث عنه طويلا 
ولکنی لم أجده . 

)١(‏ ذكر الطبرى فى تفسيره ( ط . المعارف ) ١ : ۸۷/١‏ وقال بعضهم : الحكة هى المعرفة بالدين والفقه 
فيه . . . قلت لالك : ما الحكة ؟ قال : المعرفة بالدين والفقه فى الدين والاتباع له»: 


الجزء التاسع ۲۳ 


عياض » وابن قتيبة > وغير واحد من السلف . قال الشاعر : 
وکیف بصخ أن دی حکیماً > ونت لکل ما تھوی رکو 
وقال آخر : ) 
اا بتفسيك انیا ن یا فوا انیت غه انت E‏ 
- وهذا المعنى موجود فى ساثر الألسنة » لكن لكل أمة حكة بحسبها » 
كا أن لكل أمة دينا ‏ . فاليونان هم ما يسمونه حكة » وكذلك اهند.وأما 
حكة أهل الملل فهى أجل من ذلك . 
وما احتج به هؤلاء أنيم قالوا : لا يدرك بالعقل إلا ما يكنفه العقل 
وعحیط به علا . والباری سبحانه وتعالی لا تدرکه العقول ولا حيط به . 
لقوله تعالی : ا ولا يصون بشئء من عله إلا با شاء ) [ سورة 
البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله : ولا يُحِيطُونَ به علْماً ‏ [ سورة طه : ٠١١‏ ]. 
قال ذو النون المصرى : « العقل عاجز / ولا يدل إلا على عاجز »› فأما 
الربوبية فلا سبيل إلى كيفية إدراكها بالعقول » ليس هو إلا الرضا والتسلم 
واللإعان والتصديق » . لكن هذا الكلام وما يشبهه إنغا يقتضى أن معرفة 
کنهه وحقيقته لا تدركه العقول . وهذا هو الصحيح الذى عليه جاهير 
العلماء » وإغعا نازع فى ذلك طوائف من متكلمى المعتزلة ومن وافقهم . 
وهذا كان السلف والأنمة يذكرون نهم لا يعرفون كيفية صفاته . 
كقوهم : « الاستواء معلوم > والكيف محهول » . وهذا الكيف الحهول هو 


)١(‏ البيت من بحر بعر الوافر. 
(۲) البيت من مر الكامل » وقائله أبو الأسود الول . 
(۳) ی الأصل : دين » وهو خحطأً . 


ص ۱۳۹ 


تانع كلام عبد الوهاب بن 
ای الفرج المقدسى 
وتعليق ابن تيمية عليه 


۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . وهذا هو النوع الثالث من العلم الذى ذكر 
ابن ای موسی ان الله انفرد به . 

وقد قال ابن عباس :«التفسير أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا 
يعلمه إلا الله : من ادعى علمه فهو كاذب » . وقد بسط الكلام على هذا 
فى غير هذا الموضعم > وبين أن لفظ التأويل لفظ مشترك بحسب 
الاصطلاحات : بين صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى المرجوح »› 
وبين تفسير اللفظ وبيان معناه » وبين الحقيقة الى هى نفس ما هو عليه ف 
الخارج > ون التأويل بالمعنى الثانى كان السلف يعلمونه E‏ به » 
وبا معنى الثالث انفرد الله به » وأما بالعنى الأول فهو كتحريفات الجهمية 
الى أنكرها السلف وذموها 

وما احتج به هؤلاء : القدر » وأن العلم والاإيعان بحصل للعبد بقضل 
الله ورحمته . 

قال عبد الوهاب : « وأيضا فإن الله قال فى حق المؤمنين : اوليك 
کیب فی قلوبهم ايان 4 سورة الجادلة : ۸ه ] » فاعلم أن الإبمان من 
تقضله » وكتَبّه فى القلوب . فأى عمل للعقل بعد ذلك ؟ وإنغا العقل عنزلة 
القارىء للمكتوب » فإن كان فى القلب شىء مكتوب قرأه العقل » 
كال مسطور يدركه النظر . وإذا م يكن ف القلوب شىء مكتوب لم يفد العقل 
فائدة » . قال : « م نقول : هل نال الأنبياء النبوة بعقوهم ؟ أم باصطفاء 
لته هم وإرساله إليهم الملائكة ؟ فإن قال : بعقولم . فقد أكذبه الله تعالى 
بقوله : ل الله يَصطفى من الملائكة رسلا وَين الاس & 1 سورة 


الجزء التاسع 9 


الحح : ]۷١‏ » وإذا ثبت أن العقل لم يفد الرسالة والنبوة »> وإنما ذلك / 
اخحتصاص من الله هم » كذلك معرفة الله والاإيعان به ليس للعقل فى ذلك 
شىء . وإنما العقل شرط نى التكليف والخطاب بالشرع » كالحياة 
والوجود » . 

قال والده أبو الفرج : قال بعض أصحابنا : عرف بنور الهداية . وقال 
غيره : عرفنا نفسه بتعرفه » والجحميع واحد . 

قال : «وقد روى ذلك عن جاعة من السلف الصالح » فسثل 
بعضهم : أعرفت الله بعحمد أم عرفت الله به ؟ فقال : عرفت الله به » 
. وعرفت محمداً بالله » ولو عرفت الله محمد لكانت اله محمد دون الله » . 

قلت : هذه الطريقة تصلح أن تكون ردا على القدرية من المعتزلة 
ونحوهم » الذين يقولون : إن ما بحصل باختيار العبد من علم وعمل فإنه 
هو الذی أحدثه بدون معونة من الله له » ولا هدی يسره له خصّه به دون 
الكافر . بل بجعلون المؤمن والكافر سواء فا فعل الله ہا من أسباب 


الهداية »> حيث أرسل الرسول إليها جميعا »> وخلق لكل منها استطاعة 


يتمكن بها من الاإيعان » وأزاح عل کل مها . 

بل يقولون : إنه حب عليه أن يفعل بكل منها من اللطف الذى يؤمن 
به اختياراً كل ما يقدر عليه » فيفعل به الأصلح فى دينه › وأنه ليس ف 
المقدور ما یمن به اختیار شیء › ولکن المؤمنون - کاہی بکر وعلی - آمنا 
بانفسھا » والکفار - کأبی مب وای جھل - کفرا بأنفسھا › من غیر أن 
حص الله المؤمن بأسباب تقتضى إعانه . وهذا قال لمم الناس : إذا كان 
الأمر كذلك » وما مستويان فى أسباب الإيمان » فلم اختص أحدها 


٠٤١ ص‎ 


۱٤١ ص‎ 


۲٢۹‏ درء تعارض العقل والنقل 


بوجود الاإیعان منه دون الآخحر؟ وإذا قالوا بمشيشته وقدرته › قالوا هم : إن 
کان للکافر مثل مثل ذلك بطل الاختصاص »› وإن لم يكن له مثل ذلك كان 
المؤمن مخصوصاً بأسباب من المداية لم بحصل مثلها للكافر . 


وأيضا فإن الله يسأل الهدى إلى الصراط المستقم فى كل صلاة › 
والهدى المشترك بين المؤمن والكافر قد فعله » بل بجحب عنده عليه فعله › فا 
المطلوب بالدعاء بعد ذلك ؟ 


ر ۴ اله و :3 اعلا ا الله کک 


ةه 


و کره ا الكفّ ا رالا 4 7 سورة الحجرات : ۷ ] a.‏ 
فبین أنه حبب الايان إلى المؤمنين وزینه ق فلوم وکره الم الكفر 
والفسوق والعصيان . 

والقدرية من المعتزلة والشيعة تتأوؤل ذلك بأنه حبّب الاإيعان إلى كل 
مكلف وزینه/ عا أظهره من دلائل حسنه » وکره الکفر با أظهره من دلائل 


قېحه . 


فيقال مم : أول الآية وآحرها حطاب للمؤمنين › بقوله : لإ وَاعلموا 


اَن فيكم رَسُول اله کو بینم فی كير من لمر َعَم 1 سورة 


وو 


5 : ۷] وقال ی آخرها : اوليك هم الراشدون ‏ فين أن الذين 

حبب الم اللاعان وكره الم الكفر هم الراشدون » والكفار ليسوا 
راشدین » ولرکان تد فمل بالکثا رکا فمل بم م يصح أن جتن عابم 
با يشتعر اخحتصاصهم به . 


الجزء التاسع ۷ 


كا قال فى أثناء السورة : ل يمون عليك أن أسلموا فل لا منوا عل 
إسلامکم بل الله يمن عليکم ان هدک يمان إن كم صَادِقنَ 4 
[ سورة الحجرات : ١۷‏ ] . فلو كان المراد باهداية المداية الى يشترك فما المؤمن 
والكافر » م يقل : إن كتم صادقين . فإن تلك حاصلة سواء كانوا صادقين 
فى قوم آمناء > أو لم يکونوا صادقين . 

وهذا كقوله : ل فهّدى الله الَذِين منوا لما الوا فيه من ال“ 
يذه 1 سورة ابقرة : ٠٠۳‏ ] » وأمثال ذلك مما يبين اختصاص المؤمنين دى 
ليس للكفار . 

کقوله : [ فمن برد اله ن هلر شرح صَدره لوسم ومن برد ن 
يله ْمَل صَدرَهٌ ضا حرجا Ç‏ [ سورة الاسام : ٠٠١‏ ] . 


وقوله : ل فربقاً هَدَى وَفريقاً حى علهم الشَلَالهَ ‏ [سورة 
الأعراف : ]١١‏ . 

وقولہ : ہل وکذلك اُوحجا ك روا من امنا م كنت ری ما 
الاب وَلاَ اومان وکن جِعلاه ورا تهّدِى به من ناء من ادا 
7 سورة الشوری : ٠۲‏ ] » ومثل هذا فى القران كثير » ولیس هذا موضع بسط 
هذه المسألة »> ولكن المقصود التنييه على الأحذ . 

فا معتزلة يقولون : إن ما بمحصل بكسب العبد واختياره من العرفة ليس 
مما جعله الله فى قلبه . ويقولون : إن المعرفة الواجبة لا تكون ما بمَذفها الله 
فى قلب العبد » لأن الواجب لا يكون إلا مقدورا للعبد . ومقدورات العباد 
عندهم لا يفعلها الله ولا محدثها » ولا له علها قدرة . وقد يقولون : إِنه لا 
يستحتق الثواب إلا على مقدوره . ) 


۱٤١ ص‎ 


۸ دره تعارض العقل والنقل 


وهذا يقول من يقول منم : إنه يتنع أن تكون ضرورية › لأنه حينئذ 
لا يستحق عليما الثواب . لکن هنا هم متنازعون فيه » لإمکان أن يكون 
الثواب على ما سوى ذلك » كا أن الحياة والقدرة على النظر والعلوم 
الضرورية هى من خلق الله عندهم » ولا ثواب فيها ولا أجر لما . 

وهذا جوز أهل الاثبات أن تقع المعارف النظرية ضرورية / 
وبالعكس » ولأن ذلك لا ينای ما وعد الله به من الثواب عندهم » بل 
يجوز عندهم أن بجعل الله ى قلب العبد من معرفته وحبته ما بحصل بغير 
كسبه » ويثيبه عليه أعظم الثواب . 

فالذين احتجوا من أهل السنة على أن المعرفة والاإيمان تحصل للعبد 
بفضل الله ورحمته وهدايته وتعريفه »ونحو ذلك من العبارات › يتضمن 
قومم إبطال قول هؤلاء القدرية . 

وهذا صحيح » لكن ليس فى ذلك ما يقتضى أن المعرفة لا يمكن أن 
تحصل بنظر العقل » كا أنه ليس نى ذلك ما يقتضى آنہا لا تحصل بتعلم 
الرسول والعلماء وا لمؤمنين ودعائهم وبيانهم واستدلالحم . بل من المعلوم أن 
العم بحصل ق قلب العبد تارة با يسمعه من الناس من البيان والتعلم : إما 
إرشادا إلى الدليل العقلى » وإما إخبارا بالحق الواقع . 

وتحصل تارة با يقذفه فى قلبه من النظر والاعتبار والاستدلال الذى 
ينعقد فى قلبه > کا محصل تارة بكسبه واستدلاله . 


وحصل تارة بما يضطره الله إليه من العم من غير اكتساب منه » وإن 


. عبارة « ولا أجر اء غير واضحة قى الأصل ء وكذا استظهرتبا‎ )١( 


المجزء التاسع ۳ 


کان العلم الذى حصل باكتسابه ونظره هو مضطر إليه فى آخر الأمر . فلا 
يمكن العام العارف » بعد حصول المعرفة نى قلبه بدليل أو غير دليل . أن 
يدفع ذلك عن قلبه » اللهم إلا بأن یسعی فما يوجب نسیانه وغفلته عن 
ذلك العلم . وقد لا بمكنه تحصيل الغفلة والنسيان . 

وذلك .أن ما كتبه الله نى قلوب المؤمنين من الإيمان »> سواء حصل 
بسبب من العبد » کنظره واستدلاله » أو بسبب من غیره » أو بدون 
ذلك » هو والأسباب التى بها حصل بقضاء الله وقدره » وهى من نعمة الله 
على عبده » فإن الله هو الذى من بالأسباب والمسببات . فمن ظن أن المعرفة 
والاان حصل جرد عقله ونظره واستدلاله - كا تقوله القدرية - كان 
ضالاً . وهذا هو الذى أبطله هرلاء . 

وقوهم : إن العقل شرط نى التكليف والخطاب كالوجود وا لحياة » 
كلام صحيح . والشرط له مدخل فى حصول المشروط به » كا للحياة 
مدخحل فى الأمور المشروطة بها . 

والعقل قد يراد به الغريزة » وقد يراد به نوع من العلم ونوع من العمل . 
وكل هذه الأمور هى من الأمور المعينة على حصول الاإيمان . وهذا يتفاضل 
الناس فى الايمان بحسب تفاضلهم فى ذلك . 

وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب / ولا بجعلونما 
مستقلة بالآثار » بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكه متوقف على 
سبب آخر » وله موانع تمنع حكه » كا أن الشمس سبب فى الشعاع › 
وذلك موقوف على حصول الجسم القابل له » وله مانع كالسحاب 
والسقف . 


٠٤۳ ص‎ 


۳٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


والله خالق الأسباب كلها > ودافع الموانع . وهذا كان النى صلى الله 
عليه وسلم بقول فی خطبته :« « من يّدو الله فا مضل لَه »> ومن يضلِل 
فل هادۍ له . 

کا قال تعالی : « من بهد الله فهو المهتد ومن يُضلِل فلن جد لَه 
ولا مرشداً ‏ [ سورة الكهف : ١۷‏ ] . وقال تعالى : ف من يهد الله َه 
المهتدى ومن بضلل اولك هم الخَاسرون ¢ [ سورة الأعراف : ۱۷۸ ] . 
وقال تعالی : ل ومن يهد الله فهو الْمَهدِ ومن بُضلل فلن جه لَهُم لاء 
من دونه [ سورة الإسراء : ٩۷‏ ] . 

ولهذا كان مذهب أهل السنة أن ما بحصل بالقلب من العلم » وإِن کان 
بکسب العبد ونظره واستدلاله واستټاعه ونحو ذلك »› فان الله تعالی هو 
الذى أثبت ذلك العلم فى قلبه > وهو حاصل نى قلبه بفضل الله وإحسانه 
وفعله . 

والقدرية لا مجعلونه من فعل الله » بل يقولون : هو متولد عن نظره › 
كتولد الشبع عن الأكل » والرى عن الشرب » والجرح عن الجَرح › 
فيجعلون هذه الأمور المتولدات عن الأسباب المباشرة من فعل العبد فقط › 
کا يقولون نى الأمور المباشرة . 


(۱) الحدیث عن جابر وابن عباس رضی الله عنم فی موضعین فی : مسلم ٠۹۴/۲‏ (كتاب ال جمعة » باب 
تخفيف الصلاة والخطبة ) ؛ سنن ایی داود ۳۲٠/۲‏ (كتاب النكاح › باب فى خطبة النكاح ) ؛ سنن الترمذى 
رط . المدينة ) ۳۸٠/۲‏ (كتاب النكاح > باب ما جاء فى خحطبة النكاح ) ؛ سنن النسالى ۷۴1١‏ (كتاب 
النکاح » باب ما يستحب من الکلام عند النکاح ) سنن الدارمی ۱٤١۲/۲‏ (كتاب النكاح » باب فى خطبة 
النكاح ) ؛ المسند (ط . المعارف) ١٤/١ › ۲٦٤/٤‏ . 


الحزء التاسعم ۰ ۳١‏ 


وقد عارضهم من ناقضهم من متكلمة الإثبات » فلم نجعل للعبد فعلاً 
ولا أثرا نى هذه المتولدات » بل جعلها من مخلوقات الله الى لا تدخحل تحت 
مقدور العباد ولا فعلهم » ولم بجعل للعبد فعلا إلا ما كان فى محل قدرته › 
وهو ما قام ببدنه » دون ما خرج عن ذلك . 

والقول الوسط أن هذه الأمور الى بقال ها المتولدات حاصلة بسبب 
فعل العبد وبالأسباب الأخرى التى بخلقها الله . فالشيبع بحصل بأكل العبد 
وابتلاعه » وما جعله اله فى الإإنسان وف الغذاء من القوى المعينة على 
حصول الشبع . 

وكذلك الزهوق "“ حاصل بفعل العبد وما جعله فى امحل من قبول 
الانقطاع » وهو سبحانه خالتق للأثر المتولد عن هذين السببين » اللذين 
أحدهما فعل العبد » وهو خالتق للسببين جميعا . 

وهذا كان العبد مثابا / على المتولدات » والته تعالى يكتب له بها ص٤٤٠‏ 
عملاً > وقد ذكر الأفعال المباشرة والمتولدة فى آيتين فى القرآن . 

قال تعالى : ل ذلك باهم لا بصِيبهم ما ولا صب ولا مَحْمَصة فى 
سبيل اله ولا طون مَوطِا بْب الكُقار ولا باون من عدو تيا إا كيب 
لھم به عَمَل صَالح ‏ [ سورة التوبة : ٠٠١‏ ] » فهذه الأمور كلها هى ما 
یسمونه متولّدا » فإن العطش والتعب والجوع هو من المتولّدات » وكذلك 


غير الكاة 


)١(‏ فى ١‏ لسان العرب » مادة « زهق » : « رَهَق الشىء يزهق زهوقا فهو زاهق وزهوق : بطل وهلك 
واضمحل . . . وحمت نفسه تزهق زَهُوقا ورَهِقّت » لغتان : حرجت » والمقصود زهوق التفس بالذبح وغوه . 
(۲) غير الكافر : كذا فى الأصل »› ولعل الصواب : غبظ الكافر . 


م۲۴ دره تعارض إلعقل والنقل ج۹ 


۴۲ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


وكذاعا ما فل فيم فن هرجه ونقص تفوس امزال وغو فلا ٠‏ 
قال تعالى : ولا E‏ ولا كبيرة ولا طمن واد 
كيب لهم [ سورة التوبة : ٠۲١‏ ]. فالانفاق وقطع الوادى عمل مباشر 
فقال فيه : ل إلا كيب لهم ولم يقل : به عمل صالح . 

وأما الجوع والعطش والنصب وغيظ الكفار وما ينال منهم فهو من 
المتولدات » فقال فيه : ل إل کیب لهم به عَمَلّ صَالح ‏ 1 سورة 
التوبة : ٠١١‏ ] » فدل ذلك على أن عملهم سبب فى حصول ذلك » وإلا 
فلا یکتب للانسان عمل بدون سبب من عمله » بل تكب الآثار لأنہا من 
أثر عمله . 

قال تعالی : نکب م دموا واثارهُم 7 سورة بس : ۱١‏ ] . 

وقال صلی الله عله وسلم نى الحديث الصحيح :« إذا مات ابن ادم 


انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به ٠‏ أو ولد 
صالح يدعو له ۲" . 


وقال ى الحديث الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


مثل جور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا » ومن دعا إلى 


. ) تمام الآية : فل إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون‎ )١( 

)١(‏ يشير ابن تيمية بذلك إلى الآبة التى قبلها وهى : ولا يطأون موطاً بغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا إلا كتب لمم به عمل صالح [ سورة التوبة : ٠١١‏ 

(۴) الحدیث عن اې هُریرة رضی الله عنه ی : مسلم ٠٠٠١/۳‏ (كتاب الوصية › باب ما يلحق اللإنسان 
من الثواب بعد وفاته ) ؛ سنن ابی داود ٠١۹/۴‏ (كتاب الوصايا » باب ماجاء نى الصدقة عن اميت ) ستن 
الترمذى (ط . المدینة ) ٤۱۸/۲‏ (کتاب الأحکام باب ما جاء ى الوقف ) ؛ سنن النسانی ۲٠۰/۹‏ (كتاب 
الوصايا » باب فضل الصدقة عن اميت ) ؛ سنن ابن ماجه ۸۸/١‏ ( المقدمة ؛ باب ثواب معلم الناس الخير) ؛ 
السند (ط . الحلى ) ۳۷۲/۲ . 


الجزء التاسع ۳ 


کا غ ن ازو ل او ارم اتخ می عر أف قن من 
أوزارهم شیا ۲ . 

وهذا كانت هذه الى يسمونا المتولدات يؤمر بها تارة وينهى عنها 
ری کا قال تعالى : ل اذا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا المشركن 
حيْث وَجَدمُومُم [ سورة الوبة : ١‏ ] . 


ورك 


وقال تعالی :$ إن تنصروا الله بنصرکہ سورة محمد : ۷]. 


وقال : ل ون استتصروک فی الدين يكم اضر [ سورة 
الأنفال : ۷۲] ٠.‏ وقال تعالى  :‏ زوئ پیم اله یکم برجم 
وركم ليم ويف صدورَ قوم“ مومنین مين 4 1 سورة التوبة : ٤‏ 
فأخبر أنه هو المعدب بأيدى المؤمنين » فهذا مبسوط فى موضع آخر . 
والمقصود هنا أن القدرية لما كانت ترعم أن ما محصل من الاإیمان فی 
القلب ليس من فعل الله » بل هو من فعل العبد فقط »› وأنه خارج عن 
مقدور الله وعن ما من الله به على العبد - کان ما دُکر ردا عليہم . 
وأما من أَقَرٌ بأن ذلك كله من فضل اله وإحسانه » وجعل ما محصل 
بالنظر والاستدلال من فضل الله وإحسانه ›» فلا حجة عليه إذا / قال إنه 
بنظر العقل واستدلاله قد يهدى اله العبد ويجعل نى قلبه علماً نافعا . 


وقد تنازع أهل الإثبات فى اقتضاء النظر الصحيح للعلم : هل هو 


(۱) الحدیث عن هى هريرة رضى الله عنه فی : مسلم ۲٠٠١/ ٤‏ (كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو 
سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ) ؛ سنن أي داود ۲۸۱/٤‏ - ۲۸۲ (كتاب السنة » باب زوم السنة ) ؛ 
سنن الترمذى ( ط . المدينة ) 16۹/٠‏ (كتاب العلم ».باب فى من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة ) ؛ سنن 
ابن ماجه ۷١/١‏ (المقدمة » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ) » المسند (ط . الحلی ) ۳۹۷/۲ . 


٠٤١ ص‎ 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


بطريق التضمن الذى يتنع الفكا كة عنه عقلا ؟ أو بطريق إجراء الله العادة 
الى يمكن نقضها ؟ وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله فى أن يديه ويلهمه 
رشده . وإذا حصل له علم بدليل عقلى » فهو مفتقر إلى الله فى أن بحدث 
فى قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها ى قلبه » م بحدِث العلم 
الذى حصل با . 

وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظراً ويعميه عن أظهر 
الأشياء » وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويمديه لا اختلف فيه 
من الحق بإذنه > فلا حول ولا قوة إلا به . 

فن اکل على نظره واستدلاله » أو عقله ومعرفته › حل . وهذا کان 
النى صلى الله عليه وسل فى الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول : « يا 
ملب القلوب ّت قلبى على دينك »” ویقول فی یینه : « لا ولب 


(۳) 


القلوب » . ویقول : «والذی نفسی بيده »"“' ویقول : «ما من 


قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمُن » إن شاء أن 


بقيمه آقامه > وان شاش ان بزیغه أزاغه O‏ 


)١(‏ الحديث عن أنس وأم سلمة فى : سنن الترمذى ر ط . المدينة ) ۳٠٤/۳‏ (كتاب القدر » باب ما جاء 
أن القلوب بين أصبعى الرحمن ) ؛ ستن ابن ماجة ۲/ ٠۲٠١‏ (كتاب الدعاء > باب دعاء رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ) ؛ المسند (ظ . الحلی ) .۳١۲ ۰۲۹٤ ۰ ٩۱/۹ ۰ ۱۸۲/٤‏ 

(۲) الحدیث عن ابن عمر تی : البخاری ۱۲۸/۸ - ۱۲۹ (کتاب الأیعان › باب کیف کانت مین النی 
صلى الله عليه وسلي ) » ۱۸/۹ ( كتاب التوحيد » باب مقلب القلوب ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المتورة ) 
۸/۳ (کتاب النذور » باب کیف کان یمین النی صلى الله عليه وسل ) ؛ سنن النسالی ۳/۷ (كتاب الأمان 
والنذور باب الحلف بعصرف القلوب ) فى موضعين ؛ سنن ابن ماجة ٩۷٦/١‏ (كتاب الكفارات »› باب بين 
رسول الله صلی الله علیہ وسل التی کان بحلف بها ) ؛ سنن الدارمی ۱۸۷/۲ (کتاب النذور والأیمان » باب بأی 
أسماء الله حلفت لزمك ) ؛ الموطأً ٤۸٠/۲‏ كتاب النذور والأيان »باب جامع الأمان ) ؛ المسند رط . 
المعارف ) ۲٠٠١/۱۷/۷‏ . (۳) سبق ورود الحدیث ی ج ۳ ص ۳٣۳‏ ت ۲ . 


. ٤ت سبق ورود الحدیث فی ج ۳ ص۳۱۲‎ )٤( 


الحزه التاسع : e‏ 


وكان إذا قام من الليل يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض › عالم الغيب » أنت تحكم بين 
عبادك فما کانوا فيه بختلفون » اهدنى لما احتلف فيه من الحق بإذنك » إنك 
تہدی من تشاء إلى صراط مستقے '). وکان یقول هو وأصحابه ف 
ارتجازهم : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَيّا 
فأنزلن سكينة علينا وبت الأقدام إن لاقي 

وهذا فی العلم کالاإرادات فى الأعال » فإن العبد مفتقر إلى اله فى أن 
بحب إليه الايمان ويبعّض إليه الكفر › وإلا فقد یعلم الح وهو لا بحبه ولا 
يريده » فيكون من المعاندين الحاحدين . 

قال تعالى : ف وَجحدوا بها واستيقتتها أنقسهم ظلماً وَعَلرا ‏ [ سورة 
الفل : ١٤‏ ] . 

وقال  :‏ الَذِين ناهم اكاب يعرفونة كما يعرفون أجاعحُم 4 
3 سورة البقرة : ٠٤١‏ ] » فا أن الاإنسان فما يكتسبه من الأعال مفتقر إلى الله 
حتاج إلى معونته » فإنه لا حول ولا قوة إلا به »> كذلك فيا يكتسبه . 
من العلوم » ومع هذا فليس / لأحد ججة على الله فى أن يدع ما أمر به من 
الأسباب الى بحصل بها العلم النافع والعمل الصالح . ولكن الشأن فى 


(1) الحديث عن عائشة رضى الله عنبافى : صحيح مسلم ٠۴٤/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة ) ۱٤۹/۰‏ (كتاب الدعوات »› باب ما جاء فى 
الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل ) ؛ سنن ابن ماجة ٤۳۲ - ٤۳۱/۱‏ (كتاب إقامة الصلاة » ناب ما جاء فى 
الدعاء إذا قام الرجل من اليل ) . 

(۲) سبق الکلام على هذا الحدیث فى ج۸ ص ٥۲١‏ ,. 


٠٤١ ص‎ 


۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


تعيين الأسباب » فيذم من المعتزلة أنهم أحدثوا طرقا زعموا أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بها » وزعموا أن المعرفة تحب با بفعل العبد لا بفعل الله . 
ومن الناس من قد يوافقهم على إحدى البدعتين دون الأخرى . وكثير 
من النتاس قد اخحتلف كلامه فى هذا الأصل » تارة يقول : إن المعرفة لا 
تحصل إلا بالنظر » ويجعل أول الواجبات النظر أو المعرفة الحاصلة به » وقد 
يعيّن طريق النظر » كا فعل ذلك القاضى أبو يعلى ى « المعتمد » موافقة 
للقاضى أبى بكر وأمثاله من الموافقين فى هذا الأصل للمعتزلة » وكا فعل 
ابن عقيل وابن الزاغوى وغيرهم . 
ومن توابع ذلك أن النظر المغيد للعلم لا يكون إلا نظرأً ى دليل . والنظر 
الى و نة يكون نظرا فما يعلم الناظر آنه دليل » لأنه لو علم قبل النظر 
أنه دلیل لعلم ثبوت المدلول » وإذا كان عالما به لم محتج إلى الاستدلال 
عليه » فيوجبون سلوك طريق لا يعلم السالك انها طريق . 
کلام انی بعل عن عدم م إن القاضى أبا يعلى نى كتابه المعروف « بعيون المسائل » الذى صتَفه 
ا نى الخلاف مع المعتزلة والأشعرية ذكر ما بخالف ذلك » فقال : 
« مسألة : مثبتو النبوات تحصل مم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر 
واستدلال نى دلائل العقول » خلا للأشعرية فى قوم : لا تحصل حى 
ننظر ونستدل بدلائل العقول . دليلنا أن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز علمنا 
أن هناك مرسلا أرسله » إذ لا يكون هناك نى إلا وهناك مرسل . وإذا ثيت 
أن هناك مرسل أغنى ذلك عن النظر والاستدلال ف دلائل العقول على 
إثباته . ولأنه ا لم يقف وجود المعرفة على النظر فى دلائل العقول » بل 
وجبت بالشرع » كذلك طريقها جاز أن يحصل بالشرع دون دلائل 


الجزء التاسعم ۴۷ 


العقول . ولأن الى صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
حى بقولوا : لا إله إلا الله > فإذا قالوها عصموا مى دماءهم 
وأمواهم »“ فحكم بصحة انهم بالدعاء إلى الشهادتين والاإجابة إلا 
من غير أن يوجد منهم نظر واستدلال » 

قال : « واحتج الخالف بأن الله أمر بالنظر والاستدلال فى دلائله . 
فقال تعالی : :$ و وفی اشیکہ اقا ارون ¢ [ سورة الذاريات : ۲۷ ] » 


رھ و 


وقال :3 قلا ون إلى لويل كيف لقت ) [ سورة الغاشية : ١۷١‏ ] . 
وقال : 3 أو ل E‏ فی مرت السموات وَالأَرْضٍ 4 [ سورة 
الأعراف : 1۸١‏ ] . 

وقال : ألم ينظ روا إلى السماء فوقهم کف تناها ¢ [ سورة 
ى :]. 

وقال  :‏ قل انظروا مادا فى السمواتٍ والأرض ‏ [ سورة يوتس:: 
]0 واذا أمر بذلك دل على أن النظر يثمر المعرفة » . 

قال :« والجواب آنا لا منع حصول المعرفة به > وإنما كلامنا هل 
تحصل بغیره ام لا ؟ وقد دللنا على حصوله بغيرها من الوجه الذى ذكرنا» . 

ولقائل أن یقول : اما قوله : « إن المعرفة جوز حصوطا بالشرع » فهذا 
مسلم ٤‏ ا حصوها بالشرع على وجوه : 

أحدهما : أن الشرع يبه على الطريتق العقلية الى بها يعرف الصانع » 
فتكون عقلية شرعية . 


(۱) سبق ورود الحدیث ی ج۳ ص ۱۳۰-۱۲۹ . 


۱٤۷ ص‎ 


تعليق ابن قيمية 


عن وجوب العرفة بالشرع 


تعليق ابن تيمية 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


الثانى : أن المعرفة المنفصلة بأسماء الله وصفاته » الى با بحصل 
الاإعان » تحصل بالشرع » کقوله تعالی : ل ما كنت تذرى ما اكاب ولا 


ەر و 2 ء ةة 


e 6 0 i 2 ۰‏ ا 
الاريمان ولكن جعلتاه نورا نهدى به من نشاءُ من عبادنا 4[ سورة 


الشوری :5۲] . 


وقوله : قل إن ضَلَلّت فإ أل على تسى إن اديت فما 
بوحی إلى رى & [سورة سبأً: ۰ ] . 

وقوله : و كاب أله يك مرح الاس من لمات إلى الور 
ذذ رهم [ سورة راهم : ١‏ ] » وأمثال ذلك من النصوص التى تبين أن 
الله هدى العباد بكتابه المترل على نبيه . 

وأما كون محرد الوجوب بالشرع » فلا يدل على إمكان الحصول جرد 
الشرع . ونظير هذا استدلال طائفة كالشيخ أب الفرج الشیرازى “ على أن 
وجوبما وحصوها بالشرع . فقالوا : « لا يلو إما أن تكون معرفة البارى 
وجبت أو حصلت بالشرع دون العقل » أو بالعقل دون الشرع › أو با 
جميعا . لا جوز أن يكون ذلك بالعقل دون الشرع ا بينا . ولا جوز أن 
يكون ذلك بالشرع والعقل لأنه لا بخلو إما أن يكون ما يعرف بالعقل يوجد 
فى الشرع أو لا يوجد . ولا جوز أن يقال : لا يوجد نى الشرع › لأن الله 
تعالی قال : وما قطنا فی اكاب من شىء Ç‏ [ سورة الأنعام : ۴۸] ء وإذا 
كان ذلك موجودا ف الشرع » فلا حاجة بنا إلى ذكر العقل» . 

فيقال : هذه الطريقة تفيد أن ذلك موجود فى الشرع . ويستّدل على 


. وهو أبو الفرج المقدمى‎ )١( 


الجزه التاسع ۳۹ 


ذلك بقوله : ل ورلا عك اكاب تيان لكل شىء [سورة 


النحل : ۸۹] . 
وقوله : ل وکن تَصدیق لی بین ده وتقصیل کل شىء & [ سورة 
يوسف ]۱۱١:‏ . 


وقوله : ل الوم ملت کم ویک [ سورة المائدة : ٠ ].٣‏ وحو ذلك 
يما فيه الاستدلال بذلك أجود من الاستدلال بقوله : ل ما فرطنّا فى 
اكاب من شىء ٬لأن‏ الكتاب هنا فى أشهر القولين - هو اللوح 
ق ی و وا 

ٹر بطیر بجتاحبہ إا امم اکم ما رطا فی الاب من شىء [ سورة 
لم + 


وإذا كان الشىء ء موجودا فى الشرع » فذلك بحصل بأن يكون فى 
القرآن الدلالة على الطرق العقلية والتنبيه عليما والبيان ها واللإرشاد إلا . 
والقرآن ملآن من ذلك » فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليا » عقلية 
ععنى أنه يعرف صحتا بالعقل » فقد جمعت وصنى الكال . 


وأيضا فإذا كان الشرع قد دل على شىء أو أوجبه » وقَدّر أن فى العقل 
ما يوافق ذلك » لم يضر ذلك »› وإن کان قد بستغی عنه » فلا بُطعن فى 
صحته للاستغناء عنه . 

وأما کون الى صلى اله عليه وسلم لم يطالب الناس بالنظر 
والاستدلال » فهذا دليل قاطع على أن الواجب متأدّى بدون الطرق الى 
أحدثما الناس وأبدعها . 


۱٤۸ ص‎ 


۱٤۹ ص‎ 


٤٠‏ : درء تعارض العقل والنقل 


وأما الوجه الأول وهو قوله : « إن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز » عم 
أن هناك مرسلا أرسله » لكون ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل » فهذا 
لا بد فيه من تقدير . وهذا الكلام الذى قاله من أن العلم بالرسول يتضمن 
العلم بالمرسل » كلام صحيح . فإن العلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف 
والمضاف إليه . لكن المعترض يقول له : المعجزة لا تدل على الرسالة إلا 
بعد العلم بإثبات الصانع » ثم يعلم بعد ذلك صدق الرسول › إما لكون 
المعجز جرى محرى التصديق › والعلم بذلك ضرورى فى العادة . وإما لكون 
المعجز لو م يدل على الصدق للزم عجز الرب عن طريق يصدق به 
ا ر و ی رق ر ا 
ونحو ذلك من الطرق الى سلكها من سلكها من أهل النظر القائلين بأن 
صدق الرسول لا يعرف إلا بالمعجزة . 

والطريقان الأولان هما طريقا الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم › 
كالقاضى أبى يعلى وأمثاله . والثانى هو طريق المعتزلة ومن وافقهم > کا 
الخطاب وأمثاله . 

وأما القائلون بأن صدق الرسول يعرف بطرق أخرى غير المعجزة › فلا 
بحتاجون إلى هذا. وقد بسط الكلام على ذلك فى موضعه . 

والمقصود هنا أن قول القائل : إن مثبتى النبوات تحصل فم معرفة بالل 
بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال فى دلائل العقول . وإنا لا نمنع صحة 
النظر » ولا نح حصول المعرفة به » وإيما خلافنا : هل بحصل بخيره ؟ 
يحتاج إلى بيان حصول المعرفة لمغبتى النبوات . 

والقاضى فى هذا قد سلك / مسلك الخطًاہی › کا قد کتبنا کلامه › 


الجزه التاسع ۹۱ 


وقد قال“ : « إنما يثبت ") عندهم أمر التوحيد من وجوه : أحدها : 
ثبوت النبوات بالمعجزات الى أوردها نيهم » إلى قوله " : « فلا استقر ما 
شاهدوه من هذه الأمور فى أنفسهم “ » وثبت ذلك فى عقوهم › 
صحُت عندهم نبوته » وظهرت عن غره بینونته » ووجب تصدیقه على ما 
أنبأهم عنه من الغيوب » ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله > وإثبات 
صفاته » وإلى ذلك ما وجدوه ى أنفسهم > ونی سائر المصنوعات»من آثار 
الصنعة » ودلائل الحككة الشاهدة على أن ما صانعا حكها عا لما خبيرا » تام 
القدرة » بالغ الحكة . وقد نهم الكتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره 
وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبیته » إلى آخر کلامه . 

وهذا الكلام يمكن تقريره بطرق : 

أحدها : بأن يقال : الاإقرار بالصانع فطرى ضرورى لا بحتاج إلى 
نظر » فإذا شوهدت المعجزات أمكن أن بعلم بها صدق الرسول . 

الثانى : أن يقال : نفس المعجزات يعلّم بها صدق الرسول المحضمن 
إثبات مرسله » لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع امحدث ها » وأنه 
أحدثها لتصديق الرسول » وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدّم من العبد معرفة 
الاإقرار بالصانع . ۰ 


وقد بقال : إن قصة موسى من هذا الباب . قال تعالى : 


(۱) سبق ورود بعض هذا الکلام من قبل فی الجزه الثامن ( ص ۳٠٤-۳۰۳‏ ) وقابلته على كلام الخطاي 
فى رسالته « الغنية عن الكلام »الى أورد بعضها السيوطى فى « صون المنطق والكلام ٠‏ . 

(۲) الغنية عن الكلام ر( صون المنطق ۱٤١/١‏ ) : وإعا ثبت . . . 

(۴) المرجع السابق ٠٤۳/١‏ . 

. الغنية : فى نفوسهم‎ )٤( 


۱١۰ ص‎ 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 

اناا إا معكم مسرن فاا عون فقو إا ر 
رب الْعَالّمين » أن أرسل معنا بى إسرائيل » قال ألم ريك فيتا وليداً 
وليشت فيا من عمركة سين ٠‏ وفعت فلك الى فعَلْت ونت مر 
الكافرين » َال فعََها إِذاً وان من الصالن » فزت منك ا 
وهب لی رى حكماً وَجَعانى من الْمرسلين » ولك نعمة مها عل أن 
عبدت ہنی إسرائیل » قال فرعون وما رم الْعَالّمين » قال رب السملوات 
رض ما ُا إن کشم موقن ٠‏ قل ن تيون . ل 
ر وربا یکم الأولين» قال إن رسولكم الى اش ا 
َمَجون ٠‏ قال رب اشرق المرب وما يهُا إن كنم تقون قال 
يِن اتحذت للها رى لأجعَّك جعلّك من المسجونين » قال أو لو جك 


2 L< o 
بشىء مبین » قال قات به إن كنت من الصّادِقين » الى صا داه“‎ 


عبان مين «» ور يده َا هى بيْضاء لَِاظرين » قال لماو حول إن هدا 
لاجر غيم » بريد أن رج ن آزنیکم برو تادا امرون« لو 
ازجة وَأخاهُ وَابعّث فى الْمَدائن حَاشرين » اول بک e‏ . 
فيع السحرة ة یقات بوم علوم » وقيل لتاس هَل ام مجَيعون » 
e‏ إن كانوا هم العاليين » فلا جاء السحَرَة قالوا لِفرعَون 
أن تا أجراً إن كتا تحن العاليين ٠‏ قال نعم وإنكم إذا لين المقريين ء 
قال لهم موس الوا ما َنم مقون » فاقوا حالَهّم وَعِصِبه يهم واوا وة 
فزعت إا حن لاون » دای مُوستى عَصاه فا هی لقف ما يافكون » 

الق اة ساجارين » الوا اما برب العالّمين » رب موسّى 


اجره التاسع ۳ 


وهَارون » قال امش لَه بل اَن ادن كم انه كبيركم الى علْمَكم 
E‏ لاق یک وارجُلکم من لاف 
SS OEPCAT‏ 


م 


ا ن کا رل انين E‏ 


GD 


إترال کک و ن لك الم ل من 4 


E 


- الهدى ‏ [سورة طه : ٤۷‏ ]. إلى اخحر القصة . 

ففرعون كان منكرا للصانع » مستفه| عنه استفهام إنکار › سواء کان 
ى الباطن مقرّا به أو م يكن » تم طلب من موسى آية فأظهر آيته » ودل بها 
على إثبات إلهية ربّه وإثبات نبوته جميعا . 


Lo 


کا قال : ل لين اقحذت ِلها عَيْرى لأجْعلّك من الْمَسلجونين « قال 
گے ٢ه‏ ت ا ِ ٩‏ ا 
و و جك بشيءِ مين » قال أت به إن كنت من الصادقين » الى 
اا و ا 2 ب ر E‏ ر 
عَصَاه فا هى ثعبان مين » وَنرَعَ يده فإذا هى ببْضًاء لنّاظرين [ سورة 
الشعراء : ٣۳۳-۲۹‏ ] . 

وطیذ! قال السحرة لا عارضوا معجرته بسحرهم › فبطل سحرهم › 

ء۴ E a ۰ TE‏ 
تين أن تلك آية لا بقدر عليما الخلوقين : بإ اوا اما برب الْعَالمينَ ء 
رب موس وهارون 4 [ سورة الشعراء : ٤۸ » ٤١‏ ] فكان إيانهم بالله لا 
شاهدوا معجزة موسى صلى الله عليه وسلم » فكانت المعجزة مبينة للعلم 
بالصانع وبصدق رسوله . 


کر ر و 


وذلك أن الآيات الى بستدل ا على ثبوت الصانع تدل ال 


ص 1۵ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


كدلالتہا وأعظم . وإذا كانت دلالتہا على صدق الرسول معلومة 
بالاضطرار » كالمثل الذى ضربوه فى أن رجلا لو تصدّى بحضرة ملك مطاع 
وقال : إن كنت رسولك / فانقض عادتك »› وقم م أقعد » م قم م 
أقعد » فخرق المَلك عادته » وفعل ما طلبه المعى على وفق دعواه - لعَلْم 
الحاضرون بالضرورة أنه فعل ذلك تصديقاً له . 

فمن المعلوم أنه إذا تنازع رجلان : هل داخحل هذه الدار ناسخ يكتب 
طا ملا اعد ال وة انض وه شر فد تمو ى تلف 
الحال فى ورقة أخحرى » وقال : إن كان هناك ناسخ فلينسخ هذا الشعر فى 
هذه الورقة البيضاء » فأحرجت إليهم الورقة البيضاء وقد كنب فيا ذلك 
الشعر - تيقنوا أن هناك من ينسخ . 

فكذلك من نازع ى إثبات صانع بقلب العادات ويغيّر العام عن 
نظامه » فأظهر المدّعى للرسالة المعجر الدال على ذلك - عم بالضرورة 
ثبوت الصانع الذى حرق العادات » ويغير العام عن نظامه المعتاد . 

وبا لحملة فانقلاب العصا حيّة أمر يدل نفسه على ثبوت صانع قدير علم 
حکم ٤‏ أعظم من دلالة ما اعتيد من خلق الاإنسان من نطفة . فإذا كان 
ذاك يدل بنفسه على إثبات الصانع » فهذا أوّلى . وليس هذا موضع بسط 
هذا . 

وإنما المقصود التنبيه على أن المعجزات قد يُعلّم بها ثبوت الصانع 
وصدق رسوله معا . وما ذکرناه من کون الإقرار بالصانع فطری ضروری هو 
قول أكثر الناس » حى عامة فرق أهل الكلام . قال بذلك طوائف منم 
من المعتزلة والشيعة وغیرهم : 


4 EL 
از التاسم‎ 


وكون المعرفة بمكن حصوها بالضرورة . م ينازع فيه إلا شذوذ من أهل 
الكلام » ولكن نازع كثير منہم نى الواقع › وزعَم أن الواقع آہا لا عصل 
لأكثر الناس إلا بالنظر . وجمهور الناس نازعوه فى هذا » وقالوا : بل هى 
حاصلة لأكثر الناس فطرة وضرورة . 

وابن الزاغو ممن بقول بوجوب النظر » وأن المعرفة لا تحصل إلا به . 
حى قال : « فصل : إذا قال القائل : أنا اعتقد حدوث العام والتوحيد 
وصحة الدين » وأَقرٌ بالنبوة لا بطريتق النظر والاستدلال » ولا عن نظر فى 
حجة أو دليل » لكن بطريتق التقليد فى ذلك » أو ما سوى ذلك » مما لا 
يسند إلى معرفة ثابتة عن نظر فى حجة أو دليل [ بحيث ] يتتهى © 
الاستدلال إلى العلم الحق » فهذا ليس هو بؤمن › ولا نحكم بأنه مؤمن 
عند الله » ولا ثاب على هذا الإبعان » بل هو معاقب ملوم على ترك ما أمر 
به من العلم بالله وصحة/ الدين والنبوة » والنظر فما يقتضى به النظر فيه إلى 
معرفته بذلك بطري اليقين » . 

قال : « وقالت طائفة : هو مؤمن عندنا وعند الله إذا EE‏ 
التوحيد والنبوة » وما بحب عليه اعتقاده من الحق ى المعارف الدينية › 
سواء كان ممن ينميا له ذلك بطريق القطع فيه بأدلته » أو من لا ينهي له 
ذلك » . 

قال : « وقالت طائفة : هو مؤمن ى الظاهر عندنا » ولا نعلم : هل 
هو مؤمن عند الله أم لا ؟ وقالت طائفة : نحكم بأنهم مؤمنون ما لم بخطر 
ببالهم ما يحالف ذلك من التشبيه والحيّر > وإبطال النبوات . وأعراض 


)١(‏ فى الأصل : ما لا يسنده إلى معرفة ثابتة عن فى حجة أو دليل ينتهى ..إلخ . ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 


کلام ابن الزاغونی عن 
وجوب النظر 


۱١۲ ص‎ 


٤٦‏ ٍ درء تعارض العقل والنقل 


الشبه فى ذلك . فإذا حطر مم شىء من ذلك وجب عليهم النظر 
والاستدلال لدفعه » وأن لا يتمكثوا ولا يتثبطوا عن النظر حتى يصلوا إلى 
عين الحق الرافع للشبة » فإن لم يصلوا إلى ذلك لم يؤدوا ما فُرض عليمم 
من الاإيعان على حقه » وإن عجزوا عن ذلك لم يكن عجزهم عذرا عن 
الوصول إلى حقيقة الحق » . 

قال : « وقالت طائفة : لا جب عليهم ذلك » ويل لمم البقاء على ما 
هم عليه » وأن لا يعتقدوا نى ذلك شيئاً > مع القيام على السلَة» . 

قال : « والدلالة عليه أنا قد قدّمنا الدليل على وجوب معرفة الله » 
وسار المعارف الدينية : من التوحيد » وصحة النبوة » والدين . وبينا أن 
حقيقة المعرفة إنعا تكون بالعلى . وأبطلنا أن يكون التقليد طريقا إلى العلم . 
وإنما يصل إلى العلم به واليقين فيه إذا خرج عن الشبهة العارضة » الموجبة 
للشك » الناقلة عن الحق . وإذا ثبت ذلك بالأدلة المتقدمة » نمدعى 
المعرفة مع ترك النظر والاستدلال - المؤدى إلى الدليل القاطع المتوقف على 
حقيقة التوحيد والمعارف الدينية - مبطل . وإذا كان مبطلا فى معرفته م 
نحكم بلعانه » لأن الاإان ها هنا هو التصديق » وإنما يصق با يزول معه 
الشك » ويبرأً من عهدة الاشتباه » . وبسط الكلام فى ذلك على العادة 
المعروفة . 

وقد قال نى كتابه الكبير الذى سمّاه « منهاج المدى ٠:»‏ فصل نى معرفة 
لله وسائر معارف الدين : كسببة وليست حاصلة بطريق الاضطرار » . 

قال : « وقال طوائف » منهم الجاحظ “ وصالح ية“ وقضل 


(۱) سبقت ترجمته ج ۷ ص ۳٥٤‏ .ت ۱ . 


(۲) سبقت ترجمته ج ۷ ص ۴۰۴۳ ت ۷ . 


الیزء التاسع 2 ۷ 


الرقاشى "“ والضوفية وكثير من الشيعة : معارف الدين كلها حاصلة بطريق 
الضرورة . ثم اختلفوا بعد ذلك » فقال طائفة » منهم صالح فة : إن الله 
جعل معارف دينه / ضرورة يبتديما وخترعها نى قلوب البالغين » من غير ص۴١٠‏ 
سبب متقدم » ولا بحث ولا نظر » وهو قول طائفة من الشيعة . 

وقالت طائفة من الشيعة : إن الله بخترعها فى قلوب البالغين » لكن من 
الحال أن يفعلها فيم إلا بعد فكر ونظر يتقدمها » م يهب الله المعرفة لمن 
أحب + کا ببب الول عند الوطم ٠‏ وقد جوز أن لا ہیما مع النظر » کا لا 
يهب الولد مع الوطء . 

وقالت طائفة من الشيعة : الخلق مضطرون إلى المعارف بالأسباب » 
فإذا حصلت عن الأسباب كانوا مختارين للمعرفة » مضطرين إلا فى حال 
واحدة » فيكون مضطرا للسبب نختارا للإرادة . 

وقال طائفة من المعتزلة القائلين بأن المعرفة ضرورة : إن الله لا بحترع 
شا من أمور الدين والدنيا وعلومها اختراعا » ولكنہا تحدث من بعد 
الإرادة وطباعا » وأن الله خلت العباد وهيأهم لاكتساب الإرادة » وما 
بحدث بعدها من نظر وغيره فهو واقع بالطبع » وليس يضاف إلى اللإنسان 
إلا على سبيل الجاز والاتساع » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة » منم غيلان بن مروان" : إن 

(۱) سبقت ترجمته + ۷ ص ۳۳ ت ۸ . 

(۲) بو مروان غيلان بن مسلم ( وقيل بن يونس وقيل بن مروان ) الدمشتى » تنسب إليه فرقة الغيلانية » 
ثانى من تكلم فى القدر ودعا إليه بعد معبد الجهنى . سبق أن أشرنا إلى مناظرة عمر بن عبد العزيز له وتوبته .بين 
يديه » ج ۷ » ص ۱۷۳ » وقد ناظره الأوزاعى زمن هشام بن عبد الملك وأفتى بقتله » فصلب بدمشق بعد 


سنة ٠٠١‏ . انظر : لسان اليزان ٠٠٤/٤‏ ؛ الملل والنحل ٠۲۷/١‏ ؛ الأعلام ۳۲١/١‏ » المعتزلة لزهدى جار 


أله » ص ۳١‏ ؛ سرح العيون » ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 


٤۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


معرفة اللإنسان لنفسه ومعرفة صانعه وأنه غيره > يضطر الاإنسان إلا 
بالطبع > فأما باقى المعارف الدينية فكلها اكتساب » . 

قال : « وقالت طائفة » منهم أبو الهذيل العلأف“ : معرفة العلم 
والدليل الذى يدعو إلى معرفة الصانع اضطرار . فأما ما محدث بعدها من 
علم فعام بالقياس » فذلك على اختيار واكتساب » . 

قال : « وقالت طائفة » منهم بشر بن المعتمر" : معرفة الاإنسان 
نفسه ليست من فعله ولا من كسبه ولا اضطرار إليها » بل تخترع له وتُخلق 
خترعة فى قلبه » وما يدرك بالحواس من علوم الديانات وغيرها اضطرار ء 
وما يعلى بالقياس اكتساب » ومجوز فيا جميعا الاضطرار » ونجوز فا 
جمیعا أن يکونا اکتسابًا » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة : الناس مضطرون إلى ذلك على كل 
حال » وليس نمم فى ذلك حيلة » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة » منم الجاحظ : معرفة الله تقع 
ضرورة ى طباع نامية عقب النظر والاستدلال » . 


(۱) سبقت ترجمته ج ۱ ص۱۰۴ ت۱ . 

(۲) أبو سهل بشر بن العتمر البغدادى من رؤساء محتزلة بغداد » تنسب إليه فرقة البشرية منهم »> مات 
ببغداد سنة ۲٠١‏ . انظر فى ترجمته ومذهبه  :‏ فضل الاعترال وطبقات العترلة › ص ۷۳-۷۲ ٠‏ 
۲٣۹ - ۵‏ ؛ لسان المیزان ۴۴/۲ ؛ الأعلام ۲ |۲۸ ؛ دائرة المعارف اللإسلامية : مقالة كارادى فو ؛ المعترلة 
لزهدی جار اله » ص ۱۳١-۱۴۳٤‏ ؛ مقالات الإسلامیین (ط . ریتر) ۰۲٦۰/۱‏ ۰۳۲۹/۲ 
۴۷۷ - ۳۷ ۰۲-۰۱ ؛ الملل والنحل ٠٩ - ٩۴/۱‏ ؛ الفرق بین الفرق » ص ٩٩ - ٩٤‏ + أصول 
الدين» .صا١«۷١٠»‏ الانتصار للخياط (ط. بیروت ۰ >٠ )٠١١۷‏ 
ص ۳-۵۱ ۴ ۱-۱ 


الحزء التاسع ۹ 


قال : « وقالت الحبرية . ومتقدمهم جهم بن صفوان : معرفة الله تفع 
باختيار الله لا باختيار العبد » وبنوه على مذههم ف الجبر». 

قال ابن الزاغوفى : « وتفيد هذه المسألة فائدة حكية » وهو أن القائل 
معرفة الله واجبة بطريتق الكسب بقول : إن الله يعاقب العبد / على جهله 
بالله وجهله بالدين واعتقاد الباطل . وأما من قال : إنها ضرورية » فإنه 
قول : فائدة ذلك أنه لا جوز أن يعذب الله الجاهل على جهله > وعلى أنه 
م يكتسب المعرفة » لأن ذلك ليس من مقدوراته » وإعا يعذبه على جحده 
وإنكاره لما عرّفه إياه بطريق اضطراره له إليه » . 


فصل 
وما ذكرناه من أن الرسل » صلوات الله علهم » بيّنوا للناس الطرق 
العقلية » ونبہوهم علا » وهدوهم إلیہا » کا أنه معلوم لنا » فهو نما ذكره 
طوائف من أنمة الكلام والفلسفة . وأعظم المتكلمين المعظمين للطرق 
العقلية هم المعتزلة » فإنهم يقولون : كا أن المعرفة لا تحصل ابتداء إلا 
بالعقل » فإنهم يقولون بأنا واجبة بالعقل » بناء على القول بأن العقل 
يعرف به الإجاب والتحرم » والتحسين والتقبيح . 
وهذا الأصل تنازع فيه المتأخرون من عامة الطوائف . فلكل طائفة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد فيه قولان . وأما الحنفية فالمعروف عنم 
القول بتحسين العقول وتقبيحه » ونقلوا ذلك عن أبى حنيفة نفسه › وأنه 
كان يوجب بالعقل معرفة الله تعالى . 


ولأصحاب الحديث والصوفية وغيرهم فى هذا الأصل نزاع . ومن 


٠١٤ ص‎ 


کلام الکلوذانی فی 
« هیده وتطیق اہن 
تيمية عليه . 


8۰ درء تعارض العقل والنقل 


القائلين بتحسين العقل وتقبيحه من أهل الحديث أبو نصر السجزى ” وأبو 
القاسم سعد بن على الزنجانی ” وغیرهما » وذکروا أن إنكار ذلك من بدع 
الأشعرى الى م سبق إليها . ومن قال ذلك من أصحاب أحمد أبو الحسن 
الفيمى ”“ وأبو الخطًاب “ وغيرهما . بل ذكروا أن هذا قول جمهور 
الناس » وذکروا مع ذلك أن الرسل أرشدت إلى الطرق العقلية كا أمرت 
بالواجبات العقلية . فهم مع قوم بتحسين العقل وتقبيحه بقولون : إن 
الرسل نت ذلك ووکدته . وهكذا » مع قوم بأن المعرفة تحصل بالأدلة 
اة لرن إن الرسل كت ذلك وركدةه فا بعلم بالعقل من الدين 
هو عندهم جزء من الشرع » والكتاب - والسنة - يى على المعقولات 
الدينية عندهم . ) 

قال أبو الخطاب فى « تمهيده »: « اختلف أصحابنا : هل فى قضاء 
العقل حظر وإباحة وإبجاب وتحسين وتقبيح أم لا؟ فقال أبو الحسن 
القيمى : فى قضايا العقل ذلك » حى لا جوز أن يرد الشرع بحظر ما كان 
فى العقل واجباً > كشكر المنعم > والعدل » والإنصاف » وأداء الأمانة › 
ونحو ذلك . ولا جوز أن يرد بإباحة ما كان ى العقل محظوراً » حو الظلم ٤‏ 
والكذب » وكفر النعمة » والخيانة »> وما أشبه ذلك ». 


(۱) سبقت ترجمته » ج۱ › ص۹٣۲‏ . 

(۲) سبقت ترجمته » ج۲ » ص ۱١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته » ج ٦‏ › ص۳٤۲‏ . 

٤۳۲ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذافى » إمام الحنابلة فى عصره » ولد ببغداد سنة‎ )٤( 
من كتبه ه القهيد » فى أصول الفقه ءذكر الزركلى فى الأعلام - نقلا عن بروكلان - أن منه‎ . ٠٠١ وتوف بها سنة‎ 
نسخة خحطية . انظر ترجمته فى : طبقات النابلة ۲۵۸/۲ ؛ الذیل لابن رجب ۱۲۷-۱۱۹/۱ ؛ شذرات‎ 
. ۱۷۸/١ ؛ الأعلام‎ ۲۸ - ۲۷/٤ الذهب‎ 


الجزه التاسع o‏ 


/قال : « وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة ص١١٠‏ 
الفلاسفة » . 

قال : « وقال شیخنا» -يعنى القاضى أبا يعلى - :«ليس نى قضايا 
العقل ذلك » وإنما يُعلم ذلك من جهة الشرع » وتعلّق بقول أحمد فى 
رواية عبدوس بن مالك العطّار : ليس ف السَلَة قياس » ولا بُضرب هما 
الأمثال » ولا تدرك بالعقول » وإنما هو الاتباع » . 

قال أبو الخطاب : « وهذه الرواية - إن صحت عنه - فالمراد به 
الأحكام الشرعية الى سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها » . 

قلت : قول أحمد : « لا تدركها العقول » أى أن عقول الناس لا 
تدرك كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنها لو أدركت ذلك » 
لكان علم الاس كعلم الرسول . ولم بُرد بذلك أن العقول لا تعرف شيثا اير 
به ونه عنه . قى هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا 
على السنة »> ليس فيه رد على من مجعل العقول موافقة للسنة » . 

قال أبو الخطاب : « وبمذا القول قالت الأشعرية وطائفة من الحبرة › 
وهم الجهمية » . 

قال : « وعلى هذا يحرج وجوب معرفة الله : هل هى واجبة بالشع » 
حتی لولم برد ما ازم أحداً أن يؤمن باله وأن يعترف بوحدانيته ويوجب 
شکره أم لا ؟ فمن قال : يجب بالشرع » بقول : لا يازم شىء من ذلك لو 
م يرد الشرع . ومن قال بالأول : قال : بجحب على كل عاقل الاإبمان بالل 
والشکر له . 


. فى الأصل : حى لولم يرد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالقه ولا يعترف .. ولمل الصواب ما أثبته‎ )١( 


٠١١ ص‎ 


o۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


ووجه ذلك أنه لو لم يكن نى العقل إنجاب وحظر » لم يتمكن المغكر أن 
يستدل على أن الله سبحانه لا يكب حه . ولا يويد الكدّاب با معجزة » 
إذ لا وجه فى العقل لاستقباحه وخروجه عن الحكة قبل الخبر عندهم . 
وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل کون کل خبر ورد عنه أنه ذب . وکل 
معجزة رآها أن يكون قد أيد .با الكذاب المتخرّص . وف ذلك ما يملع 
الأحذ عبر السماء » والانقياد لمعجزات النبوة الدالة على صدقها . ولا 
وع هذا القول » والاعتقاد بأن الله جلت عظمته مره عن 
الكذب » متعالٍ عن تأييد المتخرّص بالمعجزة » ثبت أن ذلك إنما قبح 
وحظر ى العقل وامتنع ى الحكة» . 


قلت : هذه طريقة معروفة للقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين . 
ويقولون : إنهم يعلمون بتلك أن الله مته عن أن يفعل القبيح . كالكذب 
وتصديتق الكاذب المدّعى للنبوة بالمعجزة الدالة على صدقه . وإن كان ذلك 
مكنا مقدوراً له »> لكن لا يفعله لقبحه وخروجه عن الحكة . وهم 
بقولون : إنه بهذه الطريقة يع / صدق الأنبياء . 


والذين ينازعونہم - كالأشعرى وأصحابه » وابن حامد ‏ والقاضی 
أي يعلى » وابن عقيل » وابن الزاغونى وغيرهم - يسلكون ى العرفة 
بتصديتى الأنبياء غير هذه الطريق . 

إما طريقة القدرة - كا سلكها الأشعرى فى أحد قوليه » والقاضيان أبو 
بكر وأبو يعلى وغيرهما - وهو أنه لا طريق إلى تصديق النى غير المعجزة › 
فلو لم تكن دالة على التصديق للزم عجز البارى عن تصديق الرسل . 


الحزء التاسع or‏ ۰ 


وإما طريقة الضرورة- كا سلكها الأشعرى فى قوله الآخر» وأبو 
العالى وطوائف حر - وإما غير ذلك من الطرق الى سط الكلام عليما ى 
غير هذا الموضع . 

وليس المقصود هنا بسط الكلام فى هذه المسائل . بل المقصود أن 
جمیع الطوائف - حى أنمة الكلام والفلسفة - معترفون باشتال ما جاءت 
به الرسل على الأدلة الدالة على معرفة الله وتصديق رسله › کا سيأتى ذكره 
ى كلام القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين » والفلاسفة وغيرهم . 

قال آبو الخطاب : « دليل آخر : أنه غير بمتنع أن يخطر للعاقل أنه م 
خلت نفسه ولا خلقه من هو مثله من أبيه وأمه » إذ لو كانا قادريّن على 
ذلك » لكان هو أيضا قادرا » وكانا بقدران على خلق غيره . وهو يعلم آنا 
لا یقدران » فیعلم أن له خالقا من غير جنسه خلقه وخاق ابوه » م یری 
إنعامه عليه ب[کاله وتسخير ما سر له من المأكول والمشروب والأنعام وغير 
ذلك » کلقداره علیہم » وبخطر له آنه إن م یعترف له بذلك ویشکره أنه 
يعاقبه » وإذا جوز ذلك وجب عليه فى عقله دفع الضرر والعقاب بالترام 
الشكر . 

فان قیل : کا جوز أن بخطر له ما ذكرتم » جوز أن بخطر له أن له خالقاً 
أنعم عليه » وأنه غى عن شكره وجميع ما يتقرب به إليه . ويباف من 
تکلف له ذلك أن“ يسخط عليه ویقول : من أنت حى تقابلى 
بالشكر » وتعتقد آنه جزاء نعمتى ؟ وما أصنع بشكر مثلك ؟ ونحو ذلك . 
وق هذا ما يمنعه من الترام شىء من جهة عقله » . 
)ف اسل : ىء وعو تريف. 


ص ۱۵۷ 
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قال : « والحواب : أن العاقل › م اعترافه محكة خالقه لا يتوهم 
أنه يسخط على من شکره ‏ وتذلل له وتضرْع إليه » وإن كان غنيا عن 


٠‏ ذلك » لأن الذى بعثه على الشكر ليس هو اعتقاد حاجة خالقه إلى 


الشكر » ولا أن شكره يقومنٌ بإزاء النعمة عليه » فيمتنه " » لعلمه بغناه 
عن ذلك . وإنا الباعث له حسن الشكر / والتذلل . والتعظع للمنعم من 
بدائه العقول . والحكم لا يسخط ما هذا سبيله . فإِذاً قد أمن عاقبة 
الإقدام على الشكر » ولم يأمن عاقبة العقاب على تركه » فيجب فى عقله 
توخى ذلك . وصار مثال ذلك أن يقال للعاقل : فى الطريق مفسدون »› 
يأخذون امال ويقتلون النفس » أو سباع تفترس ‏ الآدمى . ويقال له : 
أنت ما معك قليل نذر » والمفسدون قد استغنوا با قد أخذوا » فلعهم لا 
يعرضون لك أنفة من قلّة مالك . والسباع قد افترست جاعة فقد شبعوا » 
فلعلهم لا يعرضون لك . فإن فى العقل بجحب عليه التوقف عن سلوك ذلك 
الطريتق لا الاإقدام عليه » كذلك ها هتا» . 

قلت : مضمون ذلك أن العقل يوجب سلوك الأمن دون طريق 
الخوف . 

قال : « دليل ثالث : أنه لو م يكن فى قضاء العقول : إلزام وحظر » 
لأمكن العاقل أن لا یازمه شىء أصلا » لأنه متى قد بالخطاب سد سمعه 
فلم يسمع الخطاب . 


. نى الأصل : يشكره » وهو ريف‎ )١( 


(۲) ى الأصل : فيمنع . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ى الأصل : تغرس › وهو تحريف . 


الحزء التاسم oo‏ 


کا أخبر الله عن قوم نوح : ل ونی كلما دعوم عفر لهم جعلوا 
أُصَابعَهَمٌ فی آذانهم واستغشوا ابم وَأصرُوا واستکروا اسيکاراً ‏ 
[ سورة نوح : ۷] » فليا علمنا أنه جوز بعقله أن يكون فى الخبر الذى خوطب 
به نجاته وسلامته من اللاك » وى الإعراض عنه بسد أذنه هلاکه 
ودماره » ثبت أن فى عقله وجوب اللإصغاء إلى الخبر » وحظر الإعراض 
عنه »> وذلك وصيّة العقل لا السمع » . 

قال : « دليل رابع : أن العقلاء أجمعوا على قبح الكذب والظالم 
والخيانة وكفران النعمة » وحسن العدل والاإنصاف والصدق وشكر المنعم 1 
من أقرٌ منم بالنبوة ومن جحدها . ومذا يرى الدهرية وأهل الطبائع فى 
ذلك كأهل الأديان » بل أكثر. فدل على أنهم استفادوا ذلك من العقل لا 
من الأنبياء . وإذا ثبت أن فما تحسينا وتقبيحا » ثبت أن فيا حظراً 
وإباحة . وقد صرح عليه السلام بذلك لا عرض نفسه على القبائل . 


دليل حامس : آنا نجد الحمد على الجميل والذم على القبيح يلزمان مع 
وجود العقل » ويسقطان مع عدمه . فلولا أنه مقتض للحسن والقبح ۾ 
يكن لتخصيص العاقل بالذم على القبيح والمدح على الحسن معّى . وإذ قد 
وجدنا ذلك » دل على أن فى العقل حظراً أو إلزاما . 

دليل سادس/ : أن التكليف عال إلا مع العقل » وهذا لا يكلف 
الشرع شيثا إلا بعد كمال عقولنا . فدل عل أن السمع يعلَّم بالعقول . وإذا 
کان معلوما به › والعقل متقدم عليه › ولا تقف معرفته على الشرع - 
استحال أن يقال : طريتق معرفة الله السمع . وكيف يُتصور ذلك ونحن لا 
نعل وجوب النظر بقول الرسول حتی نعلم أنه رسول ؟ ولا نعلم أنه رسول 


۱١۸ ص‎ 
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حتى نعلم أنه مؤيد بالمعجزة ؟ ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة حتى نعلم أن التأبيد 
من الله سبحانه ؟ ولا نعرف التأييد من الله حى نعرفه ونعلى أنه لا يويد 
الكذاب بالمعجزة ؟ ولا نعرف ذلك إلا بفهم العقل » الذى هو نوع من 
العلوم الضرورية ؟ فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل . 

دليل سابع : لو لم تحب معرفته بالعقل لوجب أن جوز على الله أن ينهى 
عن معرفته » وأن يأمر بكفره وعصيانه وا جور والكذب > کا جوز أن ينسخ 
ما شاء من الشمعیات » ویوجب ماکان قد نى عنه : فلا لم يكن ذلك »› 
دل على أن ذلك غير ثابت بالسمع » وإغا يثبت بالعقل الذى لا يتغير › 
ولا جوز نکثه ونسخه . 

دليل آحر : أن الله وهب العقل وجعله كالا للآدمى . وإذا أغفل النظر 
وضيّع العقل إذا م يقتبس منه خا » وإذا كان لا بقبّح شيثا ولا بحسنه » 
فوجوده وعدمه سيان . وهذا لا بقوله عاقل . 

اشا يذل غل :ذلك عبارة مضه 2 أن من رج مه مور قان 
الصنعة » مستغرقا فى أنواع النعمة › لم يستبعد أن يكون له صانع صنعه › 
وتولى تدبيره » وأنعم عليه » وأنه إن لم ينظر فى حقيقة ذلك ليتوصل إلى 
الاعتراف له والتزام شكره » عوقب على ما أغفل من النظر » وضيع من 
الاعتراف والشكر » فإن العقل سيلزمه النظر لا عحالة » إذ لا شىء أقرب 
إلى الإنسان من النظر » فدل على وجوبه بالعقل » . 

قلت : هذه الأدلة فما للمنازعين كلام يحتاج معه إلى فصل 
الخطاب » کا ذكر نى موضعه . وهذه الطريقة التى سلكها أبو الخطاب › 
وغيره من أهل النظر : من المعتزلة وغيرهم » بنوها على أن معرفة الله تحصل 


لزه التاسع ۰ oV‏ 


بالاستدلال بنفس الاإنسان » ولا بحتاج مع ذلك إلى إثبات حدوث 
الأجسام » كا سلك الأشعرى أيضا هذه الطريقة 

قال آبو الخطاب : وا الي برا ااي ر ا | 
ل وما كا معذبين حى بعت رسولاً € سورة الإسراء : ٠١‏ ] » ولم يقل : 
حى نجعل عقولا . 

وقوله تعالی : ل رسلا مبشرین وَمُنذرین للا کون لاس على اله 
DS‏ يقل : بعد العقل . 
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إا ر فیح ر باتك من قب أن ذل 0 [ سورة طه : ۱۳٤‏ ] › 
وغیر ذلك من الآيات ¢ فجعل الحجة والعذاب يتعلق بالرسل . 

وقال : «والجواب أن الته بعث الرسل يأمرون بالشرائع والأحكام » 
وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الحزاء على الأعال » ويبشرونہم على 
الطاعة وشكر النعمة بدوام النعمة ومزيدها فى دار الخلود » ويخوفونهم على 
المعصية بالعذاب الشديد » ويكونوا شهودا على أعاهم . 

وقد قال تعالى : لإ إا أرسلاكَ شاهداً ومبشراً ونذيراً ‏ [ سورة 
الفتح : ۸] . 
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وقال : 3 فَكَیْف ذا جنا مِن كل ام بشهيدٍ وجنا بك على هولاء 

شهیداً ¢ [ سورة النساء : ٤١‏ ] . 


وهذا بعد أن يعرفوا الله بعقوحم » ويردون الشبهات المؤدية إلى التعطيل 


٠١۹ ص‎ 


ص ۱۹۰ 
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والتشبيه . بالحككة الى جعلها الله فيم . والنور العقلى المغرق بين الحق 
والباطل . وإلا فنحن نعلم أن المفكر إذا حطر بباله أن الكتاب لعله مخترع 
ختأق من جهة مخلوق . والرسول لعله متخرص متمخرق . م بُخرج ذلك 
من قلبه الرجوع إلى الآيات والسنة » وهو يتوهم فيا ما ذكرنا . وإعا يرجم 
إليه بعد ما ثبت عنده حقيقة التوحيد وصدق الرسول ‏ وأن القرآن كلام 
الله الذى لا جوز عليه الكذب » وعرف محكم الكتاب من متشابهه » 
وعرف طرق الأخبار وما بحب فما » فإنه يستغنى حينئذ عن النظر بعقله » . 

قال : « فإن قيل : هذا توهين لأمر الرسل » وجعلهم لا یغنون ی 
التوحيد شيا » وإغا يفيد بعهم ف الفروع » وأنه لا فائدة فى الآبات ٩‏ 
الى ذكر فا التوحيد والدعوة إليه » . 

م قال : « والجواب : اا بل هم فى الأصول أعظم فائدة » 
لأنہم ينبهون العقول الغافلة > ويدلون على المواضع الحتاج إليما فى النظر › 


ليسهل سبيل الوقوف عليما . كا يسهّل من يقرأ عليه الكتاب على المتعلم بأن 


يدله على الرموز › ویبین له مواضع الحجة والفائدة » وإن كان ذلك لا 
يغنيه عن النظر فى الكتاب وقراءته . 

وأيضا فإنه بعثهم لتأكيد الحجة » فيؤكدون الحجة على العباد كيلا 
يقولوا : خلقت لنا الشهوات » وشغلتنا بالملاذ / عن التفكر والتدبرمفغفلنا . 
فقطع الله سبحانه حجتہم بالرسل . 


. فى الأصل : نى الإلبات » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


اخزء التاسم ۵۹ 


آلا تری آنه تعالی قال : اول ری و و 
وَجاء کم كم اير سورة فاطر ۴۷ ] » فجعل الحجة علبهم طول العمر للتفكر 
والتذكر » م التدبر للتنبيه » . 

قلت : فهؤلاء الذين يقولون بوجوب العرفة بالعقل » وأنها لا تعصل 
إلا بالعقل » ذكروا أن الرسل بينوا الأدلة العقلية الى يستدل بها الناظر » 
کا هوا الغافل ووكدوا الحجة > إذ كانوا ليسوا بدون من يتعلم الحساب 
والطب والنجوم والفقه » من كتب المصتفين › لا تقليدا هم فيا ذکروه » 
لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة الى يستدل بها بعقله . 
فهداية الله لعباده با أنزله من الكتب > وإرشاده هم إلى الأدلة الأرخاة ¿ 
والطرق الموصلة » الى يعمل الناظر فيا بعقله ما يؤدى إل من المعرفة » 
أعظم من کلام کل متکام > فان خير الکلام كلام الله > وخیر اهدی هدی 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


وأبو الخطاب يختار ما بختاره كثير من الحنفية - أو أكرهم - مع من 
يقول ذلك من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » من أن الواجبات العقلية 
لا شترط فیما البلوغ > بل تجب قبل البلوغ » بخلاف الواجبات الشرعية . 


قال : « واحتج بأنه لو كان نى العقل إلزام وحظر » لوجب أن يكون 
معرفة الحسن والقبح أصل نى أواثل العقول يترتب عليه ما سواه . ألا ترى 
أن للقدم والحَدَث فما أصلا ؟ ولو كان ذلك كذلك » لكان من أنكر 
الحسن والقبح مكابرا لعقله ن 
E‏ 
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قال : « والجواب أن للحسن والقبح أصلا نى بدائه العقول » وهو 
س فک لمعم › واللإنصاف »› والعدل » وقبح الكذب › 
واطون: والظلم . ومنكر ذلك مكابر لكافة العقلاء . إلا أن من العقلاء من 
قال : لا أعرف ذلك بضرورة العقل »› وإنا أعرفه بالنظر والغبر . فذلك 
مقر بالحسن والقبح » ومدع غير طريق الهاعة فيه › فتتكلم فى ذلك ونبين 
له أن الجاهلية وعبدة الأصنام ومن لم تبلغه الدعوة يعلم ذلك » كا يعلمه 
أهل الأديان » فسقط أن يكون طريقه إلا العقل . وعلى أن القدم 
والحدوث ها أصل نى بدائه العقول » م الخلف نى ذلك واقع . 
ولا يقال : إن مخالفنا"“ مكابر عقله . واحتج بأنه أجمع القائلون بأن 
ص ٠١١‏ نى العقل إلزاما وحظرا » /على أنه لا يازم ولا بُحظر إلا بتنبيه برد عليه . 
فإذا ثبت هذا » قلتا : بحب أن يكون ذلك التنبيه حبر الشرع لا ا لخواطر »> 
لأن الواطر جوز أن تكون من الملّك ومن الشيطان ومن ثوران اليرة › 
وما أشبه ذلك . وإذا جاز ذلك فما لم نلتفت إلى تنيمها › والتفتنا إلى ما 
تؤثر به » وهو خبر الشرع . فإذا عدم خبر الشرع ثبت أنه لا إلزام ولا حظر 
ى ذلك ) . ۰ 
وقال : « والجواب أنه لابد أن يبه على معرفة حسن الشكر بحطور 
النعمة بباله من منعم قصد الإحسان إليه › فإنه ذا حطر له نْعَمه عليه - 
على ما ذكرنا - ألزمه عقله الشكر لا عالة > سواء نبّه على ذلك وسوسة أو 
إام . ولذلك مها حطر بباله كفران النعمة عرف قبحه . ومهها حطر بباله أن 
القبيح لا يبعد أن یکر اسیا اد که عقا توان یکون يده سیا 


() نى الأصل : خخالفينا ء وهو ريف . 


الحزه التاسح ۹۱ 


لنجاته » فإنه يلزمه النظر فى ذلك » سواء كانت الخطرة من المَلّك أو من 
الشيطان . فثبت أن التنبيه لا يقف على خبر السماء ء م يازم [ أن ]© 
الحدوث والقدم لا يكون إلا بتنبيه ء م ذلك خاطر عقلى › ولا يقال : 
يقف على تنبيه الشرع » . 

قال : « واحتج بأن الأمة أجمعت أن التكليف يقف على البلوغ » 
وليس العقل موصوفا بذلك » من قبل أن الغلام إذا احتلم فليس 
يستحدث عقلا » وإنما ذلك عقل قبل بلوغه › فبان أن العقل لا يوجب 
شیئا ولا بحظره » . 

وقال : « الجواب : أن الموقوف من التكليف على البلوغ هو تكليف 
الشرعيات خاصة . غأما الأحكام المستفادة بالعقل » فإنما تلزم الإنسان إذا 
استفاد من العقل ما يمكنه أن يفعل به بين الحسن والقبيح » فلا نسم ما 
ذکروه ) . 

قلت : هذا الذى قاله هو قول كثير من الحنفية وأهل الكلام - المعتزلة 
وغيرهم - من القائلين بتحسين العقل وتقبيحه . فإن هؤلاء هم ف الوجوب 
قبل البلوغ قولان : وكثير ممن يقول بتحسين العقل وتقبيحه هم" ونفاة 
ذلك من الطوائف الأربعة ينفون الوجوب قبل البلوغ . 

وقد ذكر طائفة من مصتنى الحتفية ف كتبهم » قالوا : وجوب الإعان. 
بالعقل مروی عن آبى حنيفة . وقد ذكر الحاكم الشهيد ”" في « المنتى › 


(۲) فى الأصل : هوء ولعل الصواب ما أثبته. ‏ 
)٣(‏ م أعرف من هو . 


ص ۱۹۲ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


عن أبى يوسف » عن أهى حنيفة » أنه لا عذر لأحد بالجهل بخالقه لما يرى 
من خلت السموات والأرض » وخلق نفسه » وسائر خلق ربّه . 

قالوا : ویروی عنه أنه قال : لو لم يبعث الله رسولا / لوجب على 
الخلق معرفته بعقومم . قالوا : وعليه مشايخنا من أهل السنة والمهاعة » 
حى قال أبر منصور الماتريدى فى صي عاقل : إنه بجحب عليه معرفة الله » 
وإن لم يبلغ الحنث . قالوا : وهو قول كثير من مشايخ العراق . ومهم من 
قال : لا بجحب على الصبى شىء قبل البلوغ » كا لا جب عليه العبادات 
البدنية بالاتفاق » . 

قلت : هذا الثانى قول أكثر العلماء > وإن كان القول بالتحسين 
والتقبيح يقول به طوائف كثيرون من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» 
كا يقول به هؤلاء الحنفية . وتنازع هؤلاء الطوائف نى مسألة الحظر 
والاإباحة » وأن الأعيان قبل ورود الشرع : هل هى على ال حظر أو اللإباحة ؟ 
لا يصح إلا على قول من يقول : إنه بالعقل يعلى الحظر والاإياحة . وأما من 
قال : إن العقل لا يعلم به ذلك » ثم قال بأن هذه الأعيان قبل ورود الشرع 
على حظر أو إباحة » فقد تناقض فى ذلك . وقد رام منم من تفطن 
لتناقضه أن جمع بين قوليه فلم يتأت . كقول طاثفة : إنه بعد الشرع علمنا 
به أن الاعيان كانت محظورة أو مباحة » ونحو ذلك من الأقوال الضعيفة › 
وليس هذا موضع بسط ذلك . 

لكن المقصود هنا أن الأكثرين على انتفاء التكليف قبل البلوغ » لقوله 


صل الله عليه وسلم : « رفع القلم عن الصبى حى يحتلم » وعن امجنون حتى 
يفيق » . وهو معروف فى الستن وغيرها » متلتى عند الفقهاء بالقبول » من 


ایزء التاسع ۳ 


حديث على وعائشة وغيرها . 

وأيضا فإن قتل الصى من أهل الحرب لا جوز - باتفاق العلماء . 

وأيضا فالناس مع تنازعهم فى أولاد الكفار : هل يدخلون الحنة أو 
النار » أو يرقف فيہم ؟ لم يفرق أحد - علمناه - بين ا مير وغيره » بل 
المنصوص عن أحمد وغيره من أنمة السنة - وهو المشهور عنهم - الوقف 

وذهب طائفة إلى ہم فی النار » کا اختاره القاضى أبو يعلى وغيره . 
وذكروا أن أحمد نص على ذلك » وهو غلط عن أحمد . فإن المنصوص 
عنه أنه أجاب فيم بجواب الى صلى الله عليه وسلم : الله أعلم بما كانوا 
عاملين . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة » وف الصحيح أيضا 
من حدیث. این عباس ٩‏ . ) 

لکن هذا الحدیث روی أيضا فى حديث يروى أن خدجة سألته عن 
أولادها من غيره » فقال : هم نى النار . فقالت : بلا عمل ؟ فقال : الله 
أعلم بما کانوا عاملين” . فظن هؤلاء أن أحمد أقى با فى حديث 


(۱) الحدیث عن عائشة وعلی رضی الله عنہا فی : سنن اې داود ۱۹۷/٤‏ - ۱۹۹ (کتاب الحدود » باب 
ی انحنون يسرق أو يصيب حدا) فی أكثر من موضع » سننن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ٤۳۸/۲‏ (كتاب 
الحدود » باب ما جاء فيمن لا حب عليه الحد ) ؛ سنن ابن ماجه ٠٥۸/١‏ (كتاب الطلاق »› باب طلاق المعتوه 
والصغير والناأم ) ؛ سنن الدارمى ۱۷١/١‏ (كتاب الحدود » باب رفع القلم عن ثلاثة ) ؛ المسند (ط .ال حى ) 
۱٤۰۱۰۱۰۰/۹‏ وجاء الحديث موقوفا على على رضى الله عنه فى البخارى ٤1/۷‏ (كتاب الطلاق › 
باب الطلاق فى اللإغلاق والكره والسكران والحنون وأمرهما .. ) »> ٠٠١/۸‏ (كتاب الحدود » باب لايرجم 
الجنون والجنونة) . 1 

(۲) سبق الحدیث فی ج۳ ص ۷۱ . 

(۳) سبق الحدیث فی ج ۸ ص ٥۹4‏ » وبينت هناك نی لم أجده . 


۳۲ دره تعارض العقل والنقل جه 


“٤‏ درء تعارض العقل والنقل' 


۳ خد کا در ذلك القافي ى الخ وة ا غاط غل أجمةد. 
فإن هذا الحديث ضعيف » بل موضوع . وأحمد أجل من أن يعتمد على 
مثل هذا الحديث » والحديث متناقض › ينقض اخره أوله . 

وذهبت طائفة إلى أنهم فى الجنة » كأبى الفرج بن الجوزى وغيره . 
والذين قالوا بالوقف فسره بعضهم بأنه يدخل فريق منهم الجنة وفريق النار 
بحسب تكليفهم يوم القيامة » كا جاء فى ذلك عدة اثار . وهذا هو الذى 
حكاه الأشعرى عن أهل السنة والحديث » وقد بسطنا هذا فما تقدم . 

والمقصود هنا أنا لم نعلم من السلف من قال إنه فرق فيمن لم يبلغ بين 
صنف وصنف نى القتل أو فى عقاب الآحرة » بل الفقهاء متفقون على أن 
العقوبات الى فما إتلاف » كالقتل والقطع › لا تكون إلا لبالغ . لکن قد 
يجمع بين هذا وهذا بأن يقال : الام المىجب لعقاب الآحرة مرفوع عن 
م يبلغ . وكذلك العقوبات الدنيوية الى فما إتلاف . فأما التعزير بالضرب 
ونحوه فلم رفع عن المير من الصبيان . 

بل قد قال النى صلى الله عليه وسلى : « مروهم بالصلاة لسبع › 
واضربوهم عليما لعشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع » » فأمر بضربهم على 
ترك الواجب الشرعى الذى هو الصلاة »> فضرمم على الكذب والظم 
ؤل . وهذا ما لا بعلم بين العلماء فيه نزاع "“ : أن الصبى يؤذى على ما 
يفعله من القبائح وما يتركه من الأمور الى يتاج إليہا فى مصلحته . 


(۱) سبق الحدیث فی ج ۸ ص ۱۳۔ 
() ف الأصل : تزاعا » وهو خحطأً . 


اللیزء التاسعم "1e‏ 


وهذا التزاع من لزوم الواجبات العقلية للمميّزين عند من يقول 
بالإمجحاب العقلى » نظير التزاع فى الواجبات الشرعية » فإن أحد القولين ف 
مذهب أحمد » وهو اختيار أ بكر عبد العزيز : أن الصلاة تجب على ابن 
عشر. وكذلك الصوم بجحب عليه إذا أطاقه . 

وحينئذ فإجاب أبى الخطاب وموافتيه للتوحيد الى من هذا . بل 
يقال : لوم بقل بالوجوب العقلى فإنه بحب أن بُقال : إن الصبى يجب عليه 
الإقرار بالشهادتين قبل وجوب الصلاة عليه » فإن وجوبها متقدم على 
وجوب الصلاة بالاتفاق . وأما ما جب نى مال الصى من النفقات وقضاء 
الديون وغيره » والعشور والزكوات عند الجمهور الذين يوجبون الزكاة ى 
ماله » فذلك لا يشترط فيه المييز باتفاق المسلمين » بل مجحب ذلك ى مال 
انون أيضا» وف مال الطفل . 

وللفقهاء / فى إسلام الصى وردته وإحرامه » وغير ذلك من أقواله 
وأقعاله » کلام معروف » ليس هذا موضع بسطه . وق ذلك من تناقض 
أقوال بعضهم »› ورجحان بعض الأقوال على بعض ما ليس هذا موضعه › 
وإنما المقصود هنا أن أعظم الناس تعظيماً للعقل هم القائلون بأنه يوجب 
ومحظر › وسن ويقبح » كالعتزلة والكرامية والشيعة القائلين بذلك › 
ومن وافقهم من طوائف الفقهاء والعلماء . 

وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم › فالمشهور عنهم أن 
العقل بحسن ويقبّح » كا نقله أبو الخطاب عنهم ٠.‏ 

ولکن كلامهم فى مبادىء المنطق » وقومم : إن هذه القضايا من 
المشهورات لا من البرهانيات » لا رأى الناس أنه يناقض ذلك › صاروا 


۱۹۴٤ ص‎ 


1٦1‏ درء تعارض العقل والنقل 


بحکون عنہم أنہم لا يقولون بتحسين العقل وتقبیحه » کا نقله الرازى 
وغيره . فإذا كان المتكلمون القائلون بتحسين العقل وتقبيحه » وأنه لا 
طريق إلى المعرفة إلا به » وأنه يوجبها » يعنى على الميّزين » يقولون مع 
ذلك : إن الشرع بين هذه الطرق العقلية وأرشد إليها » ودل الناس علا » 
ووكدها وقررها » حتى تحت الحجة به على الق » فجعلوا ما جاء به الشرع 
متضمناً للمقصود بالعقل من غير عكس » حتى 'صارت العقليات النافعة 
جز۴ا من الشرع » فكيف غيرهم من طوائف أهل النظر ؟ وكذلك الفلاسفة 
ذكروا ذلك » كا ذكره أبو الوليد بن رشد الحفيد » لما قَسّم الاس إلى 
أربعة أصناف » كا سيأنى . 


٩ فصل‎ 


قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس نى المعرفة باله » ليعرف أن الأمر فى 
ذلك واسع. > وأن ما بحتاج الناس إلى معرفته » مثل الايمان بالله ورسوله » 
فن اله يوسم طرق و يت ها وإ كات الناسن شقاضلين :اذلف فاشلا 
عظما . وليس الأم ركا يظنه كثير من أهل الكلام [ من ] أن الاإيان بالل 
ورسوله لا محصل إلا بطریق یعینونہا" › وقد یکون الخطاً الحاصل بہا 
يناقض حقيقة الإعان » كا أن كثيراً منم يذكر أقوالا متعددة » والقول 


. ٠٠١ عند كلمة « فصل تعود نسخة (س) من جديد بعد انقطاع طويل بدأ فى آخر الجزه الثامز ص‎ )١( 
. ت : .. الكلام أن أن.. » وهو تحريف‎ )۲( 


(۴) ت : یعینوها . 


1¥ a 
احزء التاسح‎ 


الذى جاءت به الرسل » وكان عليه سلف الأمة "“ لا يذكره ولا يعرفه . 
وهذا موجود فى عامة الكتب المصتفة فى المقالات والملل والنحل » مثل 
كتاب أبى عيسى الوزاق » والنوخى » و[ أب الحسن ] الأشعرى " › 
والشهرستانى “ : تجدهم يذكرون من أقوال الهود والنصارى والفلاسفة 
وغيرهم من /الکقار > ومن أقوال الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة 
والكلابية والكرامية والحسمة والحشوية أنواعاً من المقالات . 
والقول الذى جاء به الرسول » وكان عليه الصحابة والتابعون وأنمة 
المسلمين » لا يعرفونه ولا يذكرونه . بل وكذلك فى“ كتب الأدلة 
والحجج الى تج با المصتّف للقول الذى يقول إنه الحق » تجدهم 
يذكرون فى الأصل العظم قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك » 
وينصرون أحدها > ويكون كل ما“ ذكروه أقوالا فاسدة مخالفة للشرع 
والعقل . والقول الذى جاء به الرسول » وهو الموافقق لصحيح المنقول 
وصر یح العقول لا یعرفونه ولا یذکرونه » فیبتی الناظر ف کتہم حائرا » 
لیس فیا ذکروه ما ديه ویشفیه » ولکن قد یستفید من رد بعضهم على 
بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها . 


وهذا موجود فى عامة كتب أهل الكلام والفلسفة : متقدمي © 


. س : الأنمة‎ )١( 

(۲) ت : والأشعرى . 

(۴) س : وأ عبد الله الشهرستانى . 
(؟) ى : ساقطة من (س) . 

. س : ویکون کا » وهو تحريف‎ )٥( 
. س : ومتقدمیېم‎ )( 


۱۹١ ص‎ 


A‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومتأخرہم إلى [کتب ]' الرازی والآمدی ونحوها " . ولیس فیا 
من أمهات الأصول الكلية والإلهية القول الذى هو الحق » بل تجد كل ما 
يذكرونه من المسائل وأقوال الناس فيها » إما أن يكون الكل E‏ 
أن يذكروا ““ القول الصواب من حيث الحملة » مثل إطلاق القول بإثبات 
الصانع » وأنه لا إله إلا هو“ . وأن محمدًا رسول الله > لكن لا يعطون 
هذا القول حقه : لا تصوراً ولا تصديقا » فلا بحققون المعنى الثابت فى 
ا الأمر من ذلك > ولا يذكرون الأدلة الدالة على الحق » وريا بسطوا 
الكلام فى بعض المسائل ال جزئية "“ الى لا ينتفع بها وحدها » بل قد لا 
بحتاج إلا . 

وأما المطالب العالية والمقاصد السامية » من معرفة الله تعالى والإيمان به 
وملاکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » فلا یعرفونه کا بحب » وکا خر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يذكرون [ من ذلك |" ما یطابق 
صحيح النقول ولا صريح المعقول . 

وابن رشد الحفيد واحد من هؤلاء . ولمذا لما ذكر أصناف الأمة › 


وجعلهم أربعة أقسام : باطنية » وحشوية »› ومعتزلة › اة جری 


. كب : ساقطة من (ت)‎ )١( 
. ت : وغوهما‎ )۲( 

(۳) س : لیس. 

(4) ت : وإما أن يكون . 

(ه) س : إلا الله . 

. ت : الرية‎ )١( 

(۷) من ذلك : ساقطة من (ت) . 


الزء التاسع ۹۹ 


فى ذلك على طريق أمثاله من أهل الكلام والفلسفة . وهو [ قد ]) نبه 
على کثیر ما جاء به القران » کا سنذکره عنه . 

لكن المقصود أنه فى تقس الأمة م يذكر القسم الذى كان عليه السلف 
والأنمة »> وعليه خيارها إلى يوم القيامة . لكنه صدق فى وصفه من ذكره 
بالتقصير عن مقصود الشرع . فإنه كا قال . قال " : « وذلك أنه يظهر من 
غير ما آية من كتاب الته [ تعالى ] " أنه دعا الناس فيا إلى التصديق بوجود 
البارى تعالى“ بأدلة عقلية منصوص عليما / فيا » مثل قوله تعالى ° : 
ا اھا الاس ادوا ربكم الى خلقكم الین من بكم ابات 
[ سورة البقرة : ۲١‏ ]. ومشل قوله ‏ : ای اله شك فاطر السملواتِ 
وَالأَرّض [ سورة إبراهم : ]٠١‏ » إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا 
المعى » . 

قال : « ولیس لقائل أن يقول : إنه لو كان واجبا "“ على كل من 
آمن بالله أن لا يصح يانه إلا من قبل وقوفه على“ هذه الأدلة › 


. قد : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۲) فی کتابه « مناهج الأدلة فى عقاتد اللة » » ص ٠١١‏ . 
(۳) تعالى : ساقطة من (ت). 

)6( مناهج الأدلة : البارى سبحانه . 

(ه) ت » س : منصوصا عليما . والثبت من «مناهج الأدلة» . 
@ مناهج الأدلة : تبارك وتعالى . 

(۷) مناهج الأدلة : قوله تعالى . والثبت هو الذى فى (ت)» (س). 
(۸) بعد الکلام السایق مباشرة »> ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 

. مناهج الأدلة : لو كان ذلك واجبا‎ )٩( 

(۰٠)مناهج‏ الأدلة : من آمن بالله - أعنى - أن لا.. 

. إلا من قبل وقوعه عن‎ )٠١١ مناهج الأدلة ( ص‎ )۱١( 


ص ۱۹۹ 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


لكان النى صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحداً إلى الإسلام إلا عرض عليه 
هذه الأدلة » فإن العرب كلها كانت تعترف بوجود ”“ البارى سبحانه 
وتعالی . 

ولذلك قال تعالى ”“ ل وین سالتَهُم م مر حى السملرات وَالأرض” 
ليقو“ الله [ سورة لقان : ٠١‏ ] » ولا يمتنع أن يوجد من الناس من يبلغ به 
فدامة الطبع ‏ وبلادة القريحة إلى أن لا يفهم شيا من الأدلة الشرعية اى 
نصبها الشارع للجمهور . وهذا فهو الى “ الوجود › فإذا وجد ففرضه 
الاإيمان بالله من جهة الماع" » 

قال" : «فهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع » . 

قال ٤ ٩%‏ « وما الأشعرية نېم رأوا أن التصديق بوجود الباری 
تعالی “ لا یکون إلا بالعقل . لکن سلکوا فی ذلك طرقاً لیست ھی الطرق 
الشرعية الى نبّه اله عليما ودعا الاس إلى اللإاعان به من يلها » وذلك أن 
طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العام عحدَث 'ء وانينى عندهم 

(ا) س : تعرف وجود . 

(( ت : ولذلك قال سبحاته وتطل . 

(۳) مناهج الأدلة : فدامة العقل . وى نسخة أحرى : ضامة الطيع .وق اللسان : ١‏ اَم من التاس : 
الى عن الىجة والكلام مع تقل ورخاوة وقلة فهم » وهو أيضا الأحمق الاق . . . وقد قدم فامة وقدومة » . 

ري) مناهج الأدلة : الى نصببا صلى اه عليه وسلم اللجمهور . 

() أقلی : کنا فی (رت) »› (سص). وف و متاهج الأدة ٠‏ آل . 

«) ت : من جهة الشارع . 

رم بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١١‏ . 

ر۸) بعد الکلام السایق میاشرة » ص ۱۴١ - ۱۴۰١‏ . 


(۹) ماهج الأدلة : بوجود اه تيارك وتعطلى . . 
(۰٠)مناهج‏ الأدلة : حادث . 


الحزء التاسع ۷١‏ 


حدوث العام على القول بتركيب ٠‏ الأجسام من أجزاء لا تتجزاً » وأن 
ا لجزء الذى لا يتجزأ حدث » وأن الأجسام 8 محدثة بحدوثه . وطريقنہم 
اتی سلکوا" فی بیان حدوث الحزء الذی لا يتجزأً » وهو الذی يسمونه 
الجوهر الفرد -“ وبالحملة حدوث الأجسام““ - طريقة معتاصة ذهب 
على كثير من أهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضلا عن الجمهور › ومع 
ذلك فهى غير برهانية “ ولا مفضية بيقين إلى وجود البارى تعالى . وذلك 
أنه إذا فرضنا أن العام حدّث لزم - کا يقولون - أن یکون له - ولابد - 
فاعل محلرث » ولكن يعرض فى وجود هذا الحلرث شك » ليس فى قوة 
صناعة الحدل الانفصال عنه » وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله 
أزيًا ولا محدثا » أما كونه محدثا فلأنه يفتقر" إلى عحدث » وذلك المحدث 
إلى محدث » وير الأمر إلى غير نهاية > وذلك مستحيل . 

وأما كونه آزليا [ فإنه بحب“ أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات 
أزليا ] “ فتكون المفعولات أزلية » والحادث بحب أن يكون وجوده متعلقا 
بفعل حادث » اللهم إلا لو سلّموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم » 


(۱) س : بترکب . 

(۲) مناهج الأدلة : والأجسام . 

(۳) س : الى سلکوھا . 

ر( -4) : ساقط من « مناهج الأدلة» . 

() مناهج الأدلة : فهى طريقة غير برهانية . 

)٦(‏ ت : مفتقر. 

(۷) بحب : كذاق «متاهج الأدلة » . وف (س) : يوجب. 
(۸) ما بين المعقوفقين ساقط من (ت) . 


ص ۱۹۷ 


Vv‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإن المفعول لابد أن يتعلتق به فعل الفاعل » وهم لا يسلّمون ذلك » فإن 
من أصوهم أن المقارن للحادث“ حادث » . 

قلت : من أصوم التى تلقوها عن المعتزلة أن ما لا/يسبتق الحوادث 
فهو لخادت ٤‏ وهذا مفق عليه يان الحقاده إذا أريك. به انادف 
بالشخص » فإن ما لا يسبق الحادث المعيّن بجحب أن يكون حادثاً » وأما ما 
لا يسبق نوع الحادث فهو محل التزاع بين الناس »› وعليه ينبنى هذا الدليل . 

وکثیر من الناس لا بیز فى هذا المقام بين ما هو بعينه حادث » وما 
تكون آحاد نوعه حادثة " والنوع لم يزل »حى أن كثيراً من أهل الكلام إذا 
رأوا أن الحركات حادثة » أو غيرها من الأعراض » اعتقدوا أن ما لا يسبق 
ذلك فهو حادث » ولم يميّزوا بين ما لا يسبق الحادث المعيّن » وما لا يسبق 
النوع الداثم الذى احاده حادثة » فهو لا يسبق النوع وإن سبق كل واحاٍ 
واحلٍ من احاده . 

ولا تفطّن كثير من أهل الكلام لار ارادا أن شن امتناع حوادث 
لا تتناهی بطریق التطبیق وما یشبه » کا قد ذكر ذلك فی موضعه . فهم لا 
يسلّمون وجود حوادث لا أول ها عن فاعل قديم » ويسلّمون وجود فعل 
حادث العين عن فاعل قدیم . وهو یقول : الحادث بحب أن یکون وجوده 
متعلقا بفعل حادث » ًم ذلك الحادث متعلق بفعل حادث » فیکون فعل 
حادث الأفراد دام النوع عن فاعل قدي . فهو يقول : لا يكن وجود 


. مناهج الأدلة : للحوادث‎ )١( 
. س : وما یکون باد نوعه حادثا » وهو تحریف‎ )۲( 


الجزه التاسم r‏ 


حادث عن فاعل أزلى إلا بفعل حادث الأفراد [ داثم النوع ]" » وهم لا 
يسلٌمون ذلك . 

قال ' : « وأيضا إن كان الفاعل حينا يفعل وحينا لا يفعل » وجب 
أن يكون هنالك ‏ علة صبرته ب[حدى الخحالتین ۳ اول منه بالأخرى » 
فلنسأل “ أيضا نى تلك العلة مثل هذا السؤال » وف علة العلة » فيمر 
الأمر إلى غير نهاية » . 

قال ”"“ : وما يقوله المتكلمون فى جواب هذا من أن الفعل الحادث 
کان پإرادة قديعة ليس منج ولا حلص من هذا الشك » لأن الإرادة غير 
الفعل المتعلتق بالمفعول . وإذا كان المفعول حادثاً فواجب أن يكون الفعل 
المتعلتى بل جاده حادثا » سواء فرضنا الإرادة قديمة أو حادثة» متقدمة على 
الفعل أو معه . فكيفا كان فقد يازمهم أن جوزوا“ على القدم أحد ثلاثة 
أمور : إما إرادة حادثة وفعل حادث » وإما فعل حادث وإرادة قديمة › 
وإما فعل قدم وإرادة قدية . 


والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قدي بلا واسطة › إن سلمنا . 


)١(‏ عبارة و دام النوع » : صاقطة من (ت). 

(۲) بعد الكلام السايتق مباشرة » فى « مناهج الأدلة » > ص ٠١١‏ . 
(۳) س : هناك . 

. س : الحالين » وهو تحريف‎ )٤( 

ره) مناهج الأدلة : فيسأل . 

. ۱١۹ - بعد الکلام السابق مباشرة › ص۱۳۱‎ )٩( 

(۷) مناهج الأدلة : أو حدية . 

ر مناهج الأدلة : إما أن جوزوا . 


v٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


هم أنه يوجد عن إرادة قدية . ووضع الاإرادة نفسها هى الفعل “ المتعلق 
با لمفعول شىء لا يعقل » وهو كفرض مفعول بلا فاعل "فن الفعل غير 
ص ٠١۸‏ الفاعل وغير المفعول وغير الاإرادة . والاإرادة هى شرط /الفعل لا الفعل . 
وأيضا فهذه اللإرادة القديمة بجحب أن تعلق بعدم الحادث دهراً لانہاية 
له » إذ کان الحادث معدوما دهراً لا ناية له » فهی لا تتعلتق بالمراد فى 
الوقت الذى اقتضت إبجاده › إلا بعد انقضاء دهر لا نهاية له » وما لا نہاية 
له لا ینقض › فيج أن لا رج هتا اراد إل العل » ر بنقمى دمرلا 
ناية له »> وذلك متنع . 
وهذا هو بعینه برهان المتکلمین الذی اعتمدوه فی حدوث دورات 
الفلك.وأيضا فإن الاإرادة الى تتقدم المراد وتتعلق به بوقت مخصوص دون 
وقت ‏ » لابد أن بحدث فيها فى وقت لبجاد المراد [ عزم على الاإجاد م 
يكن قبل ذلك الوقت » لأنه إن م یکن نی المرید فى وقت الفعل ]“ قدرٌ 
زائد () على ما كانت عليه فى الوقت الذى اقتضت الاإرادة عدم الفعل » 
وإلا م يكن وجود ذلك الفعل عنه فى ذلك الوقت أؤلى من عدمه . 
”وأيضا كيف يتعيّن وقت للحادث من غير أن يتقدمه زمان ماض محدود 
الطرف ت“ > إلى ما فى هذا كله من التشغيب " والشكوك العويصة الى 


. مناهج الأدلة : هى للعقل . . (۳) س : بلا فعل‎ )١( 

(۳) عبارة « دون وقت » : ساقطة من «مناهج الأدلة» . 

. ٠۳۷ الكلام بين القوسين المعقوفين ساقط من ( ت ) » ( س ) » وأثبته من « مناهج الأدلة » > ص‎ )١( 
. (ه) مناهج الأدلة : حالة زائدة‎ 

٠ ت : محدود الظرف ؛ س : بحدود الطرف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(» - «) : ما بين النجمتين ساقط من « مناهج الأدلة » . 

(۷) مناهج الأدلة : التشعيب . 


الجزء التاسع 8 


لا حلص ^ منها العلماء المهرة بعلم الكلام والحكة » فضلا عن العامة › 
ولو كلف ال جمهور العم من هذه الطرق لكان من باب تكليف ما لا یطاق . 
وأيضا فإن الطرق الى سلك هؤلاء القوم ى حدوث العام قد جمعت 
هذين ” الوصفين معا » أعنى أن الجمهور ليس فى طباعهم قبوها » ولا 
ھی م هذا برهانية » فليست تصلح ° ل للعلماء ولا للجمهور . 
ونحن ننبه هلهنا على ذلك“ بعض التنبيه » فنقول : إن الطرق الى 
سلکوا فى ذلك طریقان : 


أحدها : وهو الأشهر الذى اعتمد علیہا "عامتېم - ینبی على ثلاث 
إحداها : “ أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض ” » أى لا تخلو 
0 


والثانية : أن الأعراض حادثة . 


»( مناهج الأدلة : يتخلص . 

»( مناهج الأدلة : بین هذین . . . 

(۳) ت » س : فليس يصلح . والغبت من « مناهج الأدلة» . 

. . مناهج الأدلة : على ذلك ههنا‎ )٤( 

(ه) مناهج ألأدلة : عليه . 

. س : تبی على مقدمات ؛ ت : تنبنى على ثلالة مقدمات . والابت من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. مناهج الأدلة : لا یرومون إنتاجه عنہا من حدوث العام‎ )۷( 

(۸) ت۰ س : آحدها»ء وهو خطأً. 

(ه) ماهج الأدلة : من الأعراض . 


ص ۱۹۹ 


۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


والثالثة : أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو" حادث . أعى ما لا 
محلو من الحوادث فهو“ حادث . 

فأما المقدمة الأولى » وهى القائلة : إن الجوهر لا يعرى" من 
الأعراض » فإن عنوا“' الأجسام المشار إليا القانمة بذاتها فهى مقدمة 
صحيحة » وإن عنوا بالجوهر“ الجزء الذى لا يتجزأ"“ وهو الذى 
يريدونه بالجوهر [ الفرد ] " » ففيما شك ليس باليسير » وذلك أن وجود 
جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه » وى وجوده أقاويل متضادة شديدة 
التعاند » وليس فى قوة صناعة الكلام / تلخيص () الحق منها »> وإعا 
ذلك لصناعة البرهان » وأهل هذه الصناعة قليل جدا » والدلائل الى 
يستعملها الأشعرية فى إثباته خطابية ”) فى الأكثر. 

وذلك أن استدلاهم الملشهور فى ذلك هو آنيم لوق إن من 
المعلومات الأولى ”"“ أن الفيل مثلا إنما يقولون'“ فيه : إنه أعظم من 
الفلة من قَبّل زيادة أجزائه ٠"‏ على أجزاء الفلة . وإذا كان ذلك كذلك 


. ٠ فهو : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) مذهج الأدلة : هو. 

(۳) مناهج الأدلة : إن الجواهر لا تتعرى . . 
)٤(‏ متاهج الأدلة ( ص ۱۳۸ ) : فإن عنوا بها . 
)٥(‏ س : بال جواهر ۔ 

. . متاهج الأدلة : الذى لا ينقسم‎ )١( 

(۷) الفرد : زيادة من « مناهج الأدلة ٠‏ . 

(۸) متاهج الأدلة : تخليص . 

(۹) متاهج الأدلة : هى خطبية ( وف نسختين : حطابية ) . 
(۱۰) مناهج الأدلة : الأول . 

(۱۱) متاهج الأدلة : إا نقول . . . 

. متاهج الأدلة : زيادة أجزاء فيه‎ )۱١( 


الجزء التاسع ۷V‏ 


تورف نن ك اة و ك واا ا فإذا فسد الجسم 
فإلیها ينحل » وإذا ترگب فنا یترب . 

وهذا الغلط إا دحل عليهم من شبه الكية المنفصلة بالمتصلة » فظنوا 
أن ما يلزم ى المنفصلة يازم ف المتصلة » وذلك إنما يصدق هذا نى العدد") 
أعنى أن نقول : إن عدداً أكثر من عدد من قَبّل كثرة الأجزاء الموجودة 
فيه › أعى الوحدات . 

وأما الكم المتصل فليس يصدق ذلك فيه . ولذلك © نقول فى الكم 
لمتصل : إنه أعظم وأكبر » ولا نقول : أكثر" . ونقول فى العدد : إنه 
أكثر ولا نقول : إنه أكبر^ . 

وعلى هذا القول فتكون الأشياء كلها أعداداًءولا يكون هناك عِظّم 
متصل أصلا » فتكون صناعة المندسة هى صناعة العدد بعينها . 

ومن المعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينقسم بنصفين : أعنى الأعظام 
الثلاثة › اى هى : الخط > والسطح » وال جسم . 

وأيضا فإن الكم المتصل هو الذى يمكن أن برض ”“ عليه نى وسطه 
نهاية يلت عندها طرفا القسمين جميعا » وليس بمكن ذلك فى العدد. 
ولكن ” يعارض هذا أيضا أن الجسم » وسائر أجزاء الكم المتصل » يقبل 

)١(‏ مناهج الأدلة : وذلك أن هذا إنما يصدق نى العدد. وفى (س) سقطت «فى». 

(۲) ت : وكذلك . 

(۳) مناهج الأدلة : ولا نقول : إنه أكثر وأقل . 

)٤(‏ مناهج الأدلة : . . فى العدد : إنه أكثر وأقل » ولا نقول : أكبر وأصغر. 


() مناهج الأدلة ( ص ۱۳۹ ) : يعرض ( وى نسخة : يغرض ) . 
() مناهج الأدلة : لكن . 


ص۱۷۰ 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


الانقسام » وكل منقسن فإما أن ينقسم إلى شىء منقسم › اول شي غر 
منقسم › فإن انقسے ٠‏ إلى غير منقسى»فقد وجدنا الجزء الذى لا ينقسم ٠»‏ 
وإن انقسم إلى منقسم عاد السؤال نى ذلك النقسع : هل ينقسم إلى 
منقسم أو إلى غير منقسم ؟ فإن انقسم إلى منقسے ۳ TT‏ 
كانت نى الشىء المتناهى أجزاء لا ناية ها » ومن المحلومات الأولى(“ أن 
أجزاء المتناهى متناهية » . 


قلت : هذا الموضع هو الذى أوجب قول النظًام ونحوه بالطفرة"» 
وقول طائفة من المتفلسفة والمتكلمين بقبول انقسام إلى غير نهاية بالقوة لا 
بالفعل . 

وقد أجاب عن هذا طائفة من نفاة/ الحزء بأن كل ما يوجد فهو يقبل 
القسمة »> معنى امتياز شىء منه عن شىء» وهى القسمة العقلية 
المفروضة » لکن لا يلزم وجود ما لا يتناهى من من الأجزاء > لأن الموجود إن ٠‏ 
قیل : : إنه لا يقبل القسمة بالفعل لم تكن فيه أجزاء لا تتناهى > وإن قيل : 
إنه بقبلها بالفعل » فإذا صغرت أجزاؤه فإنها تستحيل وتفسد وتفن › كا 
ت أجزاء الماء الصغار هواء > وإذا استحالت عند تناهى صغرها م 
يزم أن تكون باقية قابلة لانقسامات لا تتناهى › ولا يلزم وجود أجزاء لا 
تتناهی . 


. س : فإن القسم › وهو ريف‎ )١( 
مناهج الأدلة : فى هذا.‎ )۲( 


)( عبارة د إلى منقسم ) : ساقطة من و مناهج الأدلة » . 
)٤(‏ مناهج الأذلة : نماية . 

(ه) مناهج الأدلة : الأول . 

() ت : بالفطرة »> وهو خحطأً . 


الجزء التاسع ۷4 


قال" : « ومن الشكوك المعتاصة التى تلزمهم أن يسألوا" إذا 
حدث الح الذى لا يتجزأً : ما القابل لنفس الحدوث ؟ فإن الحدوث 
عرض من الأعراض » وإذا جد الحادث فقد ارتفع الحدوث » فإن من 
أصوم أن الأعراض لا تفارق [ الجواهر ]”“ فيضطرهم الأمر إلى أن 
يضعوا الحدوث ف موجود ما وبوجودٍ ا ٠‏ . 

قلت : من يقول : إن“ اللإإحداث هو نفس الحدث » والحلوق هو 
نفس الخلق » والمفعول هو نفس الفعل » كا هو قول الأشعرية لا بُسلّم أن 
الحدوث عرض › ولا أن له محلا » فضلا عن أن یکون وجوديا » لکنه 
قد قدّم إفساد هذا » وأنه لابد للمفعول من فعل . 

وحينئذ فيقال : الاإحداث قاتم بالفاعل المحدّث » وحدوث الحادث 
ليس عرضا موجودا قانما بشىء غير" إحداث الحدث . 

ويقال أيضا : إن هذا ينبنى على أن المعدوم شىء » وأن الماهيات فى 
الحارج زائد على وجودها »> وکلاهما باطل . وبتقدیر صحته فیکون 
الجواب : أن القابل للحدوث هو تلك الذوات والماهيات . 


لكن هذا الذى ذكره يتقرر بطريقة أصحابه المشهورة : أن الحادث 


(۱) آى ابن رشد ى « مناهج الأدلة » بعد کلامه السابق مباشرة » ص ٠۴۹‏ . 

(۲) س : أن يشكوا + ت : أن يسلوا . والمثبت من « مناهج الأدلة» . 

(۳) الجواهر : ساقطة من ( ت ) » ( س ) » ومن نسخة من نسخ ه مناهج الأدلة » . وأثبتها من « مناهج 
الأدلة » . 

(٤)مناهج‏ الأدلة : من موجود ما ولوجود ما . 

(ه) إن : ساقطة من (س). 


(1) س : قانما من غیر. . 


A۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


مسبوق بالاإمکان » واللإمکان لابد له من حل › فلابد للمحدث' من 
محل . 
قال " : « وأيضا فقد " يسألون إن كان الموجود يكون عن عدم » 
في ““ يتعلق فعل الفاعل ؟ فإنه ليس بين الوجود والعدم“ وسط 
عندهم . وإذا كان كذلك” » وكان فعل الفاعل لا يتعلق عندهم 
بالعدم » ولا یتعلق ما وجد وفرغ من" وجوده › فقد ینبغی آن يتعلق 
بذات متوسطة بين العدم والوجود » وهذا الذى“ اضطر المعتزلة إلى أن 
قالت : إن ى العدم ذاتا ما . وهؤلاء أيضا - يعنى المعتزلة ") - يلزمهم أن 
ص ٠۷١‏ يوجد ما ليس مموجود بالفعل موجودا/ بالفعل . وكلتا'"“ الطائفتين 


يازمهم ان ولوا بوجود اللاء» . 
قلت : هذا هو الشببة المشهورة من“ أن فعل الفاعل وإحداث 

المحدث ونحو ذلك : إن قيل : يتعلق بالشىء وقت عدمه › لزم کونه 
موجودا معدوما . وان قیل ة یتعلق به وقت وجوده ¢ لزم حصيل الحاصل 
ووجوده مرتین . 

(1) س : للحدوث . 

(۲)آی ابن رشد فی « مناهج الأدلة » بعد کلامه السابق مباشرة » ص ٠۳۹‏ . 

(۳) ت : قد. 

, . . مناهج الأدلة : یکون من غير عدم فیاذا‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : بين العدم والوجود . 

. مناهج الأدلة » وإن كان ذلك كذلك‎ )١( 

(۷) ت : عن . 

(۸) مناهج الأدلة : وهذا هو الذى . .. 

(۹) عبارة « يعى المعترلة » ليست فى « متاهج الأدلة » ويبدو أنها زيادة من ابن تيمية . 

. ت » س : وكلا. والمبت من ۾ مناهج الأدلة»‎ )٠١( 

. س : فی‎ )۱۱١( 


الزے التاسع ۸۱ 


وجوابه أنه یتعلق به حین وجوده » بمعنی أنه هو الذی ب جعله موجودا › 


لا عمعنی أنه کان موجودا بدونه » فجعله هو“ أیضا موجودا . 

قال « فهذه الشكوك - کا ترى - ليس نى قوة" صناعة الحدل 
حلها » فإذاً بحب أن لا يجعل هذا مبداً لمعرفة الله تعالى »> وخاصة 
الجمهور » فإن طريقة “ معرفة الله تعالى أصح من هذا وأوضح © « 
على ما سنبين بعد من قولنا" » . 

قال ^“ : « وأما المقدمة الثانية > وهى القائلة : إن جميع الأعراض ‏ 
محدثة » فهى " مقدمة مشكوك فما » وخفاء هذا المعنى فما كخفائه فى 
الجسم . وذلك آنا شاهدنا"“ بعض الأجسام دة » وكذلك "“ بعض 
الأعراض » فلا فرق ف النقلة من الشاهد فى كل" إلى الغائب › فإن 
کان واجباً فى الأعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إلى الغائب - أعنى أن 


. هو : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) أآی ابن رشد فى « مناهج الأدلة » بعد کلامه السابق مباشرة »> ص ۱۳۹ - ٠۴١‏ . 
(۴) قوة : ساقطة من (س) . 

. وبخاصة للجمهور‎ ) ٠٠١ مناهج الأدلة : ( ص‎ )٤( 

(ه) ت : فإن طریق .. 

(1) مناهج الأدلة : أوضح من هذه . . . 

(۷) مناهج الأدلة : من قولنا بعد . 

(۸) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ٠۴١‏ . 

. ت : فهو وهو خطأ‎ )٩( 

. مناهج الأدلة : وذلك آنا إا شاهدنا‎ )٠١( 

)۱١(‏ ت : وکذا. 

(۱۲) ت » س : من الشاهدين كلاهما . وهو حطأ . وما أثبته من « مناهج الأدلة» . 


AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


نحکم بالحدوٹ على ما لم نشاهدہ منہا » قیاسا على ما شاهدنا ‏ - فقد 
بحب أن يفعل مثل”“ ذلك نى الأجسام» ونستغى عن الاستدلال 
محدوث " الأعراض على حدوث الأجسام . وذلك أن الجسم السماوى - 
وهو المشكوك نى إلحاقه بالشاهد - الشك فى حدوث أعراضه كالشك فى 
حدوله نفسه » لأنه م بحس حدوٹه > لا هو ولا أعراضه . ولذلك ينبغى 
أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته » وهى الطريق الى تفضى بالسالكين 
إلى معرفة الله تبارك وتعالى بيقين» . 

قال “ : « وھی طریق الخواص »› وھی التی خص بہا إبراھ الخلیل 
عليه السلام ى قوله تعالى : ل وكذلك نری إبراهيم کت 
السملوات وَالأرض وليكون من الْمُوقبْينَ Ç‏ [ سورة الأنمام : ۷١‏ لأن الشك 
كله إما هو فى الأجرام الساوية »> وأكثر النظّار إنما اتهوا إلا 


واعتقدوا أنبا آلة » . 


قلت : قول هذا وأمثاله : إن إبراهم استدل بطري ا رة غو من 
جنس قول أهل الكلام الذين يذمهم أصحابه وسلف”" الأمة : إن 
ص ۱۷۲ ابراهم استدل بطریق الحركة () : لکن هو يزعم / أن طريقة ال خراص ۰ 


. مناهج الأدلة : على ما شاهدناه‎ )١( 

(۲) مثل : ليست فی «مناهج الأدلة » . 

(۳) ت : عن الأجسام بحدوث . . . » وهو خطأ . 

٠٤١١ بعد كلامه السابق مباشرة »> ص‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : وهی الى خص الله به إبراهي عليه السلام فى قوله . 
)١(‏ إا : ليست فى «مناهج الأدلة» . 

(۷) س : الذين يذمهم سلف . . . 

(۸) الحركة : ساقطة من (س) . 


الحزء التاسع AY‏ 


طريقة أرسطو وأصحابه » حيث استدلوا بالحركة على أن حركة الفلك 
اختيارية » وأنه يتحرك للتشبه بجوهر غير متحرك . وأولئك المتكلمون 
يقولون : إن استدلال إبراه بالحركة لكون المتحرك يكون محدثا » 
ا Oy‏ 
وتبين تناقضها بالأدلة العقلية . 

وحقيقة الأمر أن إبراهم لم يسلك واحدة من الطريقين" ولا احتج 
بالحركة » بل بالأفول الذى هو المغيب والاحتجاب   »‏ كا قد بط 
ی موضع آخر“ 

فالآفل “ لا يستحتق أن يعبد . ومذا قال : طإ انى برا مم 
دون¿ إا الّذِى فطرنی 1 سورة الزحرف : ۲۹ ۲۷۰ ] » وقال : ر ا 
وَجُهْت وجھی لى فصر السملواتِ وَالأَرْض حييفاً وما آنا من 
المشركين 4[ سورة الأنعام : ۰ . وقومه کانوا مقرین بالرب تعالی » لکن 
کانوا مشرکین به » فاستدل على ذم الشرك » لا على إثبات الصانع . 

ولو كان المقصود إثبات الصانع ؛ لكانت قصة إبراهم حجة عليهم لا 
هم » فإنه من حين بزغ الكوكب والشمس والقمر » إلى أن أفلت ”"“ كانت 


(1) س : الآخرين . 

(۲) س : ویبین تناقضه » وهو تحریف .۰ 

(۳) س : من الطائفتين . 

. س : بل بالأفول والاحتجاب الذى هو الغيب‎ )٤( 
ساقط من (س).‎ : )-( 

() س : وأن الآفل . 

(۷) س : أفل . 


۸٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


متحركة » ولم ينف عنها احبة » ولا تبراً منا كا تبرأً ما يشركون ما أفلت » 
فدل ذلك على أن حركتها لم تكن منافية لمقصود إبراهم › بل نافاه أفوها . 


قال ابن رشد“ : « وأيضا فإن الزمان من الأعراض ‏ › ويعسر 
تصور حدوثه » وذلك أن کل حادث فیجب أن يتقدمه " العدم بالزمان › 
فإن تقدم عدم الشىء على الشىء لا يُتصور إلا من قبل الزمان . وأيضا 
فا لمان“ الذى يكون فيه العام › إذا کان كل متكون »› فالمکان سابق 
له » یعسر تصور حدوثه ٩‏ » لأنه إن کان خلاء - على رأی من یری 
أن اخلاء هو المکان - احتاج أن يتقدم حدوثه » إن فرض حادثاً " خلاء 
آنحر . وإن كان المكان نهاية الجسم المحيظ بالمتمکن - على الرأی الثانی - 
لزم أن یکون ذلك الجسم فی مکان › بج ذللی )١‏ ا لجسم إلى الجسم » 
وير الأمر إلى غير ناية . 


وھذہ کلھا شکوك عویصة . وأدلتہم التی یرومون''“ با بیان [ بطال 


(۱) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ٠٤١-٠۱٤١۰‏ . 

(۲) ت : .. الزمان هو الأعراض 

(۴) ت : أن يتقدم » وهو خط . 

. متاهج الأدلة : فإن المكان‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : إذا كان كل متكون بالمكان سابقاً له . 
)١(‏ مناهج الأدلة : . . حدوثه أيضا . 

(۷) مناهج الأدلة ( ص ٠١١‏ ) : لمن فرض حادثا . 

(۸) مناهج الأدلة : بالفكن ( وق نسخة : المتمكن ) . 
)٩(‏ ذلك : ساقطة من ١‏ مناهج الأدلة » . 

)٠١(‏ مناهج الأدلة : يلتمسون. 


الجزء التاسع ان 


E O O E a 
أعنى من يضع أن جميع الأعراض غير حادثة . [ وذلك أنهم يقولون : إن‎ 
الأعراض التى يظهر للحس أا حادثة . إن لم تكن حادثة 7 . فإما أن‎ 
وإما أن تكون كامنة" فى الحل الذى‎ ٠ تكون منتقلة من عل إلى حل‎ 
ظهرت فيه من“ قبل أن تظهر . م يبطلون“ هذين القسمين فيظنون‎ 
آنہم قد بينوا ان جميع الاعراض حادثة » وإعا بان من قوم ان ما بظهر‎ 
من الأعراض حادٹا فهو حادث »› ولا ما 3 بظهر حدونه › ولا ما‎ 
شك“ نى أمره »> مثل الأعراض الموجودة ى الأجرام السماوية من‎ 
حرکاتہا وأشكاها وغير ذلك ›/ فتۇول أدلتہم على حدوث جميع الأعراض‎ 
N إلى قياس الشاهد على الغائب › وهو لیل خاي‎ 
8 معقولة بنفسها » وذلك عند التيقن باستواء طبيعة الشاهد‎ 
وأما المقدمة الثالثة : وهى القائلة : إن ما لا محلو من الحوادث فهو‎ 


حادث » و مقدمة مشتركة الاس . 
فھی E Ei‏ 
وذلك أا“ يمكن أن تفهم على معنيين : أحدهما ما لا يخلو من 


. ٠ عبارة « إبطال قدم » : ساقطة من ( ت ) » (س) > وأثبتبا من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. ٠١١ ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) » (س) » وأثبته من « متاهج الأدلة » ص‎ )۲( 
. س :كائنة‎ )۳( 

» من : ليست فى «مناهج الأدلة‎ )٤( 

(ه) م یبطلون : کڌا ق «مناهج الأدلة » . وى (ت) . : م تبطل . 

. . مناهج الأدلة : ولا ما لا يشك‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : خطى . 

(۸) النقلة : كذا فى «مناهج الأدلة » . وق (ت)»› (س) : العلة 

(۹) مناهج الأدلة : أنه 


ص ۱۷۳ 


۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


جنس الحوادث ويخلو من آحادها ) » والثانی " : ما لا مخلو من واحد 
منہا خصوص مشار إليه . 

كأنك قلت : ما لا بخلو من هذا السواد المشار إليه فهو مادى " »› 
[ فأما هذا المفهوم الثانى فهو صادق ]“ » أعنى ما لا يخلو من عرض ما 
يشار إليه " . sS‏ 

وذلك أن العرض الحادث بجحب بالضرورة ”“ أن يكون الموضوع له 
حادثا » لأنه إن كان قدا فقد خلا من ذلك العَرض › وقد کنا فرضتاه لا 
يخلو» وهذا" خلف لا يمن . 

وأما المفهوم الأول“ » [ وهو] ” الذى يريدونه فليس يازم عنه 
حدوث الحل . أعنى الذى لا بخلو من جنس الحوادث » لأنه يمكن أن 
يتصور الحل الواحد - أعنى الجسم - تتعاقب عليه أعراض غير متناهية : 
إما متضادة » وإما غير متضادة . كأنك قلت : حركات لا ناية ها » 
وحرکات وسلوبات لا نہایة ا › کا یری کٹیر"' من القدماء ی 

(۱) س : أحدها . 

(۲) مناهج الأدلة : والمعنى الثافى ٠.‏ . 

زس عبارة « فهو مادى » ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

. ۱۴١ ما بين المعقوفين ساقط من (ت) . (س) › وأثبته من « مناهج الأدلة » » ص‎ )٤( 

(9) مناهج الأدلة : ما لا محلو عن عرض مشار إليه . 

. . وذلك العرض حادث أنه بجحب ضرورة.‎ : ) ٠٤١ مناهج الأدلة ( ص‎ )١ 

(۷) متاهج الأدلة : هذا . 

(۸) ت: الأولى . 

)٩(‏ وهو : ساقطة من (ت). 


. ساقط من « مناهج الأدلة»‎ ٤ (۰ -۹۰١( 
مناهج الأدلة : كا يرى ذلك كثير.‎ )۱۱( 


اللزء التاسع AV‏ 
ا ا د ا 


العام > أعنى أنه یتکون واحد بعد واحد . 

وهذا لما شعر المتأحرون من المتكلمين بوهاء" هذه المقدمة راموا شدّها 

وتقویتہا" » بان ینوا - فی E ES‏ 
واحد أعراض لا نہاية ها . وذلك أ زعموا أنه حب على هذا الوضع )4( 
أن لا يوجد فى امحل مها عرض ما مشار إليه إلا وقد وجدت قبله 
أعراض لا ناية ها » وذلك يؤدى إلى امتناع الموجود منها » أعنى المشار 
إليه » لأنه يلزم ألا يوجد إلا بعد انقضاء ما لا نهاية له . واكان ما لا ناءة 
له لا ینقضی » وجب ألا يوجد المشار إليه "“ » أعنى المفروض موجوداً . 
مثال ذلك : أن الحركة الموجودة اليوم للجرم السماوى » إن كان قد وجد 
قبلها حركات لا نهاية ها » فقد كان جب ألا يوجد ذلك ” . ولوا ذلك 
برجلٍ قال لرجل : لا أعطيك هذا الدينار حتى أعطيك قبله دنانير لا نباية 
ها . قالوا( : فليس يمكن أن يعطيه ذلك الدينار المشار إليه أبدا» . 


E e ا‎ (O 
قال ' : « وهذا المثيل ليس بصحيح » لأن ى هذا الهثيل” "وضع‎ 


(1) مناهج الأدلة : . . فى العام آنه يتكون واحد بعد آخر. 

(۲) متاهج الأدلة : بوهى . 

(۴) ت : سدھا وتفویتها » وهو تحریف . 

. مناهج الأدلة : عن هذا الموضع‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : ألا یوجد منہا فی امحل . 

. مناهج الأدلة : ألا يوجد هذا المشار إليه‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : . . بحب ألا توجد . 

(۸) قالوا : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

() أی ابن رشد بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة» ص ٠٤١-۱٤۲‏ . 
)٠١(‏ شيل : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


۱۷٤ ص‎ 


A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


مبدأ ونهاية ووضع ما بینہا [ غیر] ٩‏ متناه . لأن قوله وقع فی زمان 
محدود » وإعطاءه إباه " بقع © نی زمان [ محدود ] › فاشترط ھو / 
أن یعطیه الدینار فى زمان يكون بينه وبين ذلك “ الزمان › الذی تكلم 
فيه » أزمنة لا نہاية ها > وهى الى يعطيه فيا دنانير لا نہاية ها > وذلك 
ستل هذا اال س أن بده الات الا : 

وأما قولهم : إن ما يوجد بعد وجود أشياء لا نهاية ها لا يكن وجوده » 
فليس بصادق ”"“ من جميع الوجوه . 

وذلك أن الأشياء التى بعضها قبل بعض توجد على نحوين : إما على 
جهة الور » وإما على جهة الاستقامة . فالتى توجد على جهة الدور » 
الواجب فيا أن تكون غير متناهية » إلا أن برض فہا “ ما ينما . 

مثال ذلك : أنه إن کان فقد کان غروب » وإِن کان غروب 
فقد کان شروق » فان کان شروق فقد کان شروق . 


وكذلك إن کان غیم فقد كان مار صاع من الأرض » وإن كان بار 


(۱) غير : ساقطة من (ت) »› (س)› وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

(۲) ت : وإعطاؤه أيضا ؛ مناهج الأدلة رص ٠٤١‏ ) : وإعطاؤه الدينار . 

(۳) مناهج الأدلة : يقع أيضا . 

)٤(‏ محدود : ساقطة من (ت) »› (س) وأثبتها من « مناهج الأدلة » وفيه : فى زمن محدود. 
(ه) ذلك : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(٩)مناهج‏ الأدلة : بين من أمره أنه لا يشبه. 

(۷) مناهج الأدلة : فليس صادقا. . 

(۸) مناهج الأدلة : إلا أن يعرض عنها . 


الجزه التاسع ۸۹ 


صاع من الأرض فقد ابتلت الأرض » وإن كان“ قد ابتلت الأرض 
فقد کان مطر» وإن کان مطرٌ فقد کان غم ٩‏ . 

وأما الى تكون على استقامة » مثل كون اللإنسان [ من الاإنسان › 
وذلك الاإنسان ] من إنسان آخر » فإن هذا إن كان بالذات لم يصح أن 
يمر إلى غير نهاية » لأنه إذا لم يوجد الأول من الأسباب لم يوجد الآنحر) » 
وإن كان ذلك بالعَرض » مثل أن يكون الاإنسان بالحقيقة عن فاعل آخحر 
غير الاإنسان » الذى هو الاإله “ وهو المصور له » ويكون الأب إنما منزلته 
منزلة الآلة من الصانع » فليس يتنع إن وجد ذلك [ الفاعل ] "“ يفعل 
فعلا لا نہاية له بالات غير متناهية متبدلة » أن يكون فعله لأشخاص الناس 
على الدوام بأشخاص لا نهاية ها" » * أعنى أنه يفعل الأبناء بالآباء » 
وإليه الإشارة فى قوله تعالى : ل أن اشكر لى ولوالدَيْك [ سورة 


(# 
.) ] ١٤ : لقان‎ 


قلت : مضمون هذا الكلام أن التسلسل فى العلل متنع » لأن العلة 
بجحب وجودها عند وجود المعلول . وأما فى الشروط والاآثار - مثل كون 


. مناهج الأدلة : فإن كان‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : ققد کان غم » فزن کان غم فقد کان غم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) » (س) » وأثبته من «١‏ مناهج الأدلة» . 

)٤(‏ متاهج الأدلة : الأخير. 

(ه) مناهج الأدلة : الأب . 

)١(‏ إن وجد ذلك الفاعل : كذا فى . «مناهج الأدلة » . وش (ت) » (رس) : أن يوجد ذلك 

(۷) مناهج الأدلة : . . لا نهاية له أن يفعل بالات متبدلة أشخاص لا نهاية ها » وهذا كله ليس يظهر فى 
هذا الموضع . 

(ە -) : الكلام بين النجمتين ليس نى « مناهج الأدلة » » وقد يكون كلاما أضافه ابن تيمية اللتوضيح . 


۱۷۰١ ص‎ 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


الوالد شرطاً نى وجود الولد » ومثل كون الغبم شرطاً فى وجود المطر - فلا 
متنع . وهذا فيه نزاع معروف » وقد كر فى غير هذا الموضع . 

وليس فى هذا ما ينفع الفلاسفة فى قوهم بقدم الأفلاك › وإنما غايته 
إبطال ما يقوله من يقول بوجوب تناهى الحوادث . وقد تقدم غير مرة أن 
حجة الفلاسفة باطلة على تقدير النقيضين › فإنه إذا" امتنع وجود ما لا 
يتناهی بطل قومم » وإن جاز وجوده لم يمتنع أن يكون وجود الأفلاك 
متوقفا على حوادث قبله » وکل حاذث مشروط با قبله » کا یقولون هم ی 
الحوادث المشهودة من الأناسى والأمطار كا ذكره » بل هذا يستلزم امتناع 
حدوث/الحوادث عن علة تامة مستلزمة لعلوها > ويقتضى أنه يلزم 
7 من ] "قوم أن لایکون للحوادث فاعل » إذ کان کل حادث مشروطا 
بحادث قبله . والعلة التامة المستازمة لمعلوها يمتنع عندهم - وعند غيرهم - 
أن حدت عنها شىء بوسط أو غير وسط » لأن ذلك يقتضى تأخر شىء من 
معلولاتما فلا تكون تامة » بل فيا إمكان ما بالقوة لم بخرج إلى الفعل » وهو 
نقيض قوهم . 

قال ابن رشد“ : « وأيضا فإن قوم : إن الحركة المشار إلها لا حرج 

ٍ 

إلا وقد انقضت قبلها حركات لا نهاية ها » قول لا يسلمه الخصوم › فإن 
الخصوم يقولون : إنه لا ینقضی إلا ما له ابتداء »> وما لا مبداً له - کا 


(۱) ص : قد. 

(۲) ص : إن . 

(۳) من : ساقطة من (ت) , 

› الكلام التالى كله ساقط من « مناهج الأدلة » وهو قبل النص التالى الذى سوف يرد بعد صفحات‎ )٤( 
. ٠٤٤-۱٤۴۳ مناهج الأدلة » ص‎ ١ وهو موجود فى‎ 


الحزء التاسع ۹۱ 


نضعه ‏ نحن - فلا انقضاء له وبمذا ينكرون قوم : إن ما وقع نى الماضى 
فقد دحل فی الوجود ¢ اناس : دخل ف الوجود »› ا تناهھی وجوده 
وکمل › ولا یتناهی إلا ما له ابتداء » فأما ما م یبتدی فلا یدخل ی 
الوجود» . 

قلت : لفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به ”© الال والقام . کا قال 


تعالى ‏ + ا قدا فصت السلدة اقا و اا“ ة 
لى ٠‏ : ب فإذ ة فانتشروا فى الارض ‏ [سورة 


ص 


الجسة : ٠ ] ٠١‏ فإ فإذا قضينم متاسيككم [ سورة البقرة : ٠٠١‏ ] . ويقال : 
فداانشضت “ هذه الس 6 واقفى شه رما زفي ذز 
فعلى هذا لا يكون المنقضى الذى كمل وتم إلا ما له ابتداء » إذ ما لا أول 
له لا یعقل کاله وتمامه . 

وقد یعنی بلفظ الانقضاء : الاتتهاء والملضى والزوال . علوم“ أن 
الحوادث الى كانت قبلها قد انقضت ومضت وانتہت » بمعنى أا )م 
يبق منہا شىء . 

وعلى هذا فقول القائل : كل حركة لا تكون حى يكون قبلها 
حرکات لا نہاية ها » معناه : حتی توجد قبلها حرکات لا ابتداء ها . لیس 


(۱) س : کا نصیغه . 

(۲) ص : با . 

(۳) عبارة « قال تعالى » : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ س : مناسککم » وقد انقضت . . 

(9) س : عى . 

)١‏ س : أنه. 


(۷) عبارة « حى يكون » : ساقطة من (س) . 


۱۷١ ص‎ 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 
اراد 2 لاخر ا بل المراد : ليس هما ابتداء » وهذا صحيح »› وهو 
أول:المسالة؛ 


والمنازع يقول : إذا كانت الحركات لا أول هما » فالمعى أنه قد مضى 
فی الماضى ما لا ابتداء له » كا بقال : إنه سيوجد فى المستقبل ما لا انتہاء 
له . وهذا هو قوله » فا الدليل على بطلان هذا؟ . 

فهنا اشتراك واشتباه فى الألفاظ والمعانى » إذا ميرت ظهر المعنى . ولفظ 
« الدخول نی الوجود » قد بتناول ما کمل وجوده وما م یکل وجوده › 
ويتناول ما وجد معا وما جد متعاقبا . لكن قول القائل : إن الماضى دخل 
فى الوجود دون المستقبل » عند منازعه فرق لا تأثير له . فإن أدلته النافية 
لاإمکان دوام ما لا يتناهى » / كالمطابقة والشفع والوتر وغير ذلك » يتناول 
الأمرين » وهى باطلة نى أحدهما » فيلزم بطلانها فى الآخر » ومن اعتقد 
صحتها مطلقا » كأبى الهذيل والجهم » طردوها فى الماضى والمستقبل » وهو 
حلاف دين المسلمين وغيرهم من أهل الملل . 

وهذا الذى يذكره هؤلاء المتفلسفة إعا يتوجه فیا مضی ولم يبق 
کالحرکات › فأما النفوس الإنسانية الحتمعة › إذا قالوا بأنه الآن ف الوجود 
منہا ما لا بتناهى وهو بحتمع › وأن ذلك لا يزال يزيد › لم یکن ما ذکروه 
فی الحرکات متناولا هذا . 

ومذا فر ابن رشد من ذلك إلى أن جعل النفوس واحدة بالذات › 
وشبہها بالضوء مع الشمس » والضوء عرض . وفساد هذا القول معلوم › 
ولیس هذا موضع بسطه . 


(۷) س : لا جزه ها » وهو ریف . 


الجزء التاسع r‏ 


ومذا قال ابن رشد هن .: « وهذا کله لیس ا ف هذا 
الموضع ۳ وإغا سقناه ليعرف أن ما توهم القوم من هذه الأشياء انه 
برهان فليس برهانا > ولا هو من الأقاويل الى تليق بالجمهور » أعى 
البراهين البسيطة الى كلف الله تعالى بها الجميع من عباده الإيعان به » . 

قال “ : « فقد تبين لك من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية 
)4( 


صناعية ولا شرعية ) 


وأيضا فإن حصماءهم لا يضعون ‏ قبل الدورة المشار إلها دورات لا 


(۱) فى «مناهج الأدلة ٠‏ ص ٠١١-١۱٤۴۳‏ 

(۲) مناهج الأدلة : وهذا كله ليس يظهر فى هذا الموضع . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة »> ص٤٤٠‏ . 

» ساقطة من ( س ) . والكلام بعد هذه العبارة غير موجود فى « مناهج الأدلة‎ : ٠ عبارة « ولا شرعية‎ )٤( 
الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور محمود قاسم رحمه الله ) وهى الى قابلنا عليما‎ ( ۱۹٦4 فى طبعة الأنجلو ء سنة‎ 
وقد طبع الكتاب‎ > ٠۹۳۰/۱۳۰۲۳ النصوص السابقة » کا آنه لیس موجودا فى طبعة حمود على صببح بالقاهرة‎ 
مع كتاب « فصل المقال » تحت عنوان « فلسفة ابن رشد» . وعبارة‎ ٠ بعنوان ه الكشف عن مناهج الأدلة‎ 
من الكتاب . وذكر الدكتور محمود قاسم فى تعليقه ما لى : « فى‎ ٠٤4 صناعية ولا شرعية » موجودة فى ص‎ . . . ١ 
وهی‎ . ۱١ ۰ ۱١ » ۱٤ سطرا فی ورقات‎ ٥۱ امحطوط رقم ۱۲۹ وهو مخطوط . (۱) توجد زیادة قدرها‎ 
منقول‎ )١ ( تعليتق على المن أدخله الناسخ فى صلب الكتاب ».وذكر الدكتور قاسم فى مقدمة الكتاب أن مخطوط‎ 
ويذكر أن‎ » ٠٠١١ عن نسخة كتبما عبد الله بن عثان المعروف بعستجى زاده > وذلك نى أوائل ذى الحجة سنة‎ 
مستجى زاده : « قد اعترف برداءة هذا الخطوط » فقال فى خانمته بالحرف الواحد : كان أصل هذه النسخة‎ 
سقما » م فم الكاتب محريفات وتغييرات زائدة » وصححتبا بقدر الوسع والطوق » مع غاية السقم‎ 
ولذلك اعتمد الدكتور ر قاسم على نسخة الاإسكوريال ( س ) الى يرجع تاريخها إلى سنة‎ . ٠ والسخافة . . . الخ‎ 
لانہاکا یقول : « نظراً لأن هذا الخطوط أقدم الخطوطات التى عثرنا عليما وأكثرها دقة » . وحن نعلي أن اين‎ ٤ 
فلا بد أنه رجع إلى نسخة قدية أيضا ولعلها أقدم من‎ )١( تيمية تو سنة ۷۲۸ وكلامه هنا موافق لما فى نسخة‎ 
بحتاج إلى بحث وتمحيص ليس هذا‎ )١( نسخة اللإسكوريال . ومع ذلك فإن القطع بصحة ما فى نسخة‎ 
بإذن الته ولا نقطع برأى فى مدى صحة نسبته إلى ابن‎ )١( موضعه > ولكننا ستقابل الكلام التالى على نسخة‎ 
E GR رشد الآن‎ 
. الزيادات المشار إليها فى نسخة (ا)‎ 

. ليس يضعون‎ : )١ مناهج الأدلة ( نسخة‎ )٥( 


۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


نهاية ها » لأن من أصومم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود » هو الذى يوجد 
أبداً شىء خارج عنه › أعنى أنه بمكن أن يراد عليه داماً > فهم إنما يضعون 
أن قبل هذه الدورة المشار إلا دورة » وقبل تلك الدورة دورة » وذلك 
إلى غير نهابة على التعاقب على محل واحد » أى متى وجدت دورة وجدت 
قبلها ى امحل دورة [ وبعدها دورة ]“ »> وأن هذا المرور إلى غير نهاية › 
كالال ”“ نى المستقبل » فالا نقول : إن بعد هذه الدورة دورة ‏ 
وبعدها دورة »> ” وذلك إلى غير نهاية » ولا نقول : إن بعد" هذه 
الدورة دورات لا نهاية ها “ » فيازم © عن هذا أن يكون بعد الدورة الى 
کانت الیوم بمدة ‏ عشرة آلاف سنة دورات لا نهاية ها » وبعد الدورة 
مشار إليها الآن "“ » فيكون ما لا نهاية [ هما ] " أعظم ما لا نباية 
[ له“ وذلك عال » وكذلك الحال ى الأدوار الماضية . 


وقوهم : إن الفرق بین ما مضی وبین ما یاتی۔ : ن ما یات لم یدخل ی 


(0 عبارة « وبعدها دورة ؛ : زيادة فى نسخة (ا) . 

. د: کامحال‎ )٢( 

(۳) مناهج الأدلة (ا) : وإنا. 

)٤(‏ كلمة (دورة» : ساقطة من نسخة (ا). 

(ه :)١‏ ساقط من مناهج الأدلة (ا) . 

. د : بعض‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة (ا) : فلزم . 

(۸) كلمة «بمدة٠:‏ ساقطة من مناهج الأدلة )١(‏ . 

. . مناهج الأدلة (ا) : إلها لأن كذلك‎ )٩( 

. وأثبنها من (س)‎ » )١١ (ص‎ )١( ها : ساقطة من (رت) » مناهج الأدلة‎ )٠١( 


)۱١(‏ له : زيادة من (س). 


اللحزء التاسع ۰ 46 


الوجود بعد » وأن ما مضی قد انصرم وانقضی › وما انصرم وانقضی 
فواجب أن يدخل فى الوجود » فهو متناه - قول حق » إلا أن الوضع 
الدى يضعه خحصاؤهم فى الدورات ليس بہذه الصفة » وذلك ” أنه 
[ ذا ]" لم يكن هناك“ حركة » واجب أن تكون اول يستحیل أن 
تكون قبلها حركة » فليس بجحب أن يكون ههنا جملة “ » هى أول جملة 
دخلت ” فى/ الوجود »> " ولا جزء منها هو أول جزء دخل فى الوجود" . 
والذى “ دخل ما فى الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص 
متناهية ٠‏ إن كانت من الأشياء الى يوجد منها أكثر من شخص واحد » 
وذلك على جهة التعاقب على محل واحد. 

فن أين يزم - ليت شعرى - إن كان الداخل منها فى الوجود إنما هو 
واحد » وقبله واحد » أن يكون ههنا جملة غير" متناهية دخلت فى 


الوجود 7 معا [ 0¢ 


)١(‏ مناهج نسخة )١(‏ ص ٠١‏ : بعد فى الوجود. 
(۲) ت : وذاك. 

(۴) إذا: زيادة من (س) › مناهج نسخة (ا) . 
)٤(‏ مناهج نسخة (ا) : ههنا. 

(ه) مناهج نسخة (أ) ص ٠١‏ : ههنا حركة . 
)١(‏ مناهج نسخة (ا) : جزء دحل . 

(۷ -۷) : ساقط من « مناهج » نسخة (1) . 

(۸) مناهج نسخة )١(‏ : فالذى . 

)٩(‏ مناهج نسخة )١(‏ : قد يوجد. 

. غير : ساقطة من مناهج نسخة (ا)‎ )٠١( 


. معا : زيادة من (س) »> متاهج نسخة (ا)‎ )۱١( 


ص ۱۷۷ 


۹٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


والأصل فى هذا كله أن ”“ لا ندخحل فى الوجود إلا ما انقضى 


9 ولا بنقضی إلا ما ابتدی ۳( 


وجوده » وما انقضی [ وجوده ] 
وجوده » ونما كان يلزم أن يدخل فى الوجود “ ما لا نباية له ا لماضى فى 
الوجود » لو كان دخوله " معا » أعنى ما لا ناية له" . وأما الداخل 
فيه " شخص فشخص على محل واحد . وكأنك قلت على اجس الدورى 
ولش ناك أول فاس عب أن بكرن عادخل اق الرجر و ضرا 
أو متناهيا ‏ . لأن المتناهی هو الذى بمكن ”“ أن يزاد عليه شىء . وأى 
جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون فما جملة قبلها جملة 
أخرى '“. وهذا هو حد ما لا نہاية له ال لجائز الوجود ٠‏ أعنى أن يكون أبدا 
یوجد شیء خارج عنه » ویسألون : کا أن تقدی"') وجود الباری سبحانه 
وتعالى فى الماضى غير متناه ٠‏ " وكا أن تقدير وجوده نى المستقبل غير 
متنا" وهذا معنی قولنا م بزل ولا يزال : هل نُقدّر أفعاله فى الماضى 


متناهية أو غير متناهية ؟ . 


)0 مناهج نسخة (ا) : أنه . 

(۲) عبارة « وما انقضى وجوده » : ساقطة من مناهج نسخة (ا) . 
وكلمة « وجوده » : زيادة من (س). 

رس ماهج نسخة (ا) : ابتدأً. 

ري) عبارة « ف الوجوده : ساقطة من مناهج نسخة (ا) . 

. س : دخله‎ )٥( 

رى له : ساقطة من مناهج الأدلة )١(‏ ( ص )٠١‏ . 

رم مناهج الأدلة (|) : منه . 

- (۸) مناهج الأدلة (ا) : ومتناهيا . 

. مناهج الأدلة (ا) لا يمكن‎ )٩( 

(١٠)س‏ : يكون فيا جملة أخحرى » مناهج الأدلة )١(‏ : يكون قبلها جملة أخرى . 
(١۱)مناهج‏ الأدلة )١(‏ : وسيكونه كا أن تعدى » وهو تحريف . 
:)١١ ۱١(‏ ساقط من ( س ) ٠‏ مناهج الأدلة (ا) . 


الجزء التاسع 4۷ 


فإن قالوا : غير متناهية » كا هو“ ف المستقبل » فقد اعترفوا بوجود 
ما لا نهاية له ى الماضى » على الشرط الذى يوجد عليه ما لا نهاية 
له ”“ » أعنى أن لا يوجد معا » وأن لا ينقطع الإمكان . 

وإن قالوا غير ذلك فقد أحالوا" على الوجود الأزلى أن تكون أفعاله 
أزلية » “ويلزمهم ذلك ی علمه بالحادثات وإرادته ها » فتکون معلوماته 
بالفعل متناهية » وكذا إرادته وبالقوة غير متناهية . 

أما فى الماضى فن قبل أنه لا جوز عندهم أن تكون أفعال لا ناية ها » 
وأما فى المستقبل فمن قبل أن ما لا نهاية له إنما يوجد عندهم بالقوة » وذلك 
شىء لا يقولونه . فإن قالوا : إراداته ومعلوماته غير متناهية بالفعل » فقد 
اا دخول ما لا نہاية له بالفعل ف الوجود(“ “ . 

قال : « وهذا كله تشويش لعقائد المتشرّعين » وص عن الغاية 
الى قصد با تعربفه © هذه الأشياء » وهو أن بکونوا مصممين ى هذه 
الأشياء أخيارا » فإن من ليس بعصم © العقيدة فى هذه ليس عير » . 


(۱) مناهج الأدلة (را) : ھی 

(۲) له: ساقطة من مناهج (ا) . 

(۳) س : حالوا» وهو ریف . 

.( 1 رص‎ )١( ماقط من مناهج الأدلة‎ : )٤ - ٤( 
. (ه) س : ف الدخول‎ 

. بعد عبارة « أفعاله أزلية » قبل اسقط مباشرة‎ )١( 
. من غير تفهم‎ : )١( مناهج الأدلة‎ )۷( 

(۸) مناهج الأدلة (ا) : أخبارا. 

ر ماهج الأدلة (ا) : مقتحم . 


ص ۱۷۸ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : قول“ القائل : هذا متناه [ أو غير متناه ] " لفظ محمل › 
یراد به ما لا یتناهی من أوله ولا من آخره » فلا بمکن أن یزاد عليه › 
وهذا هو مراد ابن رشد / عا لا یتناهی" من أوله فقط › أو من آخره 
فقط » كالحوادث الماضية إذا قيل : لا تتناهى › فإنه لا نباية له من جهة 
الابتداء » بمعنى أنه لا ابتداء ها » ولكن إذا قر أا انقضت اليوم فقد 
تناهت من هذا الطرف* . 


قال ابن رشد “ : « فخصماء هؤلاء المتكلمين لا يقولون : إن قبل 
هذه ” الدورة المعينة دورات لا نهاية ها » بالمعنى الأول" » أى ليس هما 
أول ولا آخحر » بل يعترفون“ أنه حينئذ يكون للدورات آخر. وهذا 
عندهم هو الذى لا تناه بالمعنى الآخر وهو جاثز عندهم . 


قال 0) . « لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له الجاثز الوجود » هو 
الذی یوجد أبداً شىء خارج عنه » أعنى أنه بمكن أن بزاد عليه دانما» . 


قال( . «فهم إنما يضعون أن قبل هذه الدورة المشار إلا دورة » 


(۱) س : وقول : 

(۲) عبارة ه أو غير متناه » زيادة فى (س) . 

(۴ -۳) : بدلا من هذه العبارات فی ( س ) : ویراد به ما لا یتناهی . ' 

. س : الطرق » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الکلام التالی هو کلام ابن رشد الذی سبق قبل قلیل ( ص .)۹٤‏ 

. هذه : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۷) عبارة « بالمعنى الأول » وما بعدها إضافة وشرح من اين تيمية 

(۸) س : بعرفون . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » وهو الكلام الذى سبق قبل قليل ( ص )۹٤‏ . 
)٠١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 


0 التاسع ۹۹ 


وقبل تلك الدورة دورة » إلى غير نہاية على التعاقب على محل واحد ‏ » 
كالال ى المستقل,» إا فقول :إن" بعد هذه الدورة دورة بعد 
هذه الدورة دورة إلى غير نهاية » ولا نقول : إن بعد هذه الدورة دورات 
لا نماية ها » فيلزم أن يكون بعد هذه الدورة بمدة عشرة آلاف سنة دورات 
لا نهاية ها » وبعد هذه الدورة دورات لا نهاية ها » فيكون ما لا نهاية له 
أعظم ما لا ناية له > وذلك مال » . 

فعنى ‏ ما لا نہاية له الذى جعل مقتضاه مالا » هو الذى لا بقبل أن 
يراد عليه » وهو ما لا أول له ولا آحر. وأما إذا قيل : وجد قبل هذه 
الدورة دورة » وقبلها دورة إلى غير ناية » فهنا إنما نفيت الہاية عن 
ا لجانب الماضى دون المستقبل » فلا بطلق على ال لحملة نما لا تتناهى › لأا 
تناهت من أحد الجانبين » وإن كانت غير متناهية من الجانب الآخر . فهو 
ا امتناع اققا وزد ها لا اهي ف الا »ذا اريك وا 


لا یتناهی من الجانيين . 


ي ٤‏ ٴ ٍ 
وما قدر متناهيا من أحدهما فلا يسلم امتناع ٩‏ انقضائه » ولا یطلق 


عليه أنه لا یتناهی » بل هو عنده قد تناهی لأنه انقضی ٩‏ » والتناهی 


(۱) سبقت عبارات ی کلام ابن رشد السابق وروده ( ص 4١‏ ) اختصرها ابن تيمية هنا . 
(۲) إن : ساقطة من (س) . 

)۳( الكلام الذى يبدأ بكلمة « فعنى » تعليق من ابن تيمية على كلام ابن رشذ السابق . 
)٤(‏ س : مسلم . 

. عبارة ما لا يتناهى » : ساقطة من (س)‎ )٩( 

(7) س : فھو لا يسام امتتاع . . 

(۷) ت » س : انقضا. 


ص ۱۷۹ 


00 درء تعارض العقل والنقل 


والانقضاء واحد . لكن يقال فيه : إنه وجد شيئا قبل شىء إلى غير نهاية » 
فتکون التبا وة عن ابتدائه > ل۷ عن الحانب الذى ا 
4 


ویقال : لا یتناهی مقیداً لا مطلقا کا قال » لأن من أصوم أن ما لا 


نهاية له ال جائز وجوده » هو الذى يوجد أبدا شىء خارج عنه » أى 


بمكن أن بُزاد عليه دانما » فهذا يسمّيه ما لا نهاية له ال جائز وجوده » وهو 
أن يكون خارجاً عنه شىء بمكن أن يزاد عليه دانما » هو إا يقبل الزيادة 
من الحهة الى تناهى منها » فهو متناه من أحد الطرفين.غير متناه من الطرف 
الأخحر. 

فلھذا ١‏ جاز أن یقال : لیس هو ما لا يتناهى لتناهيه من جانب »› 
وبجوز أن بُقال : هو لا يتناهى لعدم تناهيه من / ال جانب الآخر. وهذا 
تقول : إنه لا يدخل نى الوجود إلا ما انقضى وجوده . وما انقضى - ولا 
ينقضى إلا ما ابتدأ وجوده - لأنه إذا قدّر أن الحوادث دانمة لم تزل ولا 
تزال فلم تنقض › وإغا يفرض الاإنسان انقضاء الماضى فرضا »› وإعا 
المنقضى ما لم يبق فيه شىء . 


ET‏ إذا كانت مستمرة نها انقضت ولا اتتہت »› فما دخحلت فى 


. فتكون الناية » : ساقطة من (س)‎ ١ عبارة‎ )١( 
. ت ء س : اتا‎ )۲( 

(۴) س : وھو. 

. س : فلها » وهو ريف‎ )٤( 

(ه) هو : ساقطة من (س) . 

() كلمة «والحوادث » : ساقطة من (سص) . 


الوجود . والذى وجد ف الماضى فهو متناه » ليس هو ما لا يتناهى » وإنغا 
یکون قد دخل ما لا یتناهی إذا كان متنعا فى الوجود » فيكون قد انقضی › 
مع کونه غير متناه › وهذا متنع . 

فأما ما یوجد شیئاً بعد شیء › وهو لم یزل ولا یزال » فهذا لیس بحب 
أن يكون ما دخل منه ى الوجود منحصراً أو متناهياً لأنه م ينقض »› بل هو 
متواصل الوجود » والمنقضی عنده ما انقطع وجوده ولم يبق منه شىء › 
وليست الحوادث المستمرة كذلك . 

فلفظ « انقضى » و « انتهى » و « انصرم » ونحو ذلك معناها متقارب . 
فإٍذا قال لمتکلم : الحوادث الماضية قد انقضت » فلو لم تكن متناهية لازم 
ائفقا ا لا باية له كان هذا ملتسا فلا ذا حطلت قة > غا 
انقضت من جهتنا لا من البداية » ومن هذه الحهة هى متناهية » وأما من 
جهة ‏ الابتداء فلا اتتہاء ها ولا انقضاء" »› وما لا بتناهی هو ما لا 
ينقضی ولا ينصرم . فإذا قیل : انصرم وانقضی ما لا یتناهی › کان هذا 
تاقضا بنا . 

واللرادت االاضة لر ها أرل ذا قد أا ات فد انت 
وانصرمت »› فلا یطلق علیہا آنہا لا تتناهى » مع تقدير أنها منقضية " › 
بل إذا قدر تناهيا فقد انقضت » وإن قدر استمرارها فلم تنقض . 


وما ذکره ابن رشد » کا أنه مبطل لقول من یقول بامتناع وجود ما لا 


. كلمة ه جهة » : ساقطة من (س)‎ )١( 
س : ولا انقضاء هما‎ )۲( 


(۴) س : ہا تتقضى . 


ص ۱۸۰ 


۱۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


يتناهى ف الماضى والمستقبل - كا يقوله من يقوله من المتكلمين - فهو مبطل 
أيضا لقول إخوانه من الفلاسفة » الذين يقولون بوجود ما لا يتناهى » ولا 
له أول ولا آحر ی قدیین ختلفین » کا بقولونه : إن حرکات کل واحٍ من 
الأفلاك لا تتناهى ولا هما بداية ولا نهاية » مع أن إحدى الحركات أكثر 
وأعظم من الأخرى . 

كا يقولون : إن القمر يتحرك ف كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة 
مرة » والفلك الحيط فى كل يوم مرة » فهو أعظم مقداراً وأسرع حركة من 
فلك الشمس والقمر وغيرهما » فإنه حيط بالجميع » فهو أعظم » وهو 
بتحرك كل يوم الحركة / الشرقية الى تُحرك بها جميع الأفلاك "“ » وليس 
فى الأفلاك ما يتحرك كل يوم غيره » فتكون حركته أكبر وأكثر من حركة 
ساثر الأفلاك : فلك الشمس والقمر وغيرهما » فإن الأيام أكثر عدداً من 
الشهور » والشهور أكثر عدداً من الأعوام " . 

ونفس المتحرك كل يوم حركته ”“ أعظم مقداراً ما بتحرك فى الشهر 
والعام » مع أن کلا من هذه الحركات ليس هما أول ولا حر عندهم » فيلزم 
من ذلك أن یکون ما لا يتناهى وليس له أول ولا آخحر » كحركة فلك القمر 
والشمس ٠‏ يقبل أن يُزاد عليه أضعافا مضاعفة › © بل وجد ما هو بقدره 
أضعافا مضاعفة““ » وهو حركة الفلك المحيط › فيكون ما لا يتناهى من 


. س : التى يتحرك بها الجميع الأفلاك » وهو تحريف.‎ )١( 
. س : من الشهور وأكبر وأكثر عددا من الأعوام‎ )۲( 
. ت : خركة‎ )۳( 

. ساقط من (س)‎ .: )٤- ٤( 


الحزء التاسع 1۰۳ 


الجانبين وليس ” له أول ولا آخر » أعظم ما لا یتناھی ولیس له أول ولا 
آخر وأکبر منه . وهذا هو الذی بن ابن رشد وغيره من النظار أنه متنع . 

ولا يازم هذا أمة أهل الملل الذين قالوا : إن الرب يفعل أفعالاً » أو 
يقول كلاتٍ لا نهاية ها » ليس هما أول ولا آخحر . فإن هؤلاء يقولون : لا 
قدیم إلا الله وحده » وما سواه حدث مخلوق » فلم يقم بغیره ولا یصدر عن 
غیره ما لا یتناهی » ونما ذلك له وحده » فلم یکن لغیره ما لا یتناهی من 
الطرفين » لا أقل ما له ولا أكثر. 

وذلك ا انرشن عند ما لا نای هوا ل ازن له ولا ار ۳ 
کان له منتہی یننہی إلیه حدود › فلابد أن کون له مبداً محدود › فلا 


یتناهی شىء نى النهاية إلا وله مبدأ محدود . 


ومذا قال : « وأيضا فإن خصماءهم لا يضعون قبل الدورة المشار إليها 
دورات لا ناية هما » لأن من أصومم أن ما لا نهاية له ال جائ الوجود هو 
الذى يوجد أبدا شىء خارج عنه » أعنى أنه يمكن أن يراد عليه دانما » إلى 
قوله ‏ : « وقومم : إن الفرق بین ما مضی وبين ما ياتى : أن ما بأنى ٩‏ م 
يدخل فى الوجود بعد » وأن ما مضى قد انقضى وانصرم › وما انقضی 
وانصرم فواجب أن یدخل ف الوجود فھو متناه › فهو قول حق ‏ » ومراده 


. ت » س : ليس » ولعل الصواب ما أثبته » وهو الذى يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 
. كلمة « شىء٠ : ساقطة من (س)‎ )۲( 

(۳) وهو الذی سبق ی ( ص )٠٩‏ . 

. عبارة « آن ما انى » ساقطة من (أس)‎ )٤( 

(9) س : حسن.. 


U:‏ درء تعارض العقل والنقل 


بذلك أن الذى ينقضى وينصرم هو ما له مبتدأ . وأما ما لا ابتداء له فلا 
اتهاء له ولا ینقضی ولا ينصرم . 
ومذا قال ٠"‏ : « إلا أن الوضع الذى يضعه خحصاؤهم فى الدورات 
ليس بہذه الصفة » وذلك أنه إذا لم يكن هناك حركة . واجب أن تكون 
أولى بحيث “ يستحيل أن تكون قبلها حركة » فليس بجحب أن يكون ها هنا 
جملة هى أول جملة دخحلت ف الوجود » ولا جزء منها هو أول جزء دحل 
ف الوجود . والذى دخل منا فى الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص 
عن ۸۷ مخاهة ٤‏ إن كانت من الأشاء ال جد مها أكثر من شخض واحدذة:. 
إلى قوله ‏ : « فمن أين يلزم - ليت شعرى - إن كان الداحل منہا قى 
الوجود © إنما هو واحد وقبله واحد » أن يكون ها هنا جملة غير متناهية 
دحلت ی الوجود معا؟ » . 


قال “ : « والأصل نى هذا كله ألا يدخحل نى الوجود إلا ما انقضی 
وجوده » وما انقض › ولا ينقضی إلا ما ابتدأً وجوده ) . 

إلى قوله ° : و لأن المتناهى هو الڌی کن أن یزاد عليه شىء ّ وأى 
جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون قبلها جملة أخرى . وهذا هو 


)٠١ بعد الكلام السابق مباشرة » وسبق ورود هذا الكلام ( ص‎ )١( 

(۲) كلمة « يث » لم ترد فى النص السابق . 

(۴) بعد الكلام السابق بعبارة واحدة وسبق وزوده ( ص )٠١‏ 

. ت : . . . الداخل مسمى فى الوجود » وهو تحريف » وسبقت العبارة كا أثبتها هنا‎ )٤( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۵( 

)١(‏ بعد الكلام السابق بأربعة أسطر. 


وقد قال قبل ذلك : « لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له ال جائز الوجود 
هو الذى يوجد أبداً شىء خارج عنه » أعنى أنه يمكن أن يزاد عليه 
دانما » . إلى قوله : « ولا نقول : إن بعد هذه الدورة دورات لا نهاية ها » 
فيلزم من هذا أن يكون بعد الدورة الى كانت اليوم بمدة“ عشرة آلاف 
سنة دورات لا نهاية ها »> وبعد الدورة المشار إلما دورات لا نهاية ها » هن 
تدبر کلامه تبین له" ما قلناه . 

قلت ] : فأما الكلام ”“ على إحاطة عل الله تعالى بالكليات 
والجزئيات وإرادته » هذكور ‏ ف غير هذا الموضع . وهذا الرجل قد أورد 
على هؤلاء هذا السؤال المعروف » وهو الذى أوقع أبا المعالى ” نى قوله 
بالاسترسال » وأن العلم بحيط بأعيان ا جواهر وأنواع الأعراض » ويسترسل 
على أعيان الأعراض . وهذا ليس هو قول من يقول بأنه“ يتعلق 
بالكليات . فإن ذلك لا يفرق بين ال جواهر وأنواع الأعراض وأعيانما . ومن 
عل أن الكليات لا تكون كلية إلا فى الذهن »› وأن كل موجود فإنه معيّن »› 
والأفلاك معيّنة »> والعقول والنفوس عندهم معينة > ونفسه المدّسة 
معينة » تبين له أن قول من يقول : بعلم الكليات › ونه إنغا يعلم الجزئيات 


(۱) ت : بہذه » وهو تحريف . وسبقت الكلمة (ص )۹٤‏ كا أثبتها هنا > وهو الذى فى (س). 
(۲) س : بتبین له . . 

() قلت : ساقطة من (ت) . 

. س : والكلام‎ )٤( 

() س : مذكورة . 

)٩(‏ س : أب المعالى » وهو خطأً. 

(۷) بأنه : ساقطة من (س) . 


۱°۹٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


على وجه کل » مضمون کلامه أنه لا يعم نقفسه ولا شع 0 من 
الموجودات . 
هذا وهم يقولون : إنه مبلع ها وسبب نى وجودها » وأن العلم 


موجود » وذلك يناقض هذا . وهذا مبسوط ف موضعه . 


وهذا الرجل - أعنى ابن رشد - أراد أن مجمع بين قوم هذا وبين 
موضعه . 


والمقصود هنا ذكر ما ناقض به قول هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أن 

عقلياتہم تعارض الكتاب والسنة » وله أيضا من عقلياته » الى يزعم أا / 

ص ١۸۲‏ تناقض ذلك ى الباظن » ما هو مردود عليه بالعقل الصريح ايضا. 
لکن من عرف کلام بعض هؤلاء مع بعض»تبین له فساد کل ما 

يعارض به كل طائفة للنصوص النبوية » وأنه ما من معقول يدعَى 
معارضته ”“ لذلك إلا وقد نقضه أهل المعقول با يتبين" فساده › 

ل فَسبّحان رَبك رب رة عَمًا يصِفون » وَسَلاَمٌ على المرَسّلين ه 


so © 


والحمد لله رف العَالْمِين 1 سورة الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲] . 


قال ابن رشد ““ : « والأولى أن يقال لمن وصل من ال جمهور إلى هذا 


(۱) س : ولا شىء . 

(۲) ت : معارضه . 

(۳) ت : تبین . 

)٤(‏ بعد كلامه الذى انقطع ( ص ۹۸) بعد عبارة « ليس جخير» . وكلام اين رشد هذا لي عبارة س 


اخحزء التاسح 1۰%۷ 


القدر من التشكك : إن العام ليس ا واخدا > وعا هو 
أفعال لله " متجددة ومتعاقبة » فيمكن نى العقل أن تكون هذه الأفعال 
أرلة» وعكن أن كرون دة ج إلا أن الشرائع كلها قد وردت بأنہا 
محدثة » فيجب التصديق بأحد ا لجائزين الذى ورد به الشرع » وأن قال فى 
علمه وإرادته : إا غير مكيفين ولا حادثين" > ولا يلزم * فم| الشك 
المتقدم » وإعما يلزم فى العلم الكيف الحادث . 
فصل 

قال ابن رشد ‏ : « وأما الطريقة الثانية فهى الطريقة التى استنبطها 
ا المعالى "“ فى رسالته المعروفة « بالنظامية » " ومبناها على مقدمتين : 
إحداهما : أن العام بجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ماهو عليه حتى 
یکون من ال جاثز مثلا أن يکون”“ أصغر مما هو وأکبر ما هو عليه“ » أو 


= « امكيف الحادث » ساقط من نسخة مناهج الأدلة المطبوعة نحقيق الدكتور محمود قامم وساقط من النسخة 

امحطوطة رقم ٠۳۳‏ حكة تيمورية » وهو موجود بالخطوطة رقم ۱۲١‏ حكة تيمورية ص ٠١‏ والتى رمز الدكتور 
قاسم ها حرف (ا) . 

)١(‏ مناهج نسخة )١(‏ (صفحة ١٠١‏ ) : موجود واحد. 

(۲) مناهج نسخة (ا) ( ص )١١‏ : الله تعالى . 

(۳) عبارة « ولا حادثين » : ساقطة من مناهج (نسخة )١‏ . 

. فلا يلزم‎ : )١١ مناهج (نسخة | ص‎ )٤( 

(ه) فى « مناهج الأدلة » ص ١١‏ . وهنا نرجع إلى المقابلة مع طبعة الدكتور محمود قاسم رحمه الله بعد 
الزيادة السابقة الموجودة ف مخطوطة التيمورية 1۲١‏ حككة بدار الكتب . 

. ت : فهى طريقة أبى المعالى التى استنبطها ؛ مناهج الأدلة : فهى التى استنبطها أبو المعالى‎ )١( 

(۷) الاإشارة إلى كتاب أي المعالى الجويى « العقيدة النظامية » . 

(۸) عبارة « أن يكون » : ساقطة من ه مناهج الأدلة » . 

(۹) عليه : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 


۱۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


شكل ٠‏ اخر غير الشكل الذى هو عليه » أو عدد أجسامه غير العدد 
الذى هو عليه » أو يكون حركة كل متحرك منها إلى جهة ضد الحهة الى 
يتحرك إلها » حى يمكن فى الحجر أن يتحرك إلى فوق » وف النار أن 
تتحرك إلى أسفل ‏ » وق " الحركة الشرقية أن تكون غربية » وف 
الغربية أن تكون شرقية . 

والمقدمة الثانية أن الحائز محدّث وله محدث » أى فاعل عحدث © 
د اوی ن و 

قال ”“ : « فأما المقدمة الأولى فهى خطابية نى بادِى الرأى » وهى فى 
بعض " أجزاء العام فظاه ر كذبما بنفسها “ » مثل كون الاإنسان موجودا 
على خلقة غير هذه الخلقة الى هو علا »> وى بعضه الأمر فيه مشكوك › 
مثل كون الحركة الشرقية غربية » والغربية شرقية » إذ كان ذلك ليس 
معروفا بتفسه » إذ كان يمكن أن يكون ذلك لعلة "“ غير بينة الوجود 
بنفسها » أو تكون من العلل الخفية على الاإنسان . 


. متاهج الأدلة : أو بشكل‎ )١( 

(») س : وى النار تتحرك إلى أسفل ؛ مناهج الأدلة : وف النار إلى أسفل . 
(م» س: آوق. 

ري حدث : ساقطة من ١‏ مناهج الأدلة» . 

(ه) مناهج الأدلة : أولى منه بالآخر. 

ر() بعد الكلام السابق مباشرة > ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 

(۷) مناهج الأدلة : فهى خطبية وف بادیء الرأی وهی أما فى بعض . . . 
(۸) مناهج الأدلة : بتفسه . 

(4) متاهج الأدلة : أن يكون لذلك علة. . . 


1 اللزء التاسع 1۰۹ 


ويشبه أن يكون ما يعرض للانسان فى أول الأمر عند النظر فى هذه 
لأا ها ا رف ل ف ف اجر الم عات م ران 
يكون من أهل تلك الصنايع . وذلك أن هذا الذى شأنة قديشق " إلى 
ظنه أن كل ما فى تلك المصنوعات - أو جلها - ممكن أن يكون على حلاف 
ما هى عليه ويوجد على ذلك المصنوع ”“/ ذلك الفعل بعينه الذى صنع 
من أجله » أعنى غايته » فلا يكون نى ذلك المصنوع عند هذا موضع 
حكة . 


واا الصانع الذى “۳ يشارك الصانع فى شىء من علم ذلك » فقد 
يرى أن الأمر بضد ذلك » وأنه ليس فى المصنوع شىء إلا واجب 
ضرورى » أو ليكون به المصنوع أتم وأفضل إن لم يكن ضروريا فيه » 
وهذا هو معنى الصناعة . 

والظاهر أن امحلوقات شيہة ى هذا المعنى بالمصنوع » فسبحان الخلاق 
العظم ٠‏ ا القسة ل Î‏ قد تصلح لإقناع 
الجميع » ومن جهة أنها كاذبة ومبطلة لحككة الصانع » فلا تصلح ‏ هم . 
وإنما صارت مبطلة للحكة - لأن الحكة ليست شيئا أكثر من معرفة 


() مناهج الأدلة ( ص )٠٤١‏ : قدا سبق . 

() مناهج الأدلة : أن يكون بخلاف ما هو عليه ويوجد عن هذا المصنوع . . 
(۴) مناهج الأدلة : والذى . 

. مناهج الأدلة : فى الصنوع إلا شىء واجب ضرورى‎ )٤( 

(ه) س : الخالق العلم . 

() مناهج الأدلة : فهذه . 

(۷) مناهج الأدلة : حطبية . 

(۸) مناهج الأدلة : فليست تصلح . 


ص ۱۸۳ 


11° درء تعارض العقل والنقل 


أسباب الشىء »٠وإذا‏ لم يكن للشىء أسباب ضرورية تقتضى وجوده -- 
على الصفة التى هو بها "ذلك" النوع موجودا" » فليس هنا معرفة. 
خض بہا'“ الحکے الخالق دون غیرہ › کا آنه لو لم تكن“ أسباب 
ضرورية نى وجود الأمور المصنوعة » لم يكن هنالك ”“ صناعة أصلا › 
ولا حككة تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع وای جک انت 
تکون نی اللإنسان › لوکانت جمیع أقغالة وأعالة یکن أن ای بای عضو 
اتف » أو بغیر عضو › حتی یکون الابصار مثلا تائٔی بالآذان ‏ کا تی 
بالعين » والشم بالعين كا يتأّى بالأنف . وهذا كله إبطال للحكة وإبطال ‏ 
للمعنی الذی سی به نفسه حكيماً » تعالى وتقدست أسماؤه عن ذلك » . 
قلت : مضمون هذا الكلام إثبات ما ى الموجودات من الحكة والغاية 
المناسبة لاختصاص كل منها بما حص به » وأن ارتباط بعض الأمور ببعض 
قد یکون شرطاً نی الوجود › وقد یکون شرطا نى الكال . وبإثبات هذا أخذ 
يطعن نى حجة أبى المعالى وأمثاله »> ممن لا بثبت إلا محرد المشيئة المحضة الى 
تخصص کلا من الحلوقات بصفته وقدره . 
فإن هذا هو قول طائفة من أهل الكلام » كالاأشعرية والظاهرية › 
وطائفة من الفقهاء من أصحاب الأمة الأربعة . وأما الجمهور من المسلمين 


)١-۱(‏ : ساقط من (س). 

(۲) ت : وذلك »› وهو خحطأً . والمئبت من «مناهج الأدلة» . 
(۴) مناهج الأدلة : موجود . 

(ي) 'مناهج الأدلة »> ها هنا . 

() مناهج الأدلة : لو م يکن ها هنا . . . 

. س : هناك‎ (Y» 

(۷) مناهج الأدلة : بالأذن . 


الجزء التاسع 1۱ 


وغيرحم ٠‏ فإنيم - مع أنهم يشبتون مشيثة الله وإرادته - بتبتون أيضا سكت 
ورحمته . 
وهؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية تى الحكة الغائية » وهم يازمهم 
من التناقض ما هو أعظم من ذلك › فإنهم إذا أثبتوا الحكة الغائية » كا هو 
قول جمهور المسلمين » فإنهم يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأولى 
والأحرى » فإن من فعل المفعول لغاية يريدها” / كان مريداً للمفعول 
بطريتق الأول والأحرى . 
فذا کانوا مع هذا ینکرون الفاعل الحتار » ويقولون : إنه علة موجبة 

للمعلول بلا إرادة » كان هذا فى غاية التناقض . ومن سلك طريقة أب 
المعالى فى هذا الدليل » لا بحتاج إلى أن يننى الحكة » بل يمكنه إذا أثبت 
الحككة المرادة > أن يثبت الإرادة بطريق الأول . 


وحینئذ فالعام بما فيه من تخصیصه ببعض الوجوه دون بعض » دال 
على مشيثة فاعله » وعلى حكته أيضا ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 

وإذا کان كذلك فقولنا : إن ما سوی هذا الوجه جائز پراد به أنه جاثز 
مكن من نفسه”“ » وأن الرب قادر على غير هذا الوجه » كا هو قادر 
عليه . وذلك لا ينا أن تكون المشيئة والحكة خحصصت بعض الممكنات 
المقدورات دون بعض . 


(1) س : أن يريدها » وهو تحریف . 
(۲) ص : فى نفسه. 


ص ۱۸4 


۱1۲۳ درء تعارض العقل والنقل 


ا ا ی و او 
الشأن نى تقرير المقدمة الثانية » وقد ذكر الكلام عليها فى غير هذا الموضع › 
وهو أن التخصيص للممكنات ببعض الوجوه دون بعض : هل يستازم 
حدومما ام ل؟ 

قال ابن رشد' : « وقد نجد ابن سينا يذعن إلى هذه" المقدمة 
بوجه ما . وذلك أنه یری أن كل موجود ما سوى الفاعل فهو إذا اعتبر بذاته 
مکن وجائز » وأن هذه الجحائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار فاعله . 
وصنف هو واجب باعتبار فاعله ممكن باعتبار ذاته »> وأن الواجب 
بجميع © الحهات هو الفاعل الأول » . 

قال *“ : « وهذا قول ى غاية السقوط › وذلك أن الممكن فى ذاته 
وى جوهره » ليس يكن أن يكون ضروريًا من جهة فاعله > وإلا 
انقلبت ” طبيعة الممكن إلى طبيعة الضرورى . فإن قيل : إبما نى بكونه 
مکنا باعتبار ذاته أنه“ متی وهم فاعله مرتفعاً ارتفع هو . قلنا : هذا 
الارتفاع مل 7 لازم عن مستحيل وهو ارتفاع 
الفاعل"“ » وليس هذا موضع الكلام فى هذا" الرجل › ولکن 


. ٠٤١ بعد الكلام السابق مباشرة > ص‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : وقد نجد أن ابن سينا يذعن هذه . . 

(۳) س : لجميع . 

. ٠٤١ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : ليس يمكن أن يعود ضروريا من قبل فاعله إلا لو انقلبت . . 
() مناهج الأدلة : إنما يعنى بقوله : مكنا . . 

(۷) مناهج الأدلة : أى أنه . 

(۸) مناهج الأدلة : هو مستحيل . 

. مناهج الأدلة : مع هذا.‎ )٠١( . ساقط من «مناهج الأدلة»‎ : )١- ٩( 


الجزء اس 1۳ 


للحرص على معه نى الأشياء ای احترعها هذا الرجل استجزنا 
القول هنا معه ") 

قلت : * مراد ابن رشد أن المفعول لا يكون قديما أزليا » فإن 
الضرورى عنده وعند عامة العقلاء » حى أرسطو وأتباعه » وحتى ابن سينا 
وأتباعه - وإن تناقضوا - هو القدم الأزلى الذى يمتنع عدمه ى الماضى 
والمستقبل . وهذا يمتنع أن يكون مكنا يقبل الوجود والعدم » بل هذا لا 
يكون إلا محدثا » والحدّث يمتنع أن ينقلب قديما » فلهذا قال : الممكن 
بمتنعم أن يكون ضروريا . 

وأما کون الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه » | وهو الحدّث » يصير 
واجب الوجود بغيره » فهذا لاریب فيه » وما أظن ابن رشد ينازع ف 
هذا . 

ولكن من المتكلمين من ينازع فى هذا . وهذا حق » وإن قاله ابن 
سینا » فليس کل ما یقوله ابن سينا هو باطلا“ . 

بل مذهب أهل السنة أنه ما شاء الله كان فوجب وجوده › وما م يشاً 
۾ يکن فامتنع وجوده . وهذا يوافق عليه جاهیر الخلق » فان هؤلاء 
یقولون : کل ما سوی الله لیس له من نفسه وجود . وهذا یعنون بکونه 
ES oS as‏ 
نفسه لا يستحق أن يوجد » ولکن باعتبار فاعله بحب أن بوجد › فهو 


واجب بغیره » غير واجب بنفسه . 
(۱) س : الحرص . 
(۲) مناهج الأدلة : . . . الرجل استجرنا القول إلى ذكره . 
(» - ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س). 


ص ۱۸۰9 


114 درهء تعارضص المقل والنقل 


ولمم تزاع فا إذا عدم . هل يقولون" : عام لعدم موجبه أو لا بعلل 
عدمه ؟ بل لیس له من نفسه وجود » وما وجوده بفاعله . فاذا لم یفعله 
فاعل بى على العدم المستمر . هذا فيه نزاع » وهو نزاع لفظى اعتبارى . 

وحقيق الأمر ا عدم علته مسىتلزم 9 لعدمه › ل۹ ان عدم علته 
فعل عدمه وأوجب ت ٩(‏ 0 ولکن يازم من عدم علته عدمه . 

: £ 

فإن أريد بالعلة ف عدمه » المؤثر فى عدمه » فعدمه المستمر لا بحتاج 
إلى مؤثر . وإن أريد به المستلزم لعدمه »> ”فلا ريب أن عدم علته مستلزم 
لعدمه“ . 

وهلا لا قولوت إن لاقرات صقان : صت هو بجا باعتبار 
فاعله » وصنف هو واجب باعتبار فاعله . بل الحائزات الموجودة كلها 
واجبة باعتبار فاعلها » وما لم يوجد من الجائزات » فهو جائز باعتبار 
نقفسه » وهو متنع لغره . 

فكا أن ما وجد من الممكنات فهو واجب لغيره لا لنفسه › فما لم يوجد 
منہا » فهو ممتنع لغیره لا لنفسه › فا شاء الله کان › وما م یشاً م یکن › فا 
شا ان یکون »فلا بد أن بکوت 4 ولیشن شو واا فة ولا له من 
نفسه وجوده" » بل الله مبدعه . 

(۱) يقولون : ساقطة من (س) . 

(۲) س : مستلزمة . 

(۳) ت : إلا. 

. س : فعلت عدمه وأوجبت عدمه‎ )٤( 


(ه - ه) : ساقط من (س). 


. س : وجود‎ )٩( 


الجزه التاسع 1 


وما م يشا لم يكن › > فإنه يمتنع وجود شىء بدون مشيئة الله تعالى » 


a 


لو شاء الله( خلقه . 


فهذا الباب کثیر من النراع فيه لفظی . وهم لا یعنون بکونه مکنا 
باعتبار ذاته » أنه می وهم فاعله مرتفعا ارتفع هو . ولکن ابن سینا وأتباعه 
الذين يقولون : إن الفلّك قديم أزلى » وهو مع هذا ممكن » يعنون ذلك . 

وأما عامة العقلاء فيعنون بذلك أنه لا يوجد بنفسه » وأنه باعتبار نفسه 
يمن أن |يوجد ويمکن ألا يوجد . وما کان كذلك فهو مدن ” . 


۴۳ 
حین وجوده لا قبل وجوده “ 


یمتنع ارتفاعه حین وجوده() »> لامتناع ارتفاع فاعله > " ولا يمتنع 
ارتفاعه مطلقا » إذ کان معدوما فوجد“ » فارتفاعه مستحيل حین 
وجوده › لازم عن مستحیل . 

والذی ینکره جمهور العقلاء - ابن رشد وغیره - على ابن سینا ومن 
وافقه من المتأحرين > قولحم بأن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم قد يكون 
قدياً أزليا واجباً بغيره » فهذا ما ينكره الجمهور . 


وقد ذكر ابن رشد أنه خالف لقول أرسطو ومتقدمى الفلاسفة . وههذا 


ولا ریب أنه مع هذا واجب بغپره 


)١(‏ لفظ الجلالة « الله » : ليست فى (س). 
(۲) س : حادٹ . 

(۳-۳) : ساقط من (س) . 

(؟) عبارة « حين وجوده » : ساقطة من (س) . 
)٥- ٩(‏ : ساقط من (س). 


۱۸٩ ص‎ 
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لزم ابن سینا وموافقیه ""“ من التناقض ما ذكر بعضه الرازى" . وهم إذا 
حمق الكلام عليهم ف الممكن فروا إلى إثبات الإمكان الاستقبالى » 
وهو أنه يكن نى هذا الموجود أن يعدم فى المستقبل » وف المعدوم ا 
أن يوجد فى المستقبل » فيكون الممكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا . 
وهذا قول جمهور العقلاء . 

وكلامهم ف الاإلهيات وى هذا الممكن [ القدم الأزلى ] مضطرب © ٠‏ 
غاية الاضطراب › کا ذکره ابن رشد وغیره . وأما کلامهم فيه » فی 
المنطق وغيره » فوافقوا فيه سلفهم » أرسطو وأتباعه وسائر العقلاء › 
وف ا أن الممكن الذى يمكن وجوده ويمکن عدمه لا یکون إلا 
[ محدثاً ] “ مسبوقاً بعدم نفسه » وقسّموا الممكن إلى أقسام كلها محدثة › 
وجعلوا قسم ‏ الممكن العامى » هو الضرورى الواجب وجوده » وهو 
القديم الأزلى » وصرّحوا بأن ما كان قديا أزليا يمتنع أن يقال : إنه ممكن 
يقبل الوجود والعدم . 

ومن صرح بذلك ابن سينا واتباعه لا تكلموا فى الاإلهيات › 


() س : وموافقوه » وهو خحطاً . 
(۲) س : ما ذکر الرازی بعضه . 
(۳) س : وهم إذا حفقوا . 

. ت : وف الموجود المعين‎ )٤( 

(ه) ت : فى هذا الممكن مضطرب . 
)٩(‏ فيه : ساقطة من (س). 

(۷) س : .. سائر العقلاء صرحوا. . 
(۸) حدثا : ساقطة من (ٿٽت) . 
)٩(‏ س : قسىم . 


الجزء التاسع 11۷ 


وأا ها رکبوه من مذهب سلفهم اروا کو فت 
ا الكلام المحتزلة وحوهم » وقسّموا الوجود إلى واجب وممكن» كا 
قا المتكلمون إلى قديم وحادث . 

وهذا التقسم ابتدعوه » لم يذهب إليه قدماء الفلاسفة » بل قدماؤهم 
وة إلى جوهر وتسعة أعراض » كا هو معروف نى كتاب 
« قاطيغورياس » » وجعلوا العلة الأولى من مقولة الجوهر 

وهؤلاء جعلوا هذه القسمة للممكن › وقالوا : المىجود : إما 
واجب » وإما ممكن . والممكن لابد له من واجب » فيزم ثبوت الواجب 
على التقديرين . 

وظنوا أن هذه الطريقة بقة الى ابتدعوها فى إثبات رب العالمين طريقة 
عظيمة »› ا > وهى من أفسد الطرق › e‏ 
إثبات مبدع للعالم ألبتة » فإنہم بحتاجون إلى حصر الوجود فى القسمين » ٠‏ 
إلى بيان أن الممكن الذى جعلوه قسم الواجب / يستلزم ” ثبوت 
الواجب الذى ادعوه » وهذا متنع على طربقهم . 

فإنهم إذا قالوا : الموجود إما أن يقبل العدم » وإما أن لا يقبله › 
وا قبل العدم فهو الممكن » ولابد له من واجب . 

قيل هم : إن عنيتم بما يقبل العدم المحدّث » كان مقتضى الحجة إثبات 
قديم محدث للمحدثات . وهذا حق » ولكن القدم عندكم قد يكون 


() س : م إلى إثبات الممكن . . 
(۲) س : فیازم . 
(۳) س : الوجود . 


ص ۱۸۷ 
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واجباً وقد يكون مكنا » فليس نى هذا ما يدل على إثبات واجب . 

وإن قلتم : إن الممكن لابد له من واجب . 

قي لكم : فعلوم أن الحدّث لابد له من فاعل . وأما ما جعاتموه قديما 
أزليا » وسميتموه مكنا » فهذا لا بعلم أنه يفتقر إلى فاعل » بل عامة العقلاء 
يقولون : إنه بمتنع أن يكون هذا فاعل . ولو قذّر أن له فاعلاً » لكان هذا 
ما يعلم بنظر دقيق خنى » فلا بمكن أن يكون إثبات واجب الوجود موقوفا 
على مثل هذه المقدمة . 

فإن قالوا : نحن قد قررنا ‏ أنه ممكن › ولابد للممكن من واجب . 

قیل : آم جعلتموه مكنا قديما أزليا > وهذا عند جمهور العقلاء“ 
جمع بين النقيضين » وهو متنع . والممتنع قد يلزمه حكم متنع . وإعا 
موجب دليلكم ثبوت قدم أزلى » وهذا حق . 

والقديم الأزلى عندكم يمكن أن یکون ” واجباً » وبمکن أن یکون“ 
مكنا . وهذا الممكن لم نعل أنه يفتقر إلى واجب » فلا يلزم ثبوت 
الواجب الذی ادعیتموہ › کا م يزم ثبوت الممكن الذى ادعيتموه . 

وإن قلتم : إذا فُدّر عدم هذا ا ممكن لزم ثبوت القسم الآحر » وهو 
الواجب » لانحعصار الموجود فى الواجب والممكن › كا بيناه . 

قيل لكم :كا لم يلزم ثبوت هذا الممكن » فلم يثبت نفيه » بل الشك 
حاصل وإن قدر انتفاژه . 


(۱-۱) : ساقط من (س) . 
=( : ساقط من ( س ) . 


(۳) س : م يعم . 
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فإذا م یثبت وجود ممکن بل واجب › لم یکن نی هذا ما یدل على أن 
فى الوجود ما هو تمكن » وأمكن أن يقال : الوجود كله واجب » کا يقوله 
من بقول بوحدة الوجود وقول : عين وجود ما يسمی مکنا وحدثا (' هو 
عين وجود الواجب » فصار حقيقة قولكم : إن الوجود كله إما واجب 
وإما ممكن › هو نوعان : قدم وحدث . 

وهذا الكلام لافائدة فيه » بل ليس فيه إلا ذكر التقسم » والشك ف 
وجود الإاخت ٤‏ أوإثات واجب يعم احدث والقديم » وهو باطل قطعا . 
فليس فيه إلا الجزم بالباطل » أو الشك فى الحق » أو يقولوا : إن الموجود 
یکن أن یکون کله واجبا » ویمکن أن یکون لیس فيه واجب » بل هو إما 
محدّث وإما قديم ممكن . 

ومعلوم أن كلا القولين معلوم الفساد بالضرورة » وأن الوجود فيه 
حوادث كانت معدومة فوجدت » وهذه ممکنات » وأنه لابد ها / من قدم 
أزلى » والقدم الأزلى بحب وجوده » ويتنع أن يکون مکنا . وهذا بين أن 
کل ما سوی الواجب الوجود المبلرع فهو محدَث کائن بعد أن لم يكن » 
وهذا کله يناقض ما قالوه . 

وهذا يوجد فى بحوث من سلك طريقهم › کالرازى والآمدى » من 
البحوث المضطربة » فى الواجب والممكن والعلة والمعلول » ما ليس هذا 
موضع بسطه » وقد تكلم عليه فى غير هذا الموضع . 


(۱) ص : عدا وممکنا . 


ص ۱۸۸ 
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فصل 

فإن قالوا : نحن إذا قلنا : الوجود : إما واجب »› ذاته لا تقبل 
العدم » وإما تمكن يقبل العدم » وما کان قابلا للعدم فلابد له من 
واجب » لزم ثبوت الواجب على التقديرين » مع قطع النظر عن الممكن : 
هل یکون قدا أم لا؟ 

بل نفس تصور هذه الحقيقة » وهو كونه يقبل العدم » فيزم افتقاره 
إلى فاعل . 

قيل : هذا صحيح . لكن هذا التقسم لا يستلزم ثبوت القسمين ف 
الخارج » إن لم يبين ثبوت الممكن › ولکن یازم ثبوت موجود لا قبل 
العدم على التقديرين . وهذا لا يناقض قول القائل بأن الموجود واحد لا 
يقبل العدم » وإنما يبطل قول هؤلاء إذا بين أن ف الوجود ما هو مكن يقبل 
العدم . 

وليس 7 ف ] محرد التقسم ثبوت القسمين » وإعا ثبت القسمان إذا 
ثبت أن فى الوجود مكنا يقبل العدم » وهذا الممكن لابد له من واجب . 
وحينئذ فيكون استدلالا بوجود الممكن المعلوم إمكانه على القديم » وهذا 
استدلال بامحدثات على القدم » لا استدلال بالوجود من حيث هو وجود 


علی وجود الواجب ٩ء‏ کا ظن ابن سینا وآباعه بأن الوجود من حيث هو 


)١(‏ ف : ساقطة من (ت). 


(۲) عبارة « على وجود الواجب » : ساقطة من (س) . 
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وجود » إذا دل على وجود واجب ٠‏ [ لم ] يناقض ذلك أن يكون 
الفخود كل واا 

فإذا قال“ : أنا أبين بعد ذلك أن فيه محدثا . 

قيل : إذا بين ذلك ثبت أن فيه قدا » ويكون الدليل على ثبوت 
القدبم هو الحوادث . وهذه طريقة صحيحة » وهى تدل على إثبات 
قدم »› لا على ثبوت واجب له مفعول قدیم » لكن نفس الوجود يدل على 
ثبوت موجود قدیم واجب الوجود على کل تقدير. 

م يقال :وليين. الوحود كله واا دعا »> فانا تشهد خوت 
المحدثات > وا محدث ليس بقديم » وليس بواجب الوجود بيمتنع عدمه . ولا 
عمتنع الوجود بحب عدمه » فإنه کان ودا وسوا أحری فعا 
أنه يکن وجوده وعدمه . وما کان هکذا فلابد له من فاعل قدیم ازى يمتنع 
عدمه » فثبت وجود الموجود القدي الأزل من نفس الوجود ومن وجود 
امحدثات » وثبت من وجود الحدثات أنه ليس كل موجود قدعاً ولا 
واجباً » / بل ثبت انقسام الوجود إلى قدبم واجب وإلى محدث ممکن بہذه 
الطريق » وهى طريق الحدوث » وطريق الإمكان الذى لا" يناقض 
الحدوث بل یلازمه » فأما الإمکان الذی ابتدعوه » فلا ثبت هو پنفسه › 
ولا یثبت به شیء . 


)١(‏ م : ساقطة من (ت). 
(۲) ت : وإذا قیل . 
(۳) لا : ساقطة من (س). 


ص ۱۸۹ 
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متعددة ضرورية ونظرية ‏ » كا قد بسط فى موضع آخر» وبين أن 
معرفة الصانع فطرية ضرورية : معرفته بعينه » وأن السملوات والأرض وما 
بينهما خلوقة له » حادثة بعد أن لم تكن » وأن كل مولود يولد على الفطرة › 
وأن الله حلق عباده حنفاء » ولكن شياطين الإنس وال حن أفسدوا فطرة 
بعض الناس » فعرض هم ما أزاحهم عن هذه الفطرة . 

ومذا قالت الرسل : أف اله شك فاطر السملوات 
والأَرْض [ سورة إبراهم : ]٠١‏ . 


ولا قال فرعون لموسى على سبيل الإنكار » لا قال موسى : إنى رسول 
من رب العالمين › قال : :} ات ا SS‏ 
له موسی :ر رب الستلواتو والازض وا إن کشم ق » 
لمن حول آلا تيعون » فال ريكم ورب ابائكم اولي » قال 

ررکم الّذِى ا کہ E e‏ المَشرق وما 
0 إن کشم عقون 4 [ سورة الشعراء : ۲٤‏ -۲۸] . 

[ولا قال لوی وهارون : ل ابيا فرعَون فقولا إا سول رب 
الْعَالَمِين 1 سورة الشعراء : ١١‏ ] ۳ © 

قال ابن رشد ^ : « وأما المقدمة الثانية »› وهى القائلة : إن ال حاثر 

(۱) ت : ونظیره » وهو تحریف . 

(۲) قد : ساقطة من (ض) ۾ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) »› والآية حرفها الناسخ فى (س). 


. ٠۴١ص‎ >» ۲ بعد كلامه السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة‎ )٤( 
. مناهج الأدلة : وأما القضية الثانية‎ )٥( 
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محدث » فهى مقدمة غير بيّنة بنفسها » وقد اخحتلف فا العلماء . فأجاز 
أفلاطن أن یکون شیثا جائزا أزليا")» ومنعه أرسطوطاليس ”) » وهو 
مطلب عويص » ولم يتبين حقيقته إلا لأهل صناعة البرهان » وهم 
العلماء الذين خصّهم ات © بعلمه » وقرن شهادتہم فی الكتاب العزیز 
بشهادته وشهادة ملائکته » . 

قلت : أما دعواه أن العلماء المذكوريء (“ فى القرآن هم إخوانه 
الفلاسفة أهل المنطق وأتباع اليونان فدعوى كاذبة » فاا نعل بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الذين أثى الله عليهم بالتوحيد ليس هم من المشركين الذين 
يعبدون الكوا كب والأوثان ويقولون بالسحر» ولا ممن يقول بقدم 
الأفلاك > ولا من يقول قولا يستلزم أن تكون الحوادث حدثت بأنفسها 
ليس هما فاعل » ونعلم بالاضطرار أن العلم بالتوحيد ليس موقوفا على ما 
انفردوا به ف المنطق من الكلام ى الحد والقياس با خالفهم فيه أكثر 
الناس » كتفريقهم بين الذاتيات والعرضية اللازمة للاهية » وتفريقهم بين 
حقيقة الأعيان الموجودة الى هى ماهيتها » وبين نفس الوجود الذى هو |/ 
الأمر المىجود » وأمثال ذلك . ص ۱۹۰ 


وهذا الذى [ذكره] ” من نازع هذين » فإنه ينصر قول 


. مناهج الأدلة : أفلاطون أن يكون شىء جاثز أزليا‎ )١( 
مناهج الأدلة : أرسطو.‎ )۲( 

(۳) مناهج الأدلة : ولن تتبين . 

. مناهج الأدلة : الله تبارك وتعالى‎ )٤( 

(۵) ت : المذكورون » وهو خطأً. 

() ذكره : ساقطة من (ت) . 
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ر ی ي 


أرسطوطاليس > ويقول : إن الجاثز وجوده وعدمه لا يكون إلا حدثا › 
وینکر على ابن سینا قوله بأن ال جائز وجوده وعدمه کون قدياً أزليا » 
وحکایته هذا عن أفلاطن › قد بقال : إنه لا بصح فما بشبته ٠‏ قدا من 
الجواهر العقلية > كالدهر والادة والخلاء > فإنه يقول بأنها جواهر عقاية 
قديمة أزلية » لكن القول مع ذلك بأنما جائزة مكنة » ونقل ذلك عنه فيه 
نظر. 
وأا الأفلاك فالمنقول عن أفلاطن وغيره ألا محدثة »> فإن 
أرسطوطاليس بقول بقدم الأفلاك والعقول والنفوس › [وهى على 
اصطلاح هؤلاء مكنة جائزة »> وعلى أصله يكون ال جائز الممكن بنفسه 
أزليا ] » وهم ينقلون : إن أول من قال من هؤلاء بقدم العام هو 
أرسطوطاليس » وهو صاحب التعالم . وأما القدماء كأفلاطن وغيره » فلم 
بکونوا يقولون بقدم ذلك » وإن کانوا یقولون - أو کثیر منہم - بقدم أمور 
احری'' قد بُخلتق منہا شیء آخر › وبخلتق من ذلك شیء آخر › إلى ان 
ينتبى ‏ الخلتق إلى هذا العام . فهذا قول قدمائبم > أو کثیر مہم » وهو 
خير من قول أرسطو وأتباعه . 


قال ابن رشد :“ : « وأما أبو المعالى فإنه رام أن بين" هذه المقدمة 


(۱) س : إا يصح فبا به »> وهو حط . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 

(۴) س : أخر. 

. س : اتتہی‎ )٤( 

(ه) بعد کلامه السایق مباشرة فى « مناهج الأدلة ۲ »> ص ۱۴۹ - ٠٤١‏ . 


. س : أن بتبین‎ )٦( 


عقدمات : و : أن الجائز لابد له من مخصص عله بأحد 


إا مریدا زو 


والثالغة : أن الموجود على الاإرادة حادث ‏ . م بين أن ال جاثز يكون عن 
الإرادة » أى عن فاعل مريد من قَبّل أن كل فعل فإما أن يكون عن 
الطبيعة » وإما عن الإرادة . والطبيعة اليس يكون عنها أحد الارن 
الخال دون ماثلة “ . مثال ذلك أن السقمونيا ” ليس " تجذب 
الصفراء الى فى الجانب الأيمن من البدن دون" الى فى الأيسر. وأما 
الإرادة فهى الى تخصص ”“ الشىء دون ماثله . ثم أضاف إلى هذه أن 
العام يمال" كونه فى الموضع الذى خلق فيه » من اجو الذى خلق فيه » 
يريد الخلاء » لكونه ف غير ذلك الموضع من ذلك الخلاء » فانتج ذللك٠‏ 
أن العام خلق عن إرادة”. 


. )٠٤١ص‎ ( ٠ مناهج الأدلة‎ ١ ت » س:: أحدها . والمثبت من‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : أولى منه بالثانى . 

(۳) س : مزیدا» وهو تحریف . 

. أن المىجود عن ألإرادة هو حادث‎ : ) ۱١۷ - ٠۴١ص‎ ( مناهج الأدلة‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة ( ص ۱٤١‏ ) : الجائزين الماثلين » أعنى لا تفعل المأثل دون ماثله » بل تفعلها . 
)١‏ ذکرد . محمود قاسم فى شرحه لمعنى هذه الكلمة آنا : ہ نبات يؤخذ صمغه وجفف ویستخدم دواء 

فى علاج الصفراء » وق المعجم الوسيط : « السقمونيا نبات يستخرج منه دواء مسهّل للبطن ومزيل لدوده» . 

(۷) مناهج الأدلة : ليست . 

(۸) مناهج الأدلة : من البدن مثلا دون . 

. مناهج الأدلة : تحتص‎ )٩( 

(٠٠)س‏ » مناهج الأدلة : ماثل . 

(١١)مناهج‏ الأدلة : فانتج عن ذلك . 
(۳)ت : عن .الإرادة . 


ص ۱۹۱ 


۱۲١‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال (“ : « والمقدمة القائلة : إن الإرادة هى الى تخص أحد المتاثلين 
صحيحة » والقائلة : إن العام فى حد” بيط به كاذبة أو غير بينة 
بنفسها » ويلزم أيضا عن وضعه هذا الخلاء أمر شنيع عندهم › وهو أن 
يكون قدياً » لأنه إن كان محدثا احتاج إلى خلاء» . 
- قلت : أما تسليمه “ أن الإرادة تخص أحد الماثلين » فيناقض ما قد 
زک () أولا من أنه لابد فى المفعول من حكة اقتضت وجوده دون الآخر . 
والإرادة تعلق بامفعول لعلم المريد با ى المفعول من تلك الحكة المطلوبة . 
ومن کان هذا قوله امتنع عنده تخصيص “ أحد المةاثلين/ بالاإرادة »> بل 
لابد أن بختص أحدهما بأمر أوجب تعلق الاإرادة به » وإلا فع التساوى 
يمتنع أن يراد أحدها على هذا القول . ومتى سلّم هذا أمكن أن يقال : إن 
محرد اختيار ” الفاعل » وهی إرادته » حصت الوجود بدهر دون دهر مع 
القاثل » وبقدر دون قدر » وبوصف دون وصف . 

وأما منازعته نى أن العام فى حد حيط به »> فهم لا بحتاجون أن يشبتوا 
أمراً وجوديا يكون العام فيه » بل هم يقولون : إا نعم إمکان تیامنه 
وتياسره بالضرورة » وإن كان ما وراءه عدم محض › وتسمية ذلك 
موضعاً » كقول القائل : العام نى موضع . ولفظ « الموضع » و « المكان » 


و« الحیّز » يراد به أمر موجود وأمر معدوم . 


. ۱٤١۷ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 


(۲) مناهج الأدلة : خلاه . 
(۴) س : آما تسلیمهم . 

() س : فتناقض ما قد ذکره . 
(ه) ت : حصص . 

. س : اححلاف‎ )٦( 


الجزء التاسع ٠.‏ ۱۲۷ 


قال ابن رشد " : « وأما المقدمة القائلة : إن الإرادة لا يكون عنها 
إلا مراد حادث” » فذلك شىء غير بين" . وذلك أن الإرادة الى 
هى بالفعل » فهى مع فعل الراد نفسه » لأن الإرادة من المضاف . 
وقد تبين أنه إذا وجد أحد المضافين بالفعل » وجد الآأحر بالفعل » مثل 
الأب والابن . وإذا وجد أحدهما بالقوة » وجد الآنحر بالقوة » فإن كانت 
الاإرادة الى بالفعل حادثة » فالمراد لابد حادث“ » وإن كانت الإرادة 
الى بالفعل قديمة » فالمراد الذى بالفعل قدم . وأما الإرادة الى تتقدم المراد 
فهى الإرادة التى بالقوة » أعنى التى لم يخرج مرادها إلى الفعل » إذا ل 
يقترن بتلك الاإرادة الفعل المىجب لحدوث المراد . ولذلك ‏ هو بين أا 
إذا حرج مرادها للفعل ”“ نها على نحو من الوجود لم تكن عليه قبل خروج 
مرادها إلى الفعل » إذ كانت هى السبب فى حدوث المراد بتوسط الفعل . 
فإذاً لو وضع المتكلمون أن الإرادة حادثة » لوجب أن يكون المراد محدثا 


ولابد» . 


قال": ١‏ والظاهر من الشرع أنه لم يتعمق هذا التعمق مع الجمهور . 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة » فى «مناهج الأدلة » » ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
(۲) مناهج الأدلة : محدث . 

(۳) س (فقط ) : غیر بین بنفسه . 

)6( ھی : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

(ه) مناهج الأدلة : فالمراد ولابد حادث بالقعل . 

() مناهج الأدلة : إذ. 

(۷) س : وكذلك . 

(۸) للفعل : ساقطة من « مناهج الأدلة » ( ص۸٤۱‏ ) . 

. ۱٤۸ بعد کلامه السابق مباشرة > ص‎ )٩( 


م٠‏ دره تمارض المقل والتقل جا 


ص ۱۹۲ 


۱۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولذلك لم يصرّح لا بإرادة قديمة ولا حادثة > بل صرح با الأظهر منه أن 
الإإرادة [ موجدة موجودات ] حادثة . وذلك قوله I‏ $ إت 
گے EF E o^‏ 5 ر کوےےھ رر ا . 

قَولتا شىء إذا أرذناه أن نقول له كن فيكون ‏ [ سورة النحل : ]٤٠‏ » وإعا 
كان ذلك كذلك » لأن الحمهور لا يفهمون موجودات حادثة عن إرادة 
قديمة . بل الحق أن الشرع لم يصرح فى الإرادة لا حدوث ولا قدم " » 
لكون هذا من المتشابہات نى حت الأكثر » وليس بأيدى المتكلمين برهان 
قطعى على استحالة إرادة "“ حادثة فى موجود قد . لأن الأصل الذى 
يعولون فيه على نى قيام الاإرادة الحادثة ") بمحل قديم هى المقدمة الى 
ينا وهنا »> وهى أن /ما لا بخلو عن الحوادث حادث » وسنبين هذا المعى 
بياناً أ عند القول فى الإرادة » . 


قلت : الكلام فى الإرادة وتعددها »› أو وحدة عينها » أو نوعها ¢ أو 
عمومها » أو حصوصها وقدمها » أو حدوثما » أو حدوث نوعها » أو 
عينها . وتنازع الناس فى ذلك ليس هذا موضعه » وهى من أعظم مارات 
النخا )۷( 

ر . 


والقول فيا يشبه “ القول فى الكلام ونحوه » لكن نفس تسلم 


(۱) ت » س : الأظهر منه أن الإرادة حادثة . والابت من « مناهج الأدلة » وبه يستقم الكلام . 
(۲) مناهج الأدلة : فى قوله تعالى . ۰ 

(۳) متاهج الأدلة : ولا بقدم . 

. . . مناهج الأدلة : على استحالة قيام إرادة‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : لأن الأصل الذى يعولون عليه فى ت . . . 

ر الحادثة : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

(۷)ت : بالنظار › وهو تحریف . 

(۸) ت : والكلام ى ذلك یشبه. . 


التاسه ۱۲۹ 
الجزء التاسع 


الاإرادة للمفعول يسستازم حدوثه » بل تسلم کون الشىء مفعولا يستازم 
حدوثه . فأما مفعول مراد أزلى لم يزل ولا يزال مقارنا "“ لفاعله المريد له › 
بضرورة العقل . 

وحینئذ فبتقدیر "“ أن کون الباری یزل مریداً لأن یفعل شیئا بعد 
. ا ۳2 
شیء › یکون کل ما سواہ حادٹا کائنا بعد آن م یکن » وتکون الاإرادة 
قديمة » إمعنى أن نوعها قديم » وإن كان كل من الحدثات مراداً بإرادة 
حادثة ) . 

قال * : « فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للاأشعرية فى 
السلوك إلى معرفة الله تا ليست طرقا نظرية [ بقيتة ع ٠“‏ > ولا طرق 
شرعية يقينية . وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة [ المنّهة ])”“ فى 
الكتاب العزيز » على هذا " المعنى » أعنى معرفة وجود الصانع تعالى ‏ . 
وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت 1 وجدت "ى الأكثر قد جمعت ` 
وصفين : أحدهما : أن تكون يقينية . والثانى : أن تكون بسيطة غير 


(۱) ت . س : مقارن . 

(۲) س : فتقدیر . 

(۳) ت . س : حادث کائن . 

. ۱٤۸ بعد کلامه السایق مباشرة »> ص‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : الله سبحانه . 

: . يقينية : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۷) المنببة : ساقطة من (ت) » (س) . وأثبتها من ۾ مناهج الأدلة » . 
(۸) هذا : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

ٍ . » تعالى : ليست فى «مناهج الأدلة‎ )٩( 

(١٠)وجدت‏ : ساقطة من ( ت ) » (س). وأثبتها من « مناهج, الأدلة» . 


۳۰ دره تعارض العقل والتقل 
مركبة » أعنى قليلة المقدمات » فتكون نتانجها قريبة من المقدمات الأول » . 
قال ابن رشد' : « وأما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقا 
نظرية » أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة . وإعا يزعمون أن المعرفة بالل 
وبغيره من الموجودات شىء يلتى فى النفس " عند نجريدها من العوارض 
الشهوانية » وإقباها بالفكرة على المطلوب . وختجون لتصحيح هذا بظواهر 
من الشرع كثيرة . 
وحن نقول : إن هذه الطريقة : وإن سلمنا وجودها . فليست 


عامة ‏ للناس با هم ناس“ . ولو كانت هذه الطريقة هى المقصودة 
بالناس » لبطلت ”“ طريقة النظر . ولكان وجودها ى الاإنسان عبثا . 


مثل قوله تعالی : و وائقو فوا الله وَيعلْمُكم الله ج [ سورة البقرة : [A۲‏ . 
ومثل قوله تعالى : ۾ والَذِين جاهَدوا فيا اهدهم سانا € رة 
العنکبوت : ٩٩‏ ] . ومثل قوله : ل يا انها الین منوا إن موا الله ل 
کہ ر [ سورة الأنفال : ۲۹ ] » إلى أشياء كثيرة "© بظن انا عاضدة 


هذا المحى . 


- ۱6۹ بعد کلامه السابق مباشرة > ص‎ )٩( 
. فى اليقين : وهو ريف‎ ٠: ت‎ )۲( 

. مناهج الأدلة : إلى أشباه ذلك كثيرة‎ )٣( 
. . مناهج الأدلة : فإنما ليست عامة‎ )٤( 
. (ه) س : للناس كلهم بأنہم ناس‎ 

() س : لتطلب » وهو تحريف . 


الجزء التاسع 1۳۱ 


والقرآن كله دعاء إلى النظر”“ والاعتبار وتنبيه على طرق النظر . نعم 
لسنا ننكر أن إماته الشهوات قد تكون شرطا"“ فى صحة النظر » " مغلا 
تكون الصحة شرطا نى صحة النظر" » لا أن إماته الشهوات هى الى تفيد 
المعرفة بذاتما » وإن كانت/ شرطا فما » كا أن الصحة شرط فى الع ١‏ » 
وإن كانت ليست مفيدة له“ . 

ومن هذه الجهة دعا الشارع "“ إلى هذه الطريقة وحث عليها فى جملة 
ما حث“ » أعنى على العمل » لا نها كافية بنفسها » كا ظن القوم » بل 


أنصف واعتبر الأمر بنفسه » . 

قلت : العمل الذى أصله حب الته تعالى أمر الشرع به » لأنه مقصود 
ف نفسه » وهو معين على حصول العلم النافع » كا أنه معين على حصول 
عمل اخر صالح » كا أن الشرع أمر بالعلي بالله تعالى لأنه مقصود فى 
نفسه »> وهو معين على العمل الصالح وعلى على آخر نافع . 


)١(‏ مناهج الأدلة : إنما هو دعاء إلى النظر. 

(۲) مناهج الأدلة : لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطاً . 

(۳ -۴) : ساقط من ( س ) من هذا الموضع » وجاءت هذه العبارات نى السطر التالى ف غير موضعها وى 
١‏ مهج الأدلة » : شرطاً فى ذلك . 

() س : العمل ؛ مناهج الأدلة : التعلم . 

(۵) س : مقيدة له . 

. مناهج الأدلة : الشرع‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : وحث عليما فى جملتها حا . 

(۸) مناهج الأدلة : الذى قلنا . 


ص ۱۹۳ 


۴۲ درء تعارض العقل والنقل 


قال ابن رشد“ : « وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا فى هذه الجزيرة من 
کتہم شىء نقف [ منه ]“ على طرقهم الى سلكوها فى هذا المعى . 
ويشبه أن تكون طرقهم شيا“ من جنس طرق الأشعرية ٠‏ . 

قلت : طریق هى الطريق التى ذكرها عن الأشعرية › وإعا 
أخذها [ من أخذها ]“ من الأشعرية عنهم › والمعتزلة هم الأصل فى هذه 
الطريقة » وعنهم انتشرت › وإلهم تضاف . ومذا لما كان الأشعرى تارة 
يوافقهم »> وتارة يوافتق السلف والأنمة وأهل الحديث والسنة » ذم هذه 
الطريقة » كا تقدم ذكر كلامه ى ذلك › فذمها وعابها موافقة للسلف 
والأنمة نى ذلك . 


وابن رشد رای ما راه من کتب الأشعرية ٤‏ فرآی اعادهم علا › 
فلذلك تکل علیا . 


وأفضل متأخرى العتزلة هو أبو الحسين البصرى »› وعلى هذه الطريقة 
ی کتبه کلھا یعتمد » حتی فی کتابه الذى سماه: « غرز الأدلة "٠‏ . 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة » ص ۱٤۹‏ . 

(۲) منه : ساقطة من (ت) » (س). وأثبتبا من ه مناهج الأدلة ٠‏ . 

(۳۴) شيئا : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

)٤(‏ ہنا یتہی كلام ابن رشد ف هذا الموضع › و کک و ى 
أحرى لبعض التكلمين والفلاسفة » ولن يعود إلى مناقشة و 

(ه) عبارة « من آخذها» فى (س) » وسقطت من (ت) . 

() أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى سبقت ترجمته ۹٤/١‏ أحد أنمة العترلة » ولد فى البصرة 
وسكن بغداد وتوف بها سنة ٤۳١‏ . ومن كتبه « امعتمد تى أصول الدين » و « المعتمد فى أصول الفقه » وهو 
خطوط وقد كتب عنه دراسة بالفرنسية الدكتور حسن حتت طبعت بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ٠١٩١/۱۳۸۰‏ 
ومن كتبه « غرر الأدلة » و « شرح الأسماء الخمسة » . انظر ترجمته أيضا فى : فضل الاعتزال وطبقات المعترلة 
للقاضی عبد الجبار »> ص ۳۸۷ ؛ تاریخ بغداد ۱۰۰/۳ ؛ العبر ۲۸۷/۴ ؛ الأعلام ۱۹١/۷١‏ 


الزء التاسع ارا 


قال ئی أوله : « إا ذاكرون الغرض بهذا الكتاب والمنفعة به » لكى 
إذا عَرّف الإنسان شرف تلك المنفعة وشرف الغرض » صبرت نفسه على 
حمل المشاق ف طلبما » والاجتاد ى حصيلها . فنقول : إن الغرض به هو 
التوصل ٠‏ بالأدلة إلى معرفة الله تعالى » ومعرفة ما جوز عليه وما لا جوز 
غليه من الصفات والأفعال » وصدق رسله ٠»‏ وضحة ها جاءوا به » . 
قال : « وظاهر أن المنفعة بذلك عظيمة شريفة من وجوه مها : أن من 
عرف هذه الأشياء بالأدلة أمن من" أن يستزلّه غيره عنها . ومنها : أنه 
بمكنه “١‏ أن يرد غيره عن الضلال إلا . ومنها : أن يكون على ثقة 
ما“ یقدم عليه فی معاده » غير خائف من أن یکون على ضلال يودیه الى 
اللاك » . 
: « وليس أحد يثق " بصحة ما جاءت به الرسل إلا بعد المعرفة 
88 > ولا تحصل المعرفة بصدقهم إلا بالمعجزات الى عيزهم عن 
غيرهم » وليس تدل المعجزات على صدقهم إلا إذا ضدرت من لا يفعل 
القبيح » لكى ‏ يوْمَنَ أن نصدّق الكذابين » وليس يمن / أنه لا يفعل 
القبیح إلا إذا عرف أنه عام بقبحه » عالم باستغنائه عنه » ولا يعرف 


(1) عبارة « فى أوله » ساقطة من (س) . 

۲) ت : الموصل . 

(۳) من : ساقطة من (س) . 

. س : بمکن‎ )٤( 

. ت : من‎ )٥( 

. س : على نفسه فا » وهو حريف‎ )١( 

(۷) س : ولیس بق أحد. 

(۸) س : لکن » وهو تحریف . 

(۹) ت : إذا عرف إذا» وهو ريف . ب 


کلام أي السين البصرى ‏ 
فى «١‏ غرر الأدلة ؛ وتعليق 
ابن تيمية عليه 


۱۹٤ ص‎ 


4 ` درء تعارض العقل والنقل - 


غناءه إلا بعد أن يعل أنه غير جسم › ولا يعرف أنه غير جسم إلا إذا عرف 
أنه قدیم » ولا بعلم أنه عام بکل قبیح إلا إذا علم آنه عام بکل شیء › ولا 
يعلمه كذلك إلا إذا علم أنه عام لذاته » ولا يعلمه كذلك إلا إذا علم أنه 
عام » ولا يعلم أنه ثيب ويعاقب إلا إذا علم أنه قادر حى › ولا يعرف 
موصوفا بهذه الصفات إلا إذا عرفت ذاته » وإنعا تعرف ذاته إذا استدل 
عليما بأفعاله » لأنہا غير مشاهدة ولا معروفة باضطرار » ولا طريق إلا إلا 
أفعاله » فيجب أن نتكلم فى هذه الأشياء لنعلم صحة ما جاءت به الرسل 
ونمتثله » فنكون آمنين ى المعاد» . 

ثم قال : « باب الدلالة على محدث الأجسام . الدلالة على محلوث 
الأجسام والجواهر » هى أن الأجسام وال جواهر محدثة » "وكل محدَث فله 
محدث » فللاأجسام إذاً محِث ٠»‏ 

قال : « وهذا الكلام يشتمل على أصلين : أحدها : قولنا : إن 
الجسم م يسبق الحركات والسكنات الحدثة . والآخر : قولنا : وكل ما م 
يسبت الحدّث فهو محدَث . فالأول يشتمل على ثلاث دعاو : إثبات الحركة 
والسكون » وأن الجسم ما سبقها › وأنہا عحدثان . ) 

والأصل الآخحر لا يشتمل إلا على دعوى واحدة : وهو أن ما لم يسبق 
الحدّث محدّث » فصارت الدعاوى أربعاً » وحن نبينها ليصح حدوث © 
الجسم » . 

(۱-۱) : ساقط من (س) . 


(۲) : س : ما يسبقها. 


(۳) س : حدث . 


قلت : وهذه هى الدعاوى الأربع الى ذكرها أبو المعالى فى أول 
« الإرشاد » » لكن جعل بدل الحركات والسكنات الأعراض » ولكنه م 
بقرر حدوث الأعراض إلا بحدوث الأكوان » ولم يقرر ذلك إلا بالاجتاع 
والافتراق “ . 

وأما طريقة "“ الحركة والسكون الى اعتمدتها المعتزلة > فهى الى 
بعتمدها الرازی » وهی أقوی ما سلکه الآمدی وغیره » حیث سلکوا 
طريقة الأعراض مطلقاء بناء على أن العرض لا يبتى زمانين » فإن هذه 
أضعف الطرق » وطريقة الحركة أقواها » وطريقة الاجتاع والافتراق 
بينها » وهى طريقة [أبى الحسن ]" الأشعرى وطريقة الكرامية 
وغيرهم » ممن بقول : إنه جسم . 

م إن أبا الحسين احتج هذه الدعاوى الأربع بنظير ما تقدم . 

قال : « فإن قيل : فا الدليل على أن الحركة غيره ؟ 

قيل : لوكان تحرك الجسم هو الجسم > لكان إذا بطل تحرك الجسم بطل 
الجسم > ولو كان تحرك الجسم هو الجسم » لكانت“ الدلالة على حدث 
التحرك دلالة على حدث الجسم > فلو كان تحرك الجسم هو الجسم ءلکان 
أسهل نى الدلالة على حدث الجسى ٠١‏ 


(۱) انظر « الارشاد » للجوینی » ض ۲۱-١۱۷‏ . 
(۲) ت : طریق . 

(۳) آهې الحسن : زيادة فی (س). 

(۴) ت : لکان. 


. س : على حدله‎ )٥( 


۱۹١ ص‎ ۰ 


۱۴۹ دره تعارض العقل والنقل 


قلت : هذا ينبنى على أن ما ليس هو الشىء فهو غيره » وهو قول 
المعتزلة . وأما الصفاتية فينازعونهم فى هذا » ويقولون : الصفة لا يطلق 
علہا : إنہا ھی هو ولا إنہا غیره › /وأنتہم لا یقولون : لا ھی هو ولا ھی 
غيره » لأن لفظ الغير حمل . وکثیر منہم یقولون : لا ھی هو ولا ھی 
غيره . لكن الاستدلال يمشى بأن تكون الحركة ليست هى الجسم وهى 
حادثة » ويمشى بأن يقال : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو 
مكان أو وجود » والحركة “ تفارق الجسم بالوجود . فإنه قد يكون موجوداً 
ولا حركة له . لكن بُقال : لا نسلّم أن كل جسم يجوز أن يفارقه نوع 
الحركة » بل قد تقارنه "“ عين الحركة » وهم لا يعون آن الجسم مستلزم 
لعين الحركة والسكون بل لنوعها» . 

قال أبو الحسين : « والدلالة على استحالة سبق الجسم لجنس الحركة 
والسکون » هی آنه لو سبقه لکان لا واقفاً ولا مارا ولا حاصلا فی مکان» 
مع أنه جرم متحيز » والعلم باستحالة ذلك ضرورى » . 

قال : « والدلالة على حدوث ”' الحركة والسكون هى أن كل حركة 
وسكون جوز علم) العدم » والقديم لا جوز عليه العدم.وإنما قلنا : جوز 
العدم على السكنات والحركات ‏ . لأنه ما من جسم متحرك إلا ويعكن 
أن يسكن » أو يحول من حركة إلى حركة » كخروج الفلّك من دورة إلى 


(1) س : أو وجود الحركة » وهو تحريف . 
(۲) س : تفارقه . 

(۳) س : حدٿ . 

. س : على الحركات والسكنات‎ )٤( 


الحزء التاسع ۷ 


دورة » وما من جسم ساکن إلا ويمكننا أن ركه : إما بجملته أو بأجزائه » 
کالأجسام العظام . 
وإعا قلنا : إن القديم لا جوز عليه العدم » لأن القديم واجب الوجود 
فی کل حال » وما وجب وجوده ی کل حال استحال عدمه . 
وإنغا قلنا : إنه واجب الوجود فى كل حال » لأنه موجود فما لم يزل » 
فإما أن يكون وجوده على طريق الجواز أو على طريق الوجوب » فلو كان 
موجوداً على طريق الجواز » م يكن بالوجود اول منه بالعدم لولا فاعل » 
ويستحيل أن يوجد القديم بالفاعل » لأن المعقول من الفاعل هو الحصّل 
للشىء عن عدم » وليس للقدم حال عدم فیخرجه »› فصح أن وجود 
القدم واجب » ولیس بأن جب وجوده ف حال اول من حال > فصح أنه 
واجب الوجود ی کل حال فاستحال عدمه» . 
م قرر الأصل الثانى وهو المهم . 
قال : « وإعا قلنا : إن ما لم يسيتق المحدث محدَث . لأن ما لم يسبق 
ا محدث إذا كان موجودا فانه ل يوجد قبله ووجد بعده أو معه » فإذاً م یکن 
موجودا فصار موجودا » وهذه حقيقة المحدّث » فصح أن الجسم محدث » . 
قال : « فإن قيل : ما أنكرتم أن الحوادث الماضية لا أول ها > ولا یزم 
حدث الجسم ذا لم یتقدمها ؟ قیل : إذا کان کل واحد من الحوادث له 
٠‏ أول ٤‏ استحال ألا یکون لجمیعها أول › لہا ليست سوى آحادهاء 
کا یستحیل أن یکون کل واحد من الزنج أُسود » ولا یکونوا کلھم سودا » 


(۱) س : مجميعها . 


۱۹٩ ص‎ 


دره تعارض العقل والنقل 


ولأن کل واحد قد سبقه عدمه » فلو کانت لا اول ها » لکان ما مضی ما 
انفلك من وجودها ولا من عدمها » ولا ينقصل / السابق من المسبوق » . 

قلت : هذه المقدمة هى الى نازعهم فيا المنازعون كا تقدم ذكر بعض 
[ طعن ] “ الطاعنین فیا » ف کلام الرازی وغیره . وهولاء بقولون : لا 
نسلّم أنه إذا كان لكل واحد منها اول » أن يكون لجميعها أول » كا أن 
كل واحد منها له آخحر» ولیس لجميعها آخر. 

وكا أن كل واحد من العشرة عُشر » وليس الحموع عَشراً > وكل 
واحد من أعضاء الإنسان عضو » وليس الحموع عضوا. وبا لجملة ‏ 
فليس کل ما يتصف به كل فرد من الأفراد يتصف به الحموع فى جميع 
المواضع > بل تارة يتصف الحموع مما يتصف به الأفراد » كا أنه إذا كان 
كل جزء من الجملة موجودا ۳ فا لجمیع موجود › وإِن کان کل جزء من 
الحموع مكنا“ فالمجموع ممكن » وإذا كان كل جزء منها معدوما“ » 
فا جحميع معدوم » وتارة لا يكون كذلك کا تقدم . 

فلابد من بيان أن مورد التزاع من أحد الصنفين » وإلا فدعوى ذلك 
هو أول المسألة » فدعوى ذلك مصادرة . وتشيلهم بالزنج تيل بأمر 


جزئى ”“ لا بحصل به المقصود » إلا أن يعلى أن هذا مثل هذا . 


(1) طعن : ساقطة من (ت) . 
(۲) س : عضوا» وهو خطأً . 

(۳) ت » س : موجود » وهو خطاً . 
)٤(‏ ت» س:: ممکن » وهو خطأً . 
() ت » س : معدوم» وهو خطاً . 


. ت » س : جزوی‎ )٦( 


الجزء التاسع ۳۹ 


وهم عنه أجوبة : المنع » والمعارضة » والفرق . أما المنع : فيقولون : 
لا نسلّم أن هذا مثل الزنج . وأما المعارضة : فيعارضون ذلك بعلمنا بأن 
کل حرکة ما آخر» وکل حادث له آخرء ولیس“ لکل الحرکات 
والحوادث آخر » وأن كل عدد له ناية » وليس للأعداد نهاية » وأن كل 
واحدة من الأخوات بباح التزوج بها » وليس ال حمع بين الأخوات مباحا ء 
وكل واحد من أفراد العشرةواحد . وهو ثلث الثلاثة » وربع الأربعة » 
وليست العشرة ثلت الثلاثة » ولا ربع الأربعة » وأن كل واحد من أجزاء 
اركب هو مفرد بشرط المرب » ليس مفردا بسيطا ‏ وأن كل واحد من 
أجزاء الدائرة جزء دائرة » والدائرة ليست جزء دائرة » وأن كل واحد من 
أجزاء المطر قطرة » وليس الحموع قطرة » فإنه يفرق بين ما له محموع يمكن 
أن يوصف با وصفت به الأفراد » وبين ما ليس له محموع يمكن وصفه 
بذلك . 

ولا ريب أنا إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة مسبوقة بأخرى » لزم 
أن يكون لكل حركة أول » ولا يلزم أن يكون لجنس الحركات أول » كا 
إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة ملحوقة بأخرى . 


وأما إذا عرضنا على عقولنا أن كل زنجى فهو أسود » فإنا نعم بالضرورة 
أن محموع الزنج ”“ سود » وذلك لأن المجحموع غير كل واحارٍ واحد من 
الأفراد . فتارة بمكن وصفه بصفات الأفراد > كا نقول عن الحوادث 
المحدودة الطرفين : إن محموعها حادث » كا أن كل واحد" مها حادث . 


(۱) س : فليس . 
(۲) ت : الزنجر » وهو محريف . 
(۳) واحد : ساقطة من (س) . 


14° درء تعارض العقل والنقل 


ص ٠۹۷‏ وتارة لا يمكن وصفه بذلك اللفظ »/بل بصيغة الجمع › فإن محموع 
السودان لا يقال فيه بنفس اللفظ : أسود » ولا يقال : غير أسود » بل 
يقال : سود . وسود صيغة جمع › فهى بمعنى قولنا : كل زنجى أسود . 

وإذا لم يكن الحكم على الجموع هو بلفظ © الحكم على الأفراد » 
کان نظير مثال الزنج ”“ . وأما إذا انحد الحكم فقد يكون حكم الحموع فيه 
خكم الأفراد » وقد لا يكون . فالأول إذا قلنا : كل محدث فهو مخلوق أو 
فهو تمكن » أو : كل ممكن فهو مفتقر إلى غير مكن » فإن ذلك يوجب أن 
يكون بحموع الحدّث مخلوقا ومكنا » ومحموع الممكن مفتقراً إلى غير مكن › 
لأن هذا الحم ثابت للجنس من [ حيث  ]‏ هو هو » فیلزم ثبوته حیث 
تحقق الجنس » والجنس يتحقق ف الجحموع » كتحققه فى كل فردٍ فرد . 

فطبيعة الحدّث تستلزم كونه مخلوقا مكنا »> وطبيعة الممكن إذا وجد 
تستلزم الافتقار إلى غير ممكن › والطبيعة لازمة للمجموع › فيستحيل 
وجود الطبيعة منفكة عن لازمها » فلا يكون بحموع الممكنات إلا مفتقراً 
لی غیرہ › کا لا یکون کل فرد منہا إلا مفتقرا إلى غیره › ولا یکون محموع 
المحلوقات إلا حادثة وممكنة » كا لا يكون كل منها إلا حادثا مكنا كذلك فى 
عى . 

لكن من المحموع ما يكون اللفظ يتناول جنسه › كا يتناول الواحد 


(۱) س : بلفظیه ۔ 
(۲) ص : زنج . 
(۳) حيث : ساقطة من (ت) . 


اء التاسع £4 


منه » كلفظ الخلوق والمحدث والممكن › ومنه ما يكون لفظ ‏ الكثير فيه 
صيغة جمع لا يستعمل ى الواحد منه . 

والزنج ليس مم محموع يُحكم عليه بأنه أسود أو ليس بأسود » بل 
يقال : بحموعهم سود وذلك معنى قولك : كل واحد منہم أُسودولکنه 
الأسود” يتصف به الحموع من حيث هو محموع » كا يتصف به كل 
واحد واحد » لاف الصاف المحموع بكونه محدثا ونمكنا ومفتقرا إلى 
غيره » فإن هذا الوصف يكن ثبوته للمجموع من حيث هو محموع › کا 
ثبت لکل فرد من أفراده . 

والحوادث إذا حكم على محموعها بأن له أولا أو ليس له أول » 
فهو" حكم على الجنس المحموع › فإن عَلم أن جنس الحادث لا يكون 
دانما متصلا › بل لا یکون إلا بعد عدم › کا عَلم أن کل فردٍ [ فرد ] () 
من أفراده كذلك » كان هذا نظير الحدَّث والممكن » لكن ”' التزاع فى 
هذا » فإنا إذا عرضنا على العقل الحدَث عن عدم من حيث هو » مع قطع 
النظر عن أفراده وحموعه : هل يكون مخلوقا مكنا ؟ جزم العقل بأن ما كان 


خلوقا حدڻا » فن کونه محدثا يستلزم كونه مكنا » إذ لو لم يكن كذلك لزم 


کونه واجبا فلا يعدم › أو متنعا فلا يوجد . 
والحدث کان حدما وصار موجودا »› فطبيعته تنای الوجوب 
والامتناع > لا فرق ى ذلك بين الواحد/ والحنس . 
)١(‏ لفظ : ساقطة من (سص) . 
)( س : إِذ الأسود . 


(۴) س : فھذا . 
)٤(‏ فرد : ساقطة من (ت). () س : ولكل . 


ص ۱۹۸ 


14۲ دره تعارض العقل والنقل 


: وإذا عرضنا على العقل الحادث » مع قطع النظر عن أفراده وجنسه‎ ٠ 
هل يستلزم أن یکون مننهيا منقطعا له ابتداء › أو لا يستلزم ذلك » بل‎ 
دوامه ؟ لم تجد فى العقل ما بقضی " بن جنس الحادث بجحب أن‎  نکمب‎ 
۰ . یکون منتهیا له ابتداء‎ 

وهذاالباب من تدبره تبين له الفرق بين تسلسل المؤثرات الفاعلات أنه 
متنع » وبين تسلسل الآثار : أثراً بعد أثر » كا هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود الفرق بين الزنجى وبين الحادث . وما يوضح ذلك أا إذا 
قلنا : كل زنجى أسود » لم يكن نى الزنج ما ليس بأسود » لأن هذا الت 
يناقض ذلك الإثبات » وصدق أحد المتناقضين اللذين لا يرتفعان يوجب 
كذب الآحر » فإنا إذا قلنا : بعض الزنج ليس بأسود » كان مناقضا © 
لقولنا : کل زنجى أسود » فإذا م يكن نى الزنج ما ليس بأسود » لزم أن 
یکون جمیعهم سودا » وأما إذا قلنا : كل حادث فله ‏ أول » فإنه يازم 
أن لا یکون نی الحوادث ما لیس ” له أول » وهكذا عكس نقيضه › 


. س : يمکنه‎ )١( 

(۲) س : ما یقتضی . 

(۴) س : متناقضا»› وهو تحریف . 

)٤(‏ س : له. 

(ه) عند عبارة ١‏ نى الحوادث ما ليس ٠»‏ تنتهى المقابلة مع نسخة (س) » وق أسفل هذه الصفحة من 
نسخة ( س ) توجد إشارة إلى أول كلات الصفحة التالية » وهى عبارة « له أول » . إلا أن الكلات الموجودة فى 
الصفحة التالية تبداً بعبارة : « فساد المقدمات الثلاث . . . الخ » وهى عبارات سبق أن بينت فى مقدمة ال جزء 
الأول ( ص ۲۸ - ۲۹ ) آنا من « تخرجة » فى نسخة ( س ) تقابل آحرص ٠٠١‏ - ۷۷ من الجزه الأول (ط . 

السنة الحمدية ) وهی تقابل ص ٠١١ - ٩۱‏ ( من طبعتنا ) وآنحر عبارات فى هذه « التخرجة » هى : « الوجه ك 


الجزء التاسع . 4۳ 


فیمتنع أن یکون حادث لیس له أول . وهل يلزم من ذلك أن تکون جميع 
ا > کا لزم أن یکون ج e‏ 

فيقال : الفرق معلوم بين قولنا : جميع الحوادث ها أول » بمعنى : 
کل واحد منها له أول » وبین قولنا : إن جنس الحوادث ها أول » بمعنى : 
أن الحوادث منقطعة غير دانمة ولا مستمرة ولا متسلسلة » فإن العقل 
يتصور أن كل واحد له أول وخر » وهى مع ذلك دانمة مستمرة » فيمكنه 
الحکم بأن کل حادث له أول » کا أن كل زنجى أسود . وهو بعد ذلك ل 
يعلم : هل هى دانمة أم هى منقطعة ؟ 

بل العلم بكون الحادث له أول » هو العلم بأنه مسبوق بعدم » وليس 
العم بان کل حادث هو مسبوق بعدم » هو العم بأنه کان العدم مستمرا 
داتما » حى حدث جنس الحوادث » بل يمكن العقل أن يتصور أنه ما من 
حادث إلا وقبله حادث » کا یتصور أنه ما من حادث إلا وبعده حادث » 
وما من عد الا وبعده عدد . وهو یعلم أن کل حادث فله أول » وکل 
منقضٍ فله آخر » وکل عدد فله حدٌ ومتتہى › وإن لم يكن لجنس العدد 
حد ومنہی . 

وما يبين ذلك الفرق SS‏ 
و ا ن ا ارج ر إا 
کلا منم أسود . وأما كون الشىء حادثاً > أو مسبوقا بعدم » أو موجودا 


= الرايع أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر » وأماأن لا بكون 
عالما بذلك » فإن لم يكن عالما امتنع » وهى تقابل السطور الأولى من ص ٠١١‏ من الجزه الأول من طبعتنا 
وعلى ذلك سيكون اعتادنا فى باق الكتاب إلى نمايته على نسخة (رت) فقط . 


۱۹٩۹ ص‎ . 
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بعد أن م يكن › أو له أول » فهو بمتزلة كونه ماضيا وملحوقا بعدم ؛ 
ھدوا ست ما کان : 

وهذا یقتضی أن كلا من هذه الأمور ثابت لكل واحد من الحادث 
والمنقضى “ ./ أما كون جنس النقضي ٠”‏ انقطع »› فلا يكون بعده 
متقض » أو كون جنس الحوادث منقطماً » فلم يكن قبل الحوادث العية 
شىء حادث › فهذا نوع اخر. 

والحکم على کل فرج فرد › غير الحكم على الجموع » من حيث هو 
محموع فى الى والإثبات › فی الننی نفرق بین قوله : لا تکل هذا ولا 
هذا » ولا تأكل السمك وتشرب اللين » إذ الأول نى عن كل منبا › 
والثانی ہی عن جميعها . 

وكذلك إذا قال : ما ضربت لا هذا ولا هذا » أو م أضر بها ءوعى 
نی ضرا جمیعا . 

وهذا تنازع الفقهاء فيمن حلف لا يفعل شيثا ففعل بعضه › کا لو 
حلف : لا آكل الرغيف » فأكل بعضه . ولم بتنازعوا فى أنه لو عنى أكل 
جميعه لم يحنث بأكل البعض . 

وهذا کا نى قوله تما : إ أن تجْمموا بين لاحن 4[ سورة الساء : 
۰۲۲ وهی الى صلل الته عليه وسلم أن تنح الرأة على عمتها وخاتها ۽ 
فا جمع ینپا منہی عنه . فهذه وحدها مباحة » وهذه وحدها مباحة › 
واجتاعها ليس مباحاً . 


رم نى الأصل رت) : والقتضى › والظاهر أنه تحريف . 
(۲) نى الأصل رت) : المقتفى . 


احزء التاسع . 1\4 


وكذلك كل واحد من الضدين مقدور ممكن » وليس الجمع بينها 
مقدورا مكنا . وكذلك ال جائعم إذا حضرته أطعمة يكفيه كل منها > فكل 
منہا مباح له أكله » ولا بباح له أكل الحموع حى بْشّم " ويموت . 
وكذلك من قال لغیره : خذ عبدا من عبیدی » أو فرساً من خیلی » کل 
منها مباح له » ولیس اممحموع مباحا له . فإذا قیل : کل من هذه مباح » ۾ 
يستلزم أن يكون المحموع مباحا . 

والمقصود أن الأمور الى يتصف بها كل واحد من الأفراد ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما لا يكن تصوره فى الحموع » فلا بال : هو ثابت ولا 
متف . 

والثانی : ما يکن تصوره فى الحموع » وهذا قد یکون ٹابتا كثبوت 
الاختقار إلى الفاعل فى محموع الممكنات والحادثات » وثبوت الجِل فى كل 
من الأجنبيات منفردة » وفى جمع أربع . وقد لا يكون ثابتا كثبوت الناية 
فى أفراد الحوادث المنقضية لا فى مموعها » وثبوت الحل فى كل من 
الأحتين لا فى مموعها . 

والفرق بين هذا وهذا ن الحكم الذى ثبت للأفراد » إن كان للمعنى 
الذى يوجد ف المجموع ثبت له » وإن لم يكن لذلك المعنى لم يلزم ثبوته له › 
فكون المحدث مكنا أو مفتقرا إلى الفاعل ثبت لحقيقة الحدوث » وهذا 
ثابت للأفراد والمحموع . وكذلك افتقار الممكن إلى ما ليس بممكن ثبت 


)١(‏ فى « لسان العرب ٠:١‏ لبم : تخمة على الدع ... ابن سيدة : البشم : التخمة . وقيل : هو أن يكذ 
من الطعام حى يكره » . 


ص ۲۰۰ 
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لحقيقة الإمكان » فإن حقيقة الممكن هو الذى لا يوجد إلا بغيره لا 
بنفسه » وهذه الحقيقة لا تفرق بين الأفراد وبين الجموع . 

واا کن الات ل ارلا اى ا فھذا بعلم نی کل 
حادثٍ حادث » وماض ماض. وأما كون هذا الجنس كذلك › فالطبيعة 
تلزم کل واحاٍ E‏ ف الخارج محموع ثابت للحوادث والماضيات › 


حى يقال : هل يُجكم لذلك امحموع بحكم أفراده أم لا ؟ فإن أفراده 


E‏ م یکن ی العلم بہذا ما 
وجب أن لا تكون دانمة . 

لكن إذا در اجتاع حوادث فى آنٍ واحد » أو كانت محدودة قيل : إن 
هذا الحموع له ابتداء . وإذا قَذّر اجتاع أمور منقضية أو محدودة الآآخر . 
قل : هما انتہاء . 

وأما ما لا يمكن اجتاعه لا من هذا ولا من هذا › فليس وجوده محتمعا 
فى الخارج » وإعا بجتمع أفراده ى الذهن لا فى الخارج . 

يبين ذلك أن ما لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا » إذا قيل : إن كل واحد 
من أفراده يعقب فرداً آخر » م بعلم من ذلك أنه کله عقب شيثا آنحر » إذ 
لم بُحكم على جنسه بأنه يعقب غير جنسه » ونما حكنا على أفراد ا جنس 
بالتعاقب . ۰ 

وكذلك إذا قلنا : كل واحد من أفراده سبقه عدم » لم يحكم على 
الجنس بأنه سبقه عدم » كا حككنا هناك على جنس الحدّث بافتقاره إلى 
الفاعل » وعلى جنس الممكن بافتقاره إلى ما ليس بممكن » أو إلى الفاعل 
أو الواجب ونحو ذلك . والكلام على هذا مبسوط فى موضعه . 


والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبى الحسين وغيره من القائلين 
بأن جنس الحوادث ممتنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة 
وغيرهم . وکذلك قوله : کل واحد قد سبقه عدم » فلو کانت لا ول ها 
لكان ما مضى ما انفك من وجودها وعدمها » ولا ينفصل السابق من 
الملسبوق . فانم يقولون : كل واحد مسبوق بعدم نفسه لا بعدم جنسه » 
فإذا کان الجنس لا اول له » م یلزم أن یقارنه عدمه › بل یقارن کل فرد 
من أفراده عدم غیره . ۰ 

وهم ل عدم کل واحډٍ واحد» کا ا حدوثه » فان 
حدوثه مستلزم لعدمه . لکہم ينازعون ف عدم الجنس وانتہائه وامتناع 
دوامه فى الأزل > کا ینازعون ف اننہاثه وامتناع دوامه ی الأبد. 

وبا لجملة : هذا الموضع هو من أعظم الأصول التى ينبنى علا دليل 
العتزلة والجهمية ومن وافقهم على حدوث الأجسام . وتنبنى عليه مسألة 
كلام الله تعالى وفعله وخلقه للسموات والأرض ٠‏ ثم استوائه على العرش 
وتکلمه بالقران وغیره من الکلام . 


وأنمة أهل الحديث والسنة »> وطوائف من أهل النظر والكلام » مع 
أمة الفلاسفة تنازعهم ف هذا. 


م إنهم /والدهرية من الفلاسفة اشتركوا فى أصل تفرعت عنه 
مقالاتہم » وهو أن تسلسل الحوادث ودوامها يستلزم قدم العام » بل قدم 
السموات والأفلاك . فقال الفر ا إا قدر ادت بم ادت إل غر 
نهاية » كان العام قدياً > فتكون الأفلاك قدية . 


ص ۲۰۱ 


 لقتلاو دره تعارض العقل‎ ONA 


م إن الفلاسفة الدهرية » كابن سينا وأمثاله » قالوا : تسلسل 
الحوادث ودوامها واجب » لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث 
متنع › فیمتنع أن یکون جنسها حادثاً بلا سبب حادث . وإذا کان لکل 
حادث سبب حادث » کان الجنس قدياً » فيكون العام قديا . 

وأبو الحسين البصرى » وأمثاله من المعتزلة »> وحوهم من أهل 
الكلام » قالوا : تسلسل الحوادث ممتنع » لأن كل حادث مسبوق 
بالعدم » فیکون الجنس مسبوقا بالعدم » فیلزم حدوث کل ما لا جلو عن 
الحوادث » والأجسام لا تخلو من الحوادث فتكون حادثة . 

ونفس الأصل الذى اشترك فيه الفريقان باطل » وهو أنه يازم من 
إمكان تسلسل الحوادث قدم الأفلاك › أو قدم العام » أو قدم شىء من 
العام . 

والفلاسفة الدهرية أعظم إقرارًا ببطلانه من المعتزلة › فإن تسلسل 
الحوادث ودوامها لا یقتضی قدم أعيان شىء منها » ولا قدم السموات 
والأفلاك › ولا شىء من العام . والفلاسفة يسلمون أن تسلسل الحوادث 
لا يقتضی قدم شىء من أعيانہا › وأن تسلسلها ممكن بل واجب . 

فيقال هم : هب أن الحوادث لم تزل تحدثٹ شيا بعد شىء » فمن أين 
لكم أن الأفلاك قدية ؟ وهلاً جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلها ؟ بل 
يقال : هذا بطل قولکم › فإنها إذا كانت متسلسلة امتنع أن تكون 
صادرة عن علة تامة موجبة › فإن العلة التامة لا يتأحر عنها شىء من 
معلوخا . والحوادث متأخرة »› فيمتنع صدورها عن علة تامة بوسط أو بغير 
وسط . 
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وهكذا يقول للمعتزلة منازعوهم » يقولون : أتم موافقون لسائر 
المسلمين وأهل الملل على أن الله خلق السملوات والأرض فى ستة أيام » 
ونه خالق کل شىء » وأنه القدم » وکل ما سواه محدّث مسبوق بالعدم . 
ومقصودكم بالأدلة بيان ذلك » فأى حاجة لكم إلى أن تسلّموا للدهرية ما 
یستظهرون به علیکم ؟ 

وإذا جاز أن يكون الله خلقها وأحدثما بأفعال أحدثما قبل ذلك » وكل 
حادث مسبوق بحادث» مع أن ما سوى الله خلوق مصنوع مفطور »> حصل 
مقصودكم . 

وإذا کان الته تعالی لم يزل متکلا إذا شاء » أو فاعلا لما يشاء » م 

يناقض هذا كون العام مخلوقاً له » فتكون /السملوات والأرض مخلوقة فى 
ستة أيام » كا حبرت بذلك الرسل » والله خالق كل شىء » وكل ما سواه 
محدث مسبوق بالعدم . 

ويقول لحم منازعوهم : أتم أردتم إثبات حدوث العام » وإثبات 
الصانع سبحانه با جعلتموه شرطا ی حدوثه » بل وشرطا فی العلم 
بالصانع > فکان ما ذکرغوه مناقضا لحدوث العام > وللعام بحدوثه » وللعلم 
بات الصانع . 


وذلك نکم ظنتم أنه لايم حدوث السموات إلا بامتناع حوادث لا 
أول ها » وأن إحداث الله تعالی لشیء من مخلوقاته لا بمکن إلا إذا بى من 
الأزل إلى حين أحدث الحدثات » لم يفعل شيثا من الأفعال ولا الأقوال » 
بل ولا كان يمكنه عندكم الفعل الدائم » ولا أن تكون كلاته دانمة لا نہاية 


صں 
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ها فى الأزل » مم حين أحدثها هو على ما كان عليه قبل ذلك » فحدث من 
غير نجدد شىء أصلا . 

فازمكم القول بترجيح أحد طرف الممكن بلا مرخح » وحدوث 
الحوادث لا سبب » ولزمکم تعطیل الصانع سېحانه وححده وسلبه 
القدرة التامة »> حيث سلبتم قدرته على جنس الكلام والفعل فى الأزل . 

وقلتم : بحب أن یکون جنس کلامه حادثاً بعد أن م يكن » بل أن 
یکون مخلوقاً فی غیره » لا قانما بذاته » أو أنه لا يتكلم بمشیشته وقدرته . 

وقلم : لا بمكنه أن يحدث شيا إن م يمتنع دوام الفعل منه » فلا 
یکون قادرا فاعلا متکلا » إلا بشرط أن لا یکون کان قادرا فاعلا متکلا . 

وقلع : لا جوز وجود الحوادث إلا بشرط 1 عحدث ھا سبب 
حادث » ولا یترجح أحد طرف الممكن على الآحر إلا بشرط ألا يكون 
وكلامه ما يكون نقيضه هو الشرط › وبدّلتم القضايا العقلية » كا حرقم 
الكتب الاإلهية . 

ومن هنا طمعت الفلاسفة فیکم > وزادوا القضايا العقلية تبديلا 
وإفسادا » وزادوا فى الكتب الإلهية تحريفا وإلحادا > وصار أصل 
الأصول ا - الذى بنيتم عليه إثباتكم للصانع ولصفاته ولرسله » وبه 
كرتم أو ضلَاتم من نازعكم من أهل القبلة » أتباع السلف والأنمة » ومن 
غير اهل القبلة - هو قولکم 8 : إِذا کان کل واحد من الحوادث له اول 6 
اال الا بكرن مرها اون6 لاا الت شى اخادها: 
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والعقلاء يفرقون بصريح عقوهمم بين الحكم والخبر والوصف لكل 
واحارٍ واحد » وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع نى مواضع كثررة . 
وأتتم تقولون بإثبات ال جوهر الفرد » فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد 
عندكم » وليس الجسم جوهراً فردا » بل الجموع من أفراوٍ "وقد ثبت 

وبالعكس فجموع اللإنسان إنسان » وليس كل عضوأمنه إنسان . 
وكذلك كل [ من ] الشمس والقمر » والشجر والفر » وغير ذلك من 
الأجسام المحتمعة » ضما حکم ووصف لا شت لأجزاما . 

والاإنسان حى سميع بصير متكلم › ولیس کل واحد من أبعاضه 
كذلك . فلم بحب إذا كان النوع واجموع دانما باقياً » أن يكون كل من 
أفراده داعا ؟ 

والأمور المقدارية والعددية » كالكرات » والدوائر » والخطوط " » 
والمثلثات »› والمربعات ¢ والألوف ¢ والئات ¢ کلھا شت لأجزاثبا من 
الحكم ما لا يثبت محموعها . وبالعكس فإذا وصف الشىء بأنه دام » أو 
طويل » أو متد »› لم لزم أن يكون كل واحد من أجزائه أو أفراده كذلك . 

لر ر رر ار 

قال تعالى فى الحنة : که دائم وظلها €[ سورة الرعد : ]٠١‏ . 

٤ E‏ 3 ۰ ۰. ». ء 

ومعلوم ان کل جرزء من اجزاء الا كل والظل یھی وینعصمی ¢ والحنس دام 
لا يفنى ولا ينقضى » ولا توصف الأجزاء با وصف به الكل . 

. فى الأصل : من إقرار » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) من : ساقطة من الأصل (ت) » وزدتما ليستقع الكلام . 
(۴) فى الأصل : والحظوظ » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
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قال تعالی : إن هدا ازفا ما لَه من تماد [سورة ص : [o4‏ “« 
فأخبر عن الجنس أنه لا ينقد" » وأن كل واحد من أجزائه نفد" . 

ویقال للزمان والحرکات فی الأجسام : إا طويلة ممتدة » ولا يقال 
للصغيرمن أجزائما : إنه طويل متد » فيكون الرب ل يزل متكلا إذا شاء » 
أو لم بزل فاعلا لما یشاء هو » بععنی کونه لم یزل متکلا فالا » وععنی دوام 
كلامه وفعًاله » لا يستلزم أن كل واحارٍ من الأقعال دانم" لم يزل . 

فزن قلم الحادث من حيث هو حادث يقتضی آنه مسيوق بغقره › 
كا أن الممكن من حيث هو تمكن بقتضى الافتقار إلى غيره » والمحدّث من 
حيث هو محدّث يقتضى الاحتياج إلى غيره » قكا أن الممكتات - مقردها 
وحموعها - يلزم أن تكون مفتقرة إلى الفاعل »> وكذلك الحدتات » 
فكذلك الحوادث -مفردها وجموعها - بقتضى أن تكون مسيوقة بالغير . 

وهڌا من جنس قولمم : الحركة من [ حیث ] هى" تقتضى كونہا 
مسبوقة بالغيرء» لأن أجزاءها متعاقية لا عتمعة . 

قال لکم منازعوکم : هذا لقظ حمل مته ۔ وعامة حججكم 
وحجج غيركم الباطلة مبناها على آلفاظ جحملة متشابمة » مع إلخاء القارق » 
ويأخذون اللفظ احمل المشتبه من غير يبز لأحد معتييه عن الآأخر. 
فبالاشتراك والاشتباه ى الألفاظ والمعانى صل كثير من الناس ۔ 


. فى الأصل : يتف ء والصواب ما أثيته‎ )١( 
ٍ . فى الأصل : دانماء وهو طا‎ )۲( 
. )ف الأصل : من ھی ۰ وأضفت و حيث » ليستقع الكلام‎ 
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وذلك أن قولكم : الحادث - من حيث هو - يقتضى أنه مسبوق 
بغيره » أو الحركة - من حيث هى - تقتضى أن تكون مسبوقة بالغير. 

يقال لکم : الحادث المطلق لا وجود له إلا فى الذهن لا ف الخارج »› 
وإعا فى الخارج موجودات متعاقبة » ليست متمعة فى وقت واحد › كا 
نجتمع الممكنات والحدثات المحدودة » والموجودات وا لمعدومات > فليس 
ف الخارج إلا حادث بعد حادث » فالحکم إِما على کل فردٍ فرد » وإِما 
على جملة محصورة » وإما على الجنس الدائم المتعاقب . 

فيقال لكم : أتريدون بذلك أن كل حادث فلابد أن يكون مسبوقاً 
بغيره » أو أن الحوادث المحدودة لابد أن تكون مسبوقة » أو أن الجنس 
لابد أن يکون مسبوقا ؟ 


أما الأول والثانى فلا تزاع فما . وأما الثالث فيقال : أتريدون به أن 


ا لجنس مسبوق بعدمه » أم مسبوق بفاعله » بمعنی آنه لابد له من محدث ؟ 
الثانى مسلّم » والأول محل التزاع . 
٠‏ وكذلك ف الحركة : إن قلتم : إن الحركة العينة مسبوقة بأخرى أو 
بعدم » فهذا لا نزاع فيه . وإن قلتم : إن نوعها مسبوق بالعدم » فهذا محل 
التراع . ۰ 
وذلك أن من أعظم ما اعتمدوا عليه قوم : الحركة من حيث هى 
حركة تتضمن المسبوقية بالغير» فإن الحركة حول من حال إلى حال » 
فإحدی الحالتين سابقة للحال الأخرى » فلا تعقل حركة إلا مع سبق 
ایض عل العض ٭ وکل ما کان مسہوق نیو م یکن أزلا 
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يمتنع أن كرون ارلة: فیقال هم : قولكم : الحركة تستلزم المسبوقية 
بالغير » أتريدون بالغير سبق بعض أجزائها على بعض » وهو المعنى الذى 
دللم عليه ؟ أم تريدون أنها مسبوقة بالعدم » أم مسبوقة بالفاعل ؟ 

أما الأول » وهو الذى دللتم عليه » فإنه يقتضى نقيض قولكم » وهو 
يقتضى أن الحركة لم زل نوعها موجودا » لأن كل ما هو حركة مسبوق با 
هو حركة » وكل حال تَحوّل إليه المتحرك فهو مسبوق بحال أخرى » وتلك 
الحال مسبوقة بأخرى » فكان ما ذكرتموه دليلا على حدوث الحركة » كا 
أنه يدل على حدوث أعيان الحركة وأجزائما » فهو يدل على دوام نوعها › 
وهو نقيض قولکم . 

فكان ما ذكرتموه حجة فى محل التزاع إنعا يدل على مواقع الايجاع › 
- وهو فى محل التزاع حجة عليكم لا لكم . وحينئذ فيقول المنازع : نحن 
نقول بموجب دليكم » وهو حجة عليكم . وإن أردتم أن مسمُى الحركة 
مسبوق بالعدم » فلم تذكروا على هذا دليلاً أصلا » وهو مورد التزاع . 

وإن أردتم أنه مسبوق بالفاعل › فهذا أيضا يراد به أن کل جزء مہا 
مسبوق بالفاعل . وراد به أن جنسها سبقه الفاعل سبقا انفصاليا » وإن م 
يقيموا دليلا على هذا » فكان ماذهبتم إليه لم تقيموا دليلا عليه » وما أقم 
عليه دلیلا لا یدل على قولکم بل على نقيضه . 

ولذلك يقال لخصومهم الفلاسفة : أتم م تقيموا دليلا على قدم شىء 
من العام > بل عامة ما أقتموه من الأدلة يستلزم دوام الفاعلية › 
ص٥۲۰‏ وهذا/يدل على نقيض قولكم » فإنه يقتضى أنه لم بزل يفعل »› والمفعول لا 
یکون إلا ما حدث عن عدم . 
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وأما قدم شىء من العام فلا دليل لكم عليه » بل دليلكم يدل على 
نقيضه » فإنه لو كان المفعول مقارنا للفاعل » لزم ألا بحدث فى العام 
شىء . والطائفتان جميعا أصل قوها الكلام فى الحركة › فهؤلاء يقولون : 
يمتنع أن تكون الحركة دانمة » فلا بد أن يكون جنس الحركة حادثاً عن غير 
سبب حادث . ۰ 

وهؤلاء يقولون : بل جنس الحركة يمتنع أن يكون حادثا » فيمتنع أن 
نحدث الحركة لا من حركة . والزمان مقدار الحركة » فيجب قدم نوعه . م 
قالوا : ولا حركة فوق حركة الفلك ولا قبلها » ولا زمان إلا مقدار هذه 
الحركة » فتكون هذه الحركة وزمانما أزليين . 
فقال مم : من أين لكم أنه لا حركة قبل حركة الفلك ولا فوقها ؟ 
وهل هذا إلا قول بلا علم » وننى لما لم تعلموا نفيه » وتكذيب لا لم نحيطوا 
بعلمه ولا بأتکم تأویله ؟ 

م قولكم بأنه لا حركة إلا هذه الحركات » مع أنه لا أول هما ولا آلحر » 
وهذا كذلك » وهذا أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة . 

قالوا : فالجسم يمتنع أن يتحرك حركة لا تتناهى » كا ذكر ذلك 
أرسطو » لأن الجسم ينقسم » فتكون حركة الجزء مثل حركة الكل لا 
تتناهى » وهذا متنع : يمتنع أن يكون الجزء مثل الكل . 

قيل هحم : بل هذا الذى ذكره أرسطو وتلقيتموه بالقبول » يدل على 
تقيض مقصوده ومقصودكم . فإن الجسم إذا قامت به حركة » فحركة 
محموع الجسم أكبر من حركة بعضه فى ا مكان . وهذا غير متنع عند أحد من 
العقلاء » فليس حركة الحزء مثل حركة الكل › ولکن کلاهما لا پتناهى › 
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فیلزم أن یکون ما لا یتناهی بعضه اکٹر من بعض نی الزمان › وما لا یتناھی 


لا یکون شىء أکبر منه . 
فهذا يدل على فساد قولكم . لأنكم تقولون : إن حركة الحيط أعظم 
من الحركة ‏ الختصة بفلك الشمس والقمر وغيرهما » وكلاهما لا يتناهى . 
فهذا الذى ذكرنغوه ف حركة الجسم الواحد يستلزم بطلان قولكم ف حركة 
الجسمين » وأما الجسم الواحد فإن قولكم فيه ينبنى على أنه يتبعَّض » ون 
حرکته متبعّضة » حى يقال : إن بعضه یساوی کله فى عدم الناية » وهذا 
E E gE e‏ 
وبال للمتكلمين : إن قلتم : إنه مسبوق بالحرك » بمعنى أنه لابد 
للحركة من عرّك » فهذا أيضا مسلّم »> لکن قولكم : إن الحرك لا جوز أن 
مرك شيا حتى تكون الحركة متنعة عليه أولا » نم تصير ممكنة من غير تجدد 
شىء » فتنقلب من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث سبب / صلا » 
ولا جوز أن بُحدٹ شیا حى يُحدثه بلا سبب حادث أصلا . 
هذا هو الذى ينازعكم فيه جمهور المسلمين وغيرهم » ويقولون 
لكم : لم يزل الله قادرا على الفعل » والقدرة عليه مع امتناع القدور جمع 
ا » فإن القدرة على الشىء ء تستلزم إمکانه » فكل ما هو مقدور 
لارب تعالى > فلا بد أن یکون مکنا لا متنعا . 
ويقولون : إذا قلعم E ESS‏ 
الفعل لم يكن مكنا ثم صار مكنا » فا الموجب هذا التجدد والتغير؟ 


. فى الأصل : من حركة . وأرجو آن يكون الصواب ما آثبته‎ )١( 


فن قلتم : حدث ذلك بلا سبب » کان هذا أعجب من قولكم 


وإن قلتم ما ذكره أبو الحسين : المعقول من الفاعل هو الحصّل للشىء 
عن عدم » فيمتنع وجوده فى الأزل . 

قيل لكم : إن الفاعل لا يكون فاعلا حى صل الشىء عن عدمه › 
فلا يكون الفعل نفسه » أو الفعول نفسه » قدياً . لكن لم قلتم : إنه 
یشترط ن الفعل المعیّن عدم غیره ؟ ولم قلتم : إِنه لا یکون فاعلا هذه 
السملوات والأرض » حتى لا يكون قبل ذلك فاعلا أصلا » ولا يكون 
فاعلا حتی یکون جنس الفعل من معدوماً بل تمتنعا ؟ فهذا غیر واجب فی 
المعقول » بل المعقول يعقل أنه حصّل الشىء عن عدم . 

وإِن کان قبل تحصیله حصل غیره عن عدم»وهم قد یقولون : کان فی 
الأزل قادرا على الفعل فا لم يزل » وهذا كلام متناقض › فإنه فى حال 
کونه قادرا لم یکن الفعل مکنا له عندهم . 

فحقيقة قوم : كان قادرا حين لم يكن قادرا » فإن القادر إنغا يكون 
قادرا على ما يمكنه دون ما لا يمكنه »> فإذا كان الفعل فى الأزل - وهو 
الفعل الدائم » ای الذی یدوم جنسه - غير مکن له » لم یکن مقدورا له » 
فلا یکون قادرا عليه . 

وهذا ما أنكره المسلمون”“ على هؤلاء المتكلمين » وكان هذا من 
أسباب لعنة بعضهم على المنابر. 

)١(‏ نى الأصلل : المسلمين » :وهو خطاً. 


ويقال هم : مقصودكم الأول نصر اللإسلام والرد على مخالفيه » وليس 


۰ ی کتاب الله »> ولا سنة رسوله › ولا عن أحد من السابقين الأولين › 


والتابعين هم بإحسان » هذا القول الذى أحدثتموه وجعلتموه أصل دين 
المسلمين . ليس فيه أن الربً م بزل لا يفعل شيا » ولا يتكلم بشىء » ولا 
يمكنه ذلك › ثم إنه بعد تقدير أزمنة لا نهاية ها فعل وتكام › وأنه صار 
متمكنا من الفعل والكلام بعد أن لم يكن متمكنا › بل القران والسنة 


وکلام الصحابة والتابعين يناقض ما ذکرغوه »> فکان ما ابتدعتموه من 


الكلام الذى ادعيتم أته أصل الدين مخالفاً للسمع والعقل › ثم إنه صار من 
تقلّدكم ينقل عن المسلمين والهود والنصارى أن هذا قوم . 

ولا يعرف هذا/القول عن أحد من الأنبياء ولا أصحابهم » بل المعروف 
عنهم يناقض ذلك » ولكن القابت عند الأنبياء أن كل ما سوى الله عخلوق 
حادث بعد أن لم يكن » خلاف قول الفلاسفة الذين يقولون : إن 
الأفلاك » أو العقول » أو النفوس › أو شيا غير ذلك مما سوى الله » قدبم 
ار ۾ يزل ولا يزال . 

ويقال : قول القائل : الفاعل هو الحصّل للشىء عن عدم › أتريد به 
الفاعل للشىء المشار إليه أنه لا يكون فاعلا له إلا إذا حصله عن عدم ؟ أم 
ترید به أنه لا یکون الفاعل نی نفسه فاعلا لشیء حتی تکون فاعلیته 
متنعة > م صارت ممكنة ؟ 

أما الأول سام . والثانى ممنوع . وسبب ذلك الفرق بين الفعل ونوعه . 
فإذا ل قل فاعل لحن إلا بعد عدمه » م يازم ألا يعقل كون الفاعل فاعلا 
إلا بعد أن لم يكن قاعلا » بل العقل لا يعقل حدوث فاعلية بلا سيب . 
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قال أبو الحسين البصرى : «فإذا ثبت حدوث العام > فالدلالة على أن آهى الحسين 
له محدثا هی آنه لا لو أن یکون حدث وکان جوز أن لا عدث » أو کان 
بحب أن حدث . فلو حدث مع وجوب أن بحدٿ . لم يکن بأن بحدث فى 
تلك الحال أولى من أن بحدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على حال » إذ 
کان حدوثه واجباً نی نفسه » ون حدث مع جواز ألا بحدث م يکن 
الحدوث آولی من آن لا بعدث . لولا شیء اقتفی حدوثه » وپستدل على 
أنه عام قادر » فصح قولنا » . 
قال : « واستدل شيوخنا على أن الأجسام تحتاج إلى محدث . بأن 
تصرفنا بحتاج إلى محدِث لأجل أنه حدث . فحدوث كل محدث موجه إلى 
محدث » فإٍذا كانت الأجسام حدثة احتاجت إلى محدث » والدلالة على 
حاجة تصرفنا إلى حدث هو أنه لو حدث بنفسه من غير محدث لحدث . وإن 
کرهناه » أو کنا منوعین منه › فلا وقع بحسب فصدنا » وانتى بحسب 
كراهتنا » علمنا أنه محتاج إلينا» . 
قال : « والدليل على أنه بحتاج إلينا لأجل حدوثه » أنه إما أن بحتاج 
إلينا لحدوثه أو لبقائه أو لعدمه . فلو احتاج إلينا لبقائه » لوجب ألا يى 
البناء إذا مات البانى . ولا جوز أن تاج إلينا لعدمه » لأن تصرّفنا كان 
وا قبل وجودنا وقبل كوننا قادرين . فصح أنه بحتاج إلينا ليحدث »› 
ولأن حدوثه هو المتجدد بحسب قصدنا وإرادتنا »> وهو الذى لا بتجدد إذا 
کرھنا هتاه . /فعلمنا أنه بحتاج إلينا لأجل حدوثه » . ص ۲۰۸ 
قلت : فهذا أصل أصول القوم الذى بوا عليه دينهم الصحيح سق ابن بية 


اا . فإن الاإقرار بوجود الصانع تعای ¢ واه حی عام قادر ¢ ونبوة 
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E TES 

وأما نفیہم صفات الرب تعالى » ودعواهم أنه لم يتكلم بکلام قائ به » 
ولا بُرى لا نى الدنيا ولا نى الآحرة » ونحو ذلك »› فهو من دينهم الفاسد . 

وهذه الطريقة هى التى سلكها ابن عقيل »› إذا مال إلى شىء من أقوال 
المعتزلة » فإنه كان قد أحذ عن أبى على بن الوليد » وأبي القاسم بن 
التبان " » وكانا من أصحاب أبى الحسين البصرى » وهذا يوجد ف كلامه 
نصر کلامهم تارة » وإبطاله أخرى » فإنه كان ذكيا كثير الكلام 
والقصنيف » فيوجد له من المقالات المتناقضة بحسب اختلاف حاله » كا 
یوجد لای حامد والرازی واب الفرج بن الجوزی وغيرهم . 

وابن ال جوزی یقتدی به فما يدحل فيه من الکلام » مثل کلامه ف 
« منہاج الأصول » » وى «كف التشبيه » وحو ذلك . 

وهذا يوجد نى كلام هؤلاء من ننى الصفات الخبرية »> ومنعهم أن 
تُسمى الآيات والأحاديث آيات الصفات وأحاديث الصفات » بل آيات 
الإضافات » ونصوص الإضافات › ونو ذلك من الكلام الموافق لأقوال 
المعتزلة » ما يبين به أن الأشعرى وأنمة أصحابه من المثبتين للصفات البرية 
وحو ذلك » أقرب إلى السنة والسلف والأنمة » كأحمد بن حنبل وغيره › 
من كلام هؤلاء الذين مالوا فى هذا إلى طريقة المعتزلة . 

وهذه الطريقة الى سلكها أبو الحسين فى إثبات أن المحدث لابد له من 
محدث » هى طريقة أب المعالى وابن عقيل ف كثير من كلامهم > وغیرهم . 


(۱) م أجد لها ترجمة فیا بین يدى من مراجع . 
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والقاضی أہو بکر یذکر ما يشبهها نى الأصلين من استدلاله على افتقار 
امحدّث إلى محدث بالتخصيص ٠‏ والاستدلال على ذلك بالقياس . 

والأشعرى أحسن استدلالاً منه » مع أنهم كلهم سلكوا سبيل العتزلة 
ى هذا الأصل »› وسلّموا كلامهم. وهی طريقة أثبتوا فما ال جلى بالخنى 
وأرادوا بها إيضاح الواضح »› كمن يقرر القضايا البديمية بقضايا نظرية › 
يسندها إلى قضايا أحرى بديمية » وذلك أن العم بأن امحدّث لابد له من 
محدث » أبين فى العقل من العلم بأن ما جاز حدوثه » م یکن بالحدوث 
اول ی الا عدت لیے ای جر > وان عوجت ت 
وجب نی کل حال .| 

فإن هذه القضايا وإن كانت حمًا > وهى ضرورية » فالعلم بأن المحدَث 
لابد له من موث أبن منها » والعقل يضطر إلى التصديق بهذه أعظم ما 
يضطر إلى التصديق بتلك › وتصور طرف هذه القضية أبده ف العقل من 
تصور تلك › ولا تعرض هذه القضية وتلك على سل الفطرة إلا صدّق 
هذه قبل تلك . 

وهذا کقول اب المعالى » ومن وافقه على طريقه » إذ أثبت حدوث 
العام " : « فالحادث جائز وجوده » وکل وقت صادفه وقوعه کان من 
المحوزات تقدّمه عليه بأوقات > ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته 
بساعات . فإذا وقع الوجود الجاثر بدلا عن استمرار العدم اجوز » قضت 
العقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع » وذلك - أرشدك 


(۱) الکلام التالی يبدو أنه من كلام بعض الت للمتكلمين الموافقين لأ العا فی إثبات حدوث العام » ورجحت 
أنه ليس من كلام أهى المعالى الجويى » بعد مراجعة مابين يدى من كتبه . 


ص ۲۰۹ 
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الله - مستبين على الضرورة » لا حاجة فيه إلى سبر الغير والتقسك فيه بسبيل 
النظر . 
ثم إذا وضح اقتضاء الحادث مخصصا على ال جملة > فلا يحلو ذلك 
الغصص من أن يكون موجباًوقوع الحدوث » بنزلة العلة الوجبة معلوطا » 
وإما أن تكون طبيعة » كا صار إليه الطبائعيون » وباطلا أن يكون جاريا 
محرى العلل » فإن العلة توجب معلوطا على الاقتران » فلو قر الخصص علة 
لم بخل من أن تكون قدية أو حادثة . فإن كانت قدية فيجب أن بحب 
وجود العام أزلا » وذلك يفضى إلى القول بقدم العام » وقد آنا الدلالة 
على حدثه . وإن كانت حادئة افتقرت إلى خصص » مم يتسلسل القول ف 
ومن زعم أن الخصص طبيعة » فقد أحال فما قال » فإن الطبيعة عند 
مثبتها توجب أثرها إذا ارتفعت الموانع » فإن كانت الطبيعة قديعة » فلتقتضِ 
قدم العام › وإن كانت حادثة فلتكن مفتقرة إلى مخصص ».. 
قال : « وإذا بطل أن يكون مخصص العام علة أو طبيعة موجبة 
بتفسها » لا على اخحتيار » فتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص المحوادث 
فاعل ما على الاختيار › خصص ليقاعها ببعض الصفات والأوقات » . 
قلت : فھذہ الطریقة ھی من جنس طریقة اہی الحسین کا تری › وھی 
من جنس طربقة القاضى أبى بكر › والقاضى أب يعلى » وابن عقيل 
وغيرهم . ومعلوم لكل ذى فطرة سليمة أن العلم بأن الحادث لابد له من 
حدث أبن من العلم بأن التخصيص لابد له من مخصص » فإنه ليس 
٠‏ التخصيص إلا نوعاً من الحوادث » فإنيم لا / يريدون بذلك أن كل 


الزء التاسع ۱۹۳ 


خصبص »› سواء کان محدڻا أو قدا ۰ لابد له من خصص فاعل له على 
الاختيار » فإن القديم يتنع عندهم آن کون له فاعل » فلم يبق إلا 
التخصيص الحادث » فيكون المعنى أن كل تخصيص حادث لابد له من 
عخصص فاعل تار . 

والتخصيص الحادث إما أن يكون مساويا للحادث فى العموم 
والخصوص » أو يكون أخحص منه . فإن كان مساويا له »> كان هذا منزلة 
أن بقال : المفعول الحادث والمتجدد الحادث وما أشبه ذلك » وإن كان 
أحص منه کان استدلالا على أن کل محدث لابد له من محدِث » لأن هذا 
النوع من الحادث لابد له من محدث . 


تم إن هذا النوع هو المطلوب إثباته بالدليل » فيكون استدلالا على هذا 
النوع با لجنس ٠‏ م استدلالا على الجنس بذلك النوع » فيكون استدلالا 
بالىء على نفسه . 

لكن يقال من جهتهم : التخصيص » وإن كان مساويا للحدوث ف 
العموم والخصوص › فجهة كونه نحصيصا غير جهة كونه حدوثا . وهم 
استدلوا بما فيه من التخصیص وإن کان مشروطا بالحدوث » على أنه لابد 
له من خصص . 

فيقال : هذا صحيح . لكن عليه سؤلان : أحدهما أن جهة كونه 
حدوثا أدل على المحدث من جهة دلالةكونه مخصَصاً على الخصّص . فإنه لو 
قال طحم قاثل : لا نسلّم أن التخصيص لابد له من خصص » لم يكن هم 
جواب إلا ما هو دون جوابہم » لمن قال : لا نسلّم أن احدَّث لايد له من 


ت 


ص ۲۱۱ 
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وإِذا کان قد قال : إن ما جاز تقدمه وتأخره › فاذا وقع وجوده بدلا 
عن عدمه » قضت العقول ببدامیها بافتقاره إلى خصص خصصه بالوقوع › 
فلأن يقال : ما حدث بعد أن لم یکن فزن العقول تقضی ببدائهها بافتقاره 
إلى محدث أحدثه » أولى وأحرى » فإن العلم بافتقار الحدث إلى محدث أبين 
س ا اقا ات عن لاقن راطا رج ادى اد 
على الآخر إلى مرجح . 


السؤال الثانی : أن يقال لاء كلهم › کأبى الحسين ومن وافقه : 
هذه المقدمة الى بنيتم عليا إثبات الصانع تعالى تناقضتم فا › فإن حاصلها 
أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بعرجح » أو لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجح . 

فزن هولاء يقولون : إذا حدث مع جواز أن بحدث وأن لا بحدث م 
یکن بالحدوث اوی من أن لا یکون . 

والآحرون يقولون : إذا تخصص بوقت دون وقت مع تشابه 
الأوقات » أو بقدر دون قدر » م يكن تخصيصه بأحدها أولى من الآحر 
إلا عخصص ٠‏ / والأول ينبنى على أنه قد استوى بالنسبة إلى ذاته الحدوث 
وعدمه » فيفتقر إلى مرجح للحدوث . والثانى ينبى على أن الأزمنة والمقادير 
والصفات مستوية . فلابد من خصص يخصص أحدهما بالوقوع فيه » وكل 
هذا مبنى على أن الأمرين المتساويين ف الإمكان لا يترجح أحدها إلا 
بعرجح » وهذا حق ف نفسه » لکنهم نقضوه حيث قالوا : إن هذه 
المحدثات والتخصيصات تقع بلا سبب یقتضی حدونہا ولا اختصاصها . 


الجزء التاسع 1 


فإنهم » وإن اثبتوا فاعلا » لكن يقولون : إن نسبة قدرته وإرادته إلى 
جميع الممكنات سواء » وأنه حدثت الحوادث بلا سبب حادث أصلاء» 
بل حال القاعل قبل القعل وحين الفعل سواء » ومعلوم أن هذا تصر یح 
برجحان الممكن بلا مرجح تام . 

وهؤلاء يقولون : القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجح . وهذا هو أصل قول القدرية » وهو أصل قول الجهمية ال جبرية . 
فالقدر ية أخرجوا به أفعال الحيوان أن تكون مخلوقة لله » وقالوا : إن العبد 
قادر ختار » فترجح الفعل على الترك بلا مرجح . 

وقالوا : إن ما نم الله به على أهل الإبمان والطاعة مما يؤّمنون به 
ويطيعون » هو مثل ما أنعم به على أهل الكفر والمعصية » فإنه أرسل الرسل 
إلى الصنفين » وأقدر الصنفين » وأزاح علل الصنفين » وفعل كل ما يمكن 
من اللطف الذى يوين عنده الصنفان > بنزلة من أعطى ابنيه مالاً 
السو ال2 إن لوين فل الطاعة من غر اة عة اة باه 
على الايعان » والكافر فعل الكفر من غير سبب من الله . 

وهذا القول مخالف للشرع والعقل . فإن الله بيّن ما حص به المؤمنين من 
نعمة الإبعان فى غير موضع » كقوله تعالى : ل وَلَكن الله حب إَكر 
الإيمان وينه فى قلويكم وكره ليم الكفر والفسوق وَالْصْيان اوليك 
هم الراشدون 4 [ سورة الحجرات : ۷] . 

والقدرية يقولون : إن هذا خطاب جميع الخلق » وليس الأمر 
ذلك › بل هو خطاب للمومنین ‏ کا قال : اولك هم الرَاشِدُونَ . 


ص ۲۱۲ 
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وکا قال قبل ذلك : بل يابا الین موا إن جاء كم فامق بط يوا أن 
ُصِيبوا وما بجَهالة َصبحوا على ما عَم تادِمين ٠‏ وَاعلَموا أن فيكم 
سول الله اوبٔطیعگم فی کثبر من الم َعَم ولك الله حب إيكم 
الإيمَان وينه ف قلوبکم ) 7[ سورة الحجرات : ٠| ۷٠٦‏ فهذا خطاب 
للمۇمنين لا حميع الناس . 

وأيضا فإن العبد إذا كان قادرا على الطاعة والمعصية.» فلو لم بحدث 
سبب يوجب وقوع أحدهما دون الآخر »/ للزم الترجيح بلا مرجح . وذلك 
السبب » إن كان من العبد » فالقول فيه كالقول فى الفعل » فلابد أن 
يكون السبب الحادث الموجب للترجيح من غير العبد » والسبب الذى به 
وقعت الطاعة نعمة من الله حص بها عبده المؤمن . 

تم إن القدرية من المعتزلة وغيرهم بوا على هذا أن الرب لم يكن يتكلم 
ولا يفعل » م خلت الكلام والمفعولات بغير سبب اقتض الترجيح . وما 
المثبتون للقدر » من الجهمية ومحوهم » فخالفوهم فى فعل العبد » وقالوا : 
إنه لا يرجح أحد مقدوريه على الأخر إلا عرجح » ووافقوهم ف فعل الله . 

وهذا یوجد کلام الرازی - ونحوه من هؤلاء - متناقضا ى هذا 
الأصل » فإذا ناظروا القدرية استدلوا على أن القادر لا يرجح مقدوراً إلا 
رجح وإذا أرادوا إثبات حدوث الغا ورذوا على الذهرية ٠‏ توا 
ذلك على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجَّح » وقالوا : 
إن ترجیح أحد طرق لمكن على الآخر بغير رجح يصح من القادر الحختار 
ولا يصح من العلة الموجبة » وادَعَوًا الفرق بين المىجب بالذات وبين 
الفاعل بالاختيار فى هذا الترجيح . 


الجزء التاسع. 1۹۷ 


وهذا حقيقة قول القدرية . لكن جهم نفسه تی کون العبد قادرا » 
ونی أن يكون له قدرة على فعل . وحينئذ إذا قال : إن القادر الحتار يرجح 
أحد مقدوريه بلا مرجّح » لم ينتقض قوله بناء على أصله الفاسد . 

والأشعرى وغيره من يقول : إن العبد كاسب وله قدرة » ويقولون : 
ليس بفاعل حقيقة › ولا لقدرته تأثير ف المقدور › إن حصل فرق معنوى 
بين قوهم وقول جهم » احتاجوا إلى الفرق بين فعل الرب وفعل العبد » 
وإلا كانوا مثل جهم . 

وأما جمهور المثبتين للقدر » الذين يقولون : للعبد قدرة وفعل » وهذا 
قول السلف والأنمة > فعندهم أن العبد فاعل قادر مختار » وهو لا يرجح 
أحد مقدوريه على الآلحر إلا رجح . 

والرازى ييل إلى قول هؤلاء » ويثبت للعبد قدرة وداعيا » وأن 
محموعها يستلزم وجود الفعل . 

فهؤلاء الطوائف من الكلابية والكرامية والأشعرية » ومن وافقهم من 
آهل الحديث والفقه وغيرهم » وإن خالفوا المعتزلة فى القدر» فهم 
يشاركونہم ف الأصل الذى بنى أولئك قوم نى القدر عليه » وهم يناظرون 
الفلاسفة القائلين بالموجب بالذات » وأهل الطبع القائلين بأن فاعل العام 
علة تامة أزلية تستلزم معلوا . 

وهذا القول أشد فسادا » فإن حقيقة قول هؤلاء أنه ليس لحوادث 
العام محدث » كا أن حقيقة قول /القدرية أنه ليس لفعل الحيوان محدث › 
فا قاله القدرية فى فعل الحیوان » قاله هؤلاء فى جميع حوادث العام » 


۲٣۳ ص‎ 
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لأن العلة التامة المستلزمة لمعلوها لا يصدر عنما حادث لا بوسط ولا بغير 
و 

فهؤلاء شبّهوا فعله بفعل المهادات » مع تناقضهم وتقصيرهم فا جعلوه 
فعل الجادات . والقدرية شبّهوا فعله بفعل الحيوانات > مع تناقضهم 
وتقصيرهم فما جعلوه فعل الحيوانات . ثم إن الشبتين للقدر » من الكلابية 
وغيرهم » بخالفون المعتزلة فى إثبات القدر » وف بعض مسائل الصفات › 
وجعلون الخصص هو الاإرادة القديمة الى نسبتها إلى جميع الرادات 
سواء » وقالوا : إن من شأن اللإرادة أن تخصص أحد المخلين عن الآخر بلا 
سبب » وههذا بوا أصومم على أن التخصيص بأحد الوقتين لابد له من 
2 

م کلام أبى الحسين وأمثاله أحذق من كلام هؤلاء من وجه » وأنقص 
من وجه » فإنه من حيث جعل نفس وجود الحدوث بدلا عن العدم » مع 
جواز أن لا بمحدث » دليلا على المقتضى لحدوثه » كلامه أرجح من كلام 
من جعل الدليل هو التخصيص بوقت دون وقت » فإن نفس الحدوث فيه 
من التخصيص ما يستغنى به عن نسبة الحادث إلى الأوقات . 

وأما كونه أنقص » فإنه متناقض من وجه احر . وذلك أنه قال : لو 
حدث مع وجوب أن بحدث » لم يكن بأن بحدث فى تلك الحال الى من 
أن حدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على حال » إذ کان حدوثه واجبا » 
فإنه بعد أن يتجاوز عن أن نفس الحدوث يستازم الحدث . ولو در 
ا ا و فلم لا جوز أن يکون 
حدوثه ی حال أولی منه ی حال أخحری » ویکون واجبا نی تلك الجال دون 


غیرها ؟ 


الجزه التاسع ۰ N‏ 


فإن قال : لأن الأحوال مستوية . 


‌ ۴ . 
1 ٍ 0 
فلابد من مخصص سواء قدر الحدوث واجبا أو جاثزا . 


وإن قال : إن الواجب لا محتص عال دون حال » حلاف الائر. ` 


قيل : هذا حق فها وجب بتفسه » لكن ليس العلم به بأيين من العلم 
بکون الحادث لا حدث بنفسه . بل بحتاج ذلك إلى مزيد بيان وإيضاح 
اکر من هذا » لأنه قد تقدم تقريره بأن القديم واجب الوجود فى كل 
حال » فإنه موجود ف الأزل » فلا جوز أن يكون وجوده على طريق 
الجواز » ولا بالفاعل » فتعيّن أن يكون واجبا » ولم يقرر/ أن الواجب لا 
بخص بوقت دون وقت . 


فإن قال : هذا بین معروف بنفسه معلوم بالضرورة . 


قيل له : إذا عرضنا على عقول العقلاء : أن الواجب : هل يكون. 


واجبا فی وقت دون وقت ؟ وأن الحادث هل محدث بنفسه ؟ کان ردهم 
هذا الثانى أعظم من ردهم لذاك › فلا يقر الاين بالأخنى . 


وأيضا فهذا أرجح من ذاك من وجه آخر . وذلك أن الفلاسفة الدهرية ` 


الاالهيين من المتأحرين » كاين سينا وغيره » يقولون : إن الواجب قد 
یکون قدیا » وهو واجب بغیره . فالواجب بغیره عندهم قد لا یکون 
محدثا » مع كونه مفتقراً إلى مخصّص موجب › فإذا عرف افتقاره إلى 
موجب » م يلزم على قوم أن یکون له حددثا » ولم يقل أحد من هؤلاء : 
إن المحدث يكون بغير محدث . ومن قال هذا » فإنه لا ينكر افتقار احص ص 


۲۱٤ ص‎ 


إلى خصّص » فحينئذ فمن أقر بامحدث أقر باخصّص من غير عكس » وما 
دل على المحدث دل على الخصّص بالاتفاق » وفى العكس نزاع . 

وأيضا فلو نازعه منازع نی أن ما وجب حدوثه جوز أن بحدث ف وقت 
دون وقت » وقال : هذا کا تقول أنت : إن القادر عحصّه بوقت دون 
وقت » لاحتاج إلى جواب . 

فإن قال : القادر له أن يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح »› كال جائع 
زارت 

قال له المعترض : فهذا الترجيح واجب أو جاثز؟ 

فإن قال : واجب  .‏ 

قال : فلي اخحتص بوقت دون وقت ؟ 

وإن قال : جائز. 

قال : فحدوثه مع جواز أن لا يحدث » يفتقر إلى ترجيح أخر › وإلا ۾ 
یکن بالحدوث ا 

ون قال : العلم بأن الواجب بنفسه لا يختص بزمانٍ دون زمان 
ضروری . 

قال المعترض : والعلم بأن الحادث لابد له من محدِث عل ضروری . 

فإن زعم أن هذا لیس بضرورى بل نظرى » أمكن المعترض أن يقابله 
ويقول : العلم بأن الواجب لا بختص نظرى لا ضرورى . 


والمقصود هنا التنبيه على أصول هؤلاء الى هى عمدتہم » وعلها بوا 


الجزء التاسع ۱۷۱ 


ديهم الحق » وما أدخلوا فيه من البدع . وأن ذلك إما أن يكون باطلا . 
وإما أن يكون حقا طولوه با لا ينفع ٠‏ بل قد يضر . واستداوا على ال جلى 
با خف » بعنزلة من بح الشىء با هو أخنى منه . 

وإذا كانت الحدود والأدلة عا يراد ها البيان والتعريف . والدلالة 
واللإرشاد » فإذا كان المعروف المعلوم فى الفطرة » ويُجعل خفيًا يستدل 
عليه بما هو أخنی منه » أو دفع ویْذکر ما هو نقيضه ومخالفه › وکانت هذه 
طرق ”"“ السلف والأنمة الى دل علا الكتاب والسنة . وهى الطرق 
الفطرية العقلية اليقينية الموافقة للنصوص الاإلهية - تبيّن أن من عارض 
تلك الطرق الشرعية - معقوها ومنقوها - بمثل هذه الطرق البدعية » بل 
عدل عنہا لہا » كان ى ضلال مبين » كا هو الواقع / فى الوجود . والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل : ۾ الله بذعو إلى دار السلام ویھذِی من 
شام إلى صِراط مستقيم & [ سورة يونس : ٠١‏ ]. 

وأما طريق شيوخ المعتزلة » الى ذكرها أبو الحسين وعدل عنها » فهى 
أبعد وأطول » والأسولة عليها أكثر » كا لا بخنى ذلك » مع أن هذه الطرق 


م تتضمن كذبا ولا باطلا » من جهة ألما إخبار بالشىء على خلاف ماهو . 


عليه » أو من جهة أنها قضايا كاذبة » بل من جهة الاستدلال على الشىء 
ما هو أخنى منه » بخلاف كلامهم ف الترجيح بلا مرجَّح » والحدوث بلا 
سبب » وإبطال دوام الحوادث » فان منازعہم بقولون : کلامهم ى ذلك 


. فی الأصل : تراد بها‎ )١( 
. فى الأصل : الطرق‎ )۲( 


۲٣۵١ ص‎ 


من نوع الكذب الباطل ¿ وإِن م يتعمدوا ٩‏ الکذ ب کسائر االات 
الباطلة . 
وهاتان الطریقتان » اللتان ذکرهما أبو الحسین عنه وعن شيوخه » ها 
اللتان اعتمد عل) " كثير من الخبتين للصفات » الذين استدلوا بطريقة 
الأعراض والحرکات على حدوث الأجسام › کالقاضی ای یکر › والقاضی 
ای يعلى فى «المعتمد» » وغيرهما ؛ فإنہم سلكوا هذه الطريق فأثبتوا 
وجودها » وأن الأجسام لا تخلو عنها » وأنها لا تبتى زمانين » وأنها محدثة » 
وأن ما لا خلو منها فهو محدث » لأن الحوادث هما أول » وأبطلوا وجود ما 
5 و 5 
١‏ یتناهی مطلقا › وذکروا التراع ف ذلك ‌ معمر والنظام وابن 
الراوندى ‏ وغيرهم » وأثبتوا ذلك بنظير ما تقدم من الحجج » وقالوا : 
إن ما لا ينفك عن الحوادث فهو محدّث » وقالوا : إذا. ثبت أن ذلك 
محدّث » فلابد له من محدث أحدثه » وصانع صنعه » خلافا للملحدة فى 
فى الصانع . 
قالوا : والدلالة عليه أن المحدَث لو لم يتعلق بعحدث » لم تتعلق الكتابة 

)١(‏ فى الأصل : وإن لم يعتمدوا. 

(۲) فى الأصل : علا . 

(۳) أو الحسين أحمد بن جى بن إسحاق الراوندى ٠‏ أو ابن الراوندى » ويقال ابن الريوندى » زنديق 
ملحد › کان أولا من متكلمى المعتزلة » ونسبت إليه فرقة منم هى « الراوندية » » مم تزندق واشتهر بالاإلحاد 
وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو كتاب « فضيحة المعتزلة » وقد رد عليه ابن الخياط من المعتزلة بكتابه 
« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ٠‏ . وقد طارد السلطان أبو عيسى فى زمن الخليفة المقتدر بالله ابن 
الراوندی فهرب ولا إلى ابن لاوی الیہودی بالأهواز وصنف له کتابه الذی ماه » الدامغ للقرآن » . وقد توق 
این الراوندى سنة ۲۹۸ ويقال صلب وهو ابن ۸٦‏ سنة . انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ٠۲/١١‏ - 


۴ ؛ المنتظم ٠۰۵ - ۹٩/٩‏ » شذرات الذهب ۲۴۵/۲ - ۲۳۹ ؛ وفيات الأعيان ۷۸/١‏ ؛ الأعلام 
۲٣۳ -۱‏ ؛ لسان الیزان ۳۲۴۳/۱ - ۳۲۲ . 


الجزء التاسع ۱۷۳ 


بكاتب ٠‏ ولا الضرب بضارب » لأن ذلك كله يتعذر » إذ استحالة حدّث 
لا محدث له » كاستحالة كتابة لا کاتب ها » فلو جاز وجود محدث لا 
محدث له » لجاز محدث لا إحداث له > وذلك عال . 

وهؤلاء يقولون : المحدث عين الاإحداث » فحقيقة قوم وجود محلرث 
لا إحداث له » وقد جعلوا هنا نى هذا مقدمة معلومة يحتج بها . 

قالوا : وأيضا فإنا نرى الحوادث يتقدم بعضها بعضا » ويتأخر بعضها 
عن بعض » ولولا أن مقدماً قدّم منها ما قذّم » وأخُر منها ما أخّر » لم يكن 
ما تقدم منہا اول من أن يكون متأخرا » وما تأخّر الى من أن يكون 
متقدما »/ فدل ذلك على أن ما مقدّما حدٹا ا قدم منہا ما قم » وأحرٌ ‏ ص ٣٠۹‏ 
اا 

تم لا بخلو ذلك الأمر من أن يكون نفس الحادثات ‏ » أو معنى فيه › 
أو لا نفسه ولا معنى فيه » أو لجاعل جعله » فيستحيل أن يكون ذلك 
لنفسه » لأن نفسه هو وجوده » والشىء لا جوز أن يفعل نفسه › ولا 
يجوز أن يكون لذاك المعنى » لأن ذلك المعنى لابد أن يكون موجودا › إذ 
امعدوم ليس له تأثير نى ذلك » وإذا كان موجوداً فلا بخلو من أن يكون 
قدیا أو حدثا » فلا جوز أن یکون قديا › لأنه لو کان قديا لوجب قدم 
ا لجسم الحدّث » وذلك باطل . وإن كان مدا فلابد أن يكون متقدماً أو 
متأخرا » فإن كان كذلك » مع جواز أن لا یکون متقدما لقدم موجبه › فلا 
يكون كذلك إلا لمعنى احر» وذلك المعنى لعنى آنحر» إلى غير نهاية . 


(۱) معنی العبارة : أن یکون المحدرث هو نفس الحادثات . . الخ . 


۱۷4 درء تعارض العقل والنقل 


ولا جوز أن يكون كذلك : لا لنفسه » ولا لمعنى » ولا الأمر › لان 
ذلك یؤدی إلى أن لا یکون بالوجود فی وقتٍ اول من عدمه وبقائه على 
عدمه » ولا عم أن اخحتصاصه بالوجود اول من عدمه » بطل أن يكون 
كذلك إلا لأمر ء وإذا بطلت هذه الأقسام › عم أن هذه الحوادث إنغا 
احتصت نى الوجود فى أوقات معينة لجاعل جعله » وأراد تقد أحدهما 
على الآخحر » وتأخر بعضها عن بعض »› فثبت ما قلناه . 

فهذا الذى ذكره القاضى أبو يعلى » ومن سلك هذه الطريقة كأبى 
محمد بن اللبان » وقبلها القاضی أبو بكر » وغيرهم : هى من جنس ما 
تقدم . 

وهؤلاء غالم إذا ذكروا طريقتهم فى حدوث الأجسام » بأن ما لا 
یسبق الحوادٹ فهو حادث » ذکروا ذلك مسلماً » کأنه بن » واذا ذکروا 
مع ذلك أن الحوادث بحب تناهيما » جعلوا ذلك بمتزلة المسلّم أو المقدمة 
الضرورية » تسوية بين النوع وأشخاصه » فيقولون مثلا إذا أثبتوا حدوث 
الأعراض وأن الجسم مستلزم هما : الحوادٹ ها أول ابثدئت منه » خلافا 
لابن الراوندى وغيره من الملحدة . 

والدلالة على ذلك علمنا بأن معنى الحدَّث أنه الموجود عن عدم » 
ومعنى الحوادث أنها موجودة عن عدم » فل وكان فيا ما لا أول له » لوجب 
أن يكون قديا » وذلك فاسد لا بنا من إقامة الدلالة على حدوثما . 


)١(‏ أبو محمد عبد اله بن محمد بن عبد الرحمن البكرى التيمى الأصبانى المعروف ابن اللبان › المتوق سنة 

. فقیه شافعی » صحب ابن الباقلانی » ودرس عليه أصول الدین . انظر ترجمته تی : العبر ۲۱۱/۳ ؛ 

تبیین کذب المفتری » ص ۲٣۲ - ۲٦۱‏ ؛ طبقات الشافعية ۷۲/۰ - ۷۳ ؛ شذرات الذهب ۲۷٣/۳‏ ؛ 
الأعلام ۲٣۹/٤‏ . 


الحزء التاسع 1o‏ 


والحمع بين قولنا : حوادث » وأنه لا أول هما » مناقضة ظاهرة فى اللفظ 
والمعنى » وذلك باطل . 

م يقولون و ت ا كرا من توت الا غراف ونوا ب وان 
ا جواھر لم تخل منہا ولم تسبقها » وجب آن تکون محدئة که . لأن ا جواهر 
لا خلو/ من أن تكون موجودة معها أو بعدها أو قبلها ء فإذا بطل أن تكون 
الجواهر موجودة قبل وجود الأعراض ٠‏ وبطل أن توجد بعدها ء وجب أن 
تكون موجودة معها » وثبت حدوثما كحدوث الأعراض . فهذا الذى 
يقوله هؤلاء » كالقاضيين ومن وافقها على ذلك » وهذا لفظ القاضى أبى 
بکر والقاضی ابی يعلى ونحوها . 

والمعترض على ذلك يقول : إن موضع المنع لم بقيموا عليه حجة » 
وإعا قالوا : معنی الحوادٹ آنہا موجودة عن عدم » فلو کان فما ما هو لا 
أول له » لوجب أن یکون قدیا » وهم لا یقولون فیما ما لا أول له » بل 
کل حادث له ول عندهم › ونما یقولون : إن جنسها لا أول له » بمعنی 
أنه م یزل کل حادث قبله حادث وبعده حادث . 

وحينئذ فيقولون : إنه لا مناقضة بين قولنا : حوادث » وقولنا : لا 
أول ها » لأن معنى قولنا : حوادث » أن کل واحدٍ واحد منہا حادث بعد 
اف يكن > لس ماه أن جنها ادت 

والذی لا أول له هو الجنس عندهم » لا كل واحلٍ واحد » فالذی 
أثبتوا له الحدوث » هو كل واحدٍ واحد من الأعيان > وتلك لم یثبتوا لشىء 
منہا قدما » ولا قالوا : لا أول لشیء منہا » والذی قالوا : لا أول له » بل 
هو قدم » هو النوع المتعاقب » وذلك لم يقولوا : إنه حادث . 


٢۱۷ ص‎ 


ص ۲۱۸ 


1۷٩‏ دره تعارض العقل والنقل 


م إن هؤلاء أيضا بعد ذلك بقررون ما يدّعونه من امتناع حوادث لا 
أول ها » فى ضمن دعواهم امتناع وجود ما لا تناهی . فیسلکون 
طريقين : طريقة تخص الحوادث المتعاقبة تع كل ما لا يتناهى . فيقعدون 
قاعدة » فبقولون : لا جوز وجود موجودات لا نہاية لعددها . سواء كانت 
قدجة أو حدثة » خلافا لمعمّر والنظًام وابن الراوندى وغيرهم من الملحدة » 
ف قوم : جوز وجود ذوات محدثة لا نهاية ها » وخلافا للفلاسفة ى 
قوهم : جوز وجود جواهر قديمة لا غاية [ ها ] 

م بقولون : والدليل على ذلك أن كل جملة من الجمل لو ضممنا إلا 


خحمسة أجزاء لعْلِم ضرورة آنہا زادت » أو تمصت منها حمصة أجزاء عم 


(1( 


ضرورة آنا قد نقصت . 

وإذا كان هذا كذلك وجب أن تكون متناهية » لجواز قبول الزيادة 
والنقصان علا » لأن كل ما تأتى فيه الزيادة والنقصان وجب أن يكون 
متناهيا من جهة العدد . 

الدليل على هذا : المعدودات » لا م تصح علا الزيادة والنقصان › 
استحال أن تكون / متناهية » وإذا كان كذلك استحال وجود موجودات 
غير متناهية »> قديمة كانت أو محدثة . 

وليس لأحد أن يقول : يلزمكم على هذا أن تقولوا : إن معلومات 
البارى عز وجل أكثر من مقدوراته » لأن جميع مقدوراته معلومة › وله 
معلومات لا يصح أن تکون مقدورة » وهی ذاته تعالی » وسائر صفاته ۰ 


. ها : ساقطة من الأصل . وزدتما ليستقم الكلام‎ )١( 


وسائر الباقيات والحالات الى لا يصح وجودها . لأن مقدورات البارى 
ومعلوماته على ضربين : موجودات ومعدومات “ » فالموجودات من 
المقدورات والمعلومات كلها متناهية › والمعدومات منها غير متناهية » ولا 
يصح فا الزيادة والنتقصان . وإذا كان الأمر على ما ذكرناه » بطل ما 
قالوه . فهذا الذى يذكره مثل هؤلاء » كالقاضيين وابن اللبّان أو غيرهم . 

وهذه الطريق هى طريق التطبيق › ومبناها على أن ما لا تناهى لا 
يتفاضل » وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذكر فى غير هذا الموضع » 
إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس فى الأصول » الى يقول القائل : 
إنها تستلزم ما يحالف النصوص . 

ومنهم من يسلك ق دعوى امتناع دوام الحوادث مسلك الضرورة › 
کا سلکه طوائف » مهم أبو المعالى فى « إرشاده » الذى جعله إرشاداً إلى 
قواطع الأدلة » وجعل صل الأصول › الذى بنى عليه جميع ما يذكره من 
أصول الدين » التى بها كفر أو بذع من خالفه - هو دليل الأعراض 
المذكور › وسلك فيه مسلك من تقدّمه من أهل الكلام > السالكين طريق 
المعتزلة فى تقرير ذلك » وهو مبنى على أربعة أركان : إثبات الأعراض « م 
إثبات حدوئثما ء م إثبات لزومها للجسم ” . 

قال « والأصل الرابع يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول 
ها . 


. نى الأصل : ومعلومات . ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )١( 
. 6-4 م انظر ص‎ . ۱۸ -١۱۷ انظر الإرشاد للجویی » ص‎ )۲( 
. ۲ ف کتابه « الإرشاد » ص‎ )۳( 


کلام اوی ف 
« الإرشاد» عن اناع 
حوادٹ لا أول ها . 


۱۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال ”“ : « والاعتناء بهذا الركن حتم » اناا ا ا 
يزعزع جملة مذاهب الملحدة » فأصل مقا " أن العام م يزل على ما 
هو عليه » فلم تزل ‏ دورة الفَلّك“ قبل دورة إلى غير أول » م م تزل 
الحوادث نى عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح » فكل 
ولد" مسبوق بوالد › «وكل زرع مسبوق ببذر » وكل بيضة مسبوقة 
بدجاجة » فنقول : موجب أصلكم يقضى بوجود “ حوادث لا ناية 
لأعدادها » ولا غاية لآحادها » على التعاقب نى الوجود » وذلك معلوم 

ص ٠٠۹‏ بطلانه بأوائل / العقول » فنا نفرض القول ى الدورة التى تحن فا ء 
ونقول من أصل الملحدة أنه انقضى قبل الدورة الى نحن فيها دورات لا 
نهاية هما » وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم "“ بالواحد على إثر 
الواحد » فإذا تصرمت ‏ الدورات التى قبل هذه الدورة''“ أذن 


انقضاؤها بتناهما"'“» وهذا القدر كاف فى غرضنا » . 


تعليق ابن تيمية قلت : وهذه الححة ھی الى تقدم ذکر اعتراض کثیر من النظار 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

. الإرشاد : الغرض‎ )٠( 

(۳) الاإرشاد : معظمهم . 

. الاإرشاد : ولم تزل‎ )٤+( 

(ه) الأرشاد : للفلك . 

. . . الاإرشاد : مفتتح › فكل ذلك مسبوق بثله » وكل ولد‎ )٩( 

(۷) اللإرشاد : بدخول . 

(۸) الإرشاد ( ص ۲٢‏ ) : يتصرم . 

. الارشاد : انصرمت‎ )٩( 
. الإرشاد : الدورة الى قبل هذه الدورات‎ )٠١( 
. الإرشاد : انقضاؤها واتہاؤها بتناهیہا‎ )۱۱( 


الجزء التاسع ۱۷۹ 


علا » حی أتباع أبى المعالی » کالرازی والآمدى والأرموى وغيرهم . وهم 
ينازعونه ف قوله : إن بطلان ذلك معلوم بأوائل العقول » وبقولون : قد 
جوز ذلك طوائف متنوعة من العقلاء » الذين م يتلقه بعضهم عن بعض 
من أهلٍ الملل : المسلمين والهود والنصارى » ومن الفلاسفة الأؤلين 
والاأخرين وغيرهم » بل قد يقولون : إن هذا قول الأنبياء وأتباعهم » 
وفضلاء الطوائف » لا يريدون أن قدم العام هو قول الأنبياء > بل يعلمون 
أن الله خلت السملوات والأرض وما بينه) ف ستة أيام » كا أخبرت به 
الأنبياء » لكن يقولون : مازال الہ تعالی متکلا › تکلم ما شاء ارال 
فاعلا » يفعل بنفسه ما شاء » أو ما زال بفعل الحوادث شیئا بعد شىء » 
أو حو ذلك من المقالات » التى يقولون : إنها موافقة لقول الأنبياء صلوات 
الله علیہم وان أقوال الا ناء لا تم إلا ہا . 

وأما قدم الأفلاك ودوامها » فهو قول طائفة قليلة » كأرسطو وأتباعه . 
وقد نقل أرباب المقالات أنه أول من قال بقدم ذلك من الفلاسفة › وأن 
الفلاسفة المتقدمين كانوا على خلاف قوله فى ذلك . وقول أرسطو هذا 
وأتباعه » هو من أقوال الملاحدة الخالفين لارسل » فإن الأقوال التى تخالف 
ما علي من نصوص الأنبياء هى من أقوال الملاحدة » ومن عارض نصوص 
الأنبياء بعقله كان من الملاحدة . 

وأما الأقوال التى قالما الرسل ء أو قالت ما يستازمها » ولم تقل نقيض 
ذلك » فهذه لا تضاف إلى الملاحدة » بل من عارض نصوص الأنبياء 
ععقوله » وادّعى تقد عقله على أقوال الأنبياء > واستند فى ذلك إلى 
أصل اختلف فيه العقلاء » ولم يوافقه عليه الأنبياء » كان أقرب إلى أقوال 


ص ۲۲۰ 


۱۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


أهل الإلحاد . ولكن قد تشتبه تشتبه على کثير من النظار > فینصرون ما یظنونه 
من أقوال الأنبياء با بظنونه دليلا عقليا » ويكون الأمر فى الحقيقة 
بالعكس » لا القول من أقوال الأنبياء » / بل قد يكون مناقضا ما » ولا 
الدليل دليلا صحيحا نى العقل بل فاسدا » فيخطئون نى العقل والسمع 
ويخالفونا » ظائين أنهم موافقون للعقل والسمع » وآية ذلك مالفتبم 
لصرائح نصوص الأنبياء » وما فطر الله عليه العقلاء . نهن خالف هذين 
كان مخالفا للشرع والعقل » كا هو الواقع فى كثير من نفاة الصفات 
والأفعال . 

والمقصود هنا أن المعترضين على ما ذکرٌ نى تناهى الحوادث » 
یقولون : م یذ کر على وجوب تناهیما دلیلا » فان عمدته قوله : « ما انتفت 
عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد » فإذا تصرّمت 
الحوادث أذن انقضاؤها بتناهيما » 

N 
لا أول ها ؟ أو الاتهاء بمعنى انقضاء ما مض ؟‎ 

أما الانتهاء بالمعنى الثاني » E‏ لون أن ما 
انی شه ای > لکن لا لمرن أن الوادت ات > بل تلزن ٠‏ 


1 تزل j‏ تزال ٤‏ فزن الاتتباء انقطاعها وانصرامها ونقادها ¢ وھی تنفد 


ولم تنقطع . 
وإن قيل : الماضى قد وجد بحلاف المستقبل . 


(۱) آی ال جویی . 
(۲) فى الأصل : بل قول . 


الجزء التاسع ۸1 


فيل : اوجود ما وحد دوامها ۷ يوجب انهاه 

فإن قيل : فنحن نقدّر آنا اتتهت وفرغت . 

قيل : إذا قر تناهيما لزم تناهيما على هذا التقدير . وقيل : إن أريد 
بتناهيما أن ما مضى هو محدود بالحد الفاصل بين الماضى والمستقبل » وهذا 
انتتہاء . 

قیل : o‏ لكن على هذا التقدير فهى مننهية 
من هذا الطرف الذى انتهت إليه > لا من الطرف الأول الذى لا ابتداء 
له . 

وعلى هذا فھۇلاء1لااينازعون ف الانتہاء بهذا المعنى » بل يقولون : کل 
ما مض من الحوادث فقد اتتہی وانقضی وانصرم وفرغ . 

وهذا هو الذی نفاه الله عن کلاته › وعن نعم اهل الحنة . کا قال 
تعاٰی : إن هذا ززق تا ن فا سره مت LO:‏ 

وقال :3 کله دائ ثم وَظله 4 [ سورة الرعد : [Yo‏ وقال : } ل 

۰ مقطوعَة َا ممنوعة Ç‏ [ سورة الواقعة : ۴۳] . 

وقال : ل فل و کان الْبَحر مداد لكلِمات ری ند ار قل ان 
تنفد کلمَات ری ولو جنا بمثله ذا 4 [ سورة الکهف : ٩‏ 

وأما عدم الاتتہاء > بمعنى أنه لا ابتداء اء فلم يذكر دليلا على 
امتناعه . فإن القائل إذا قال : ما انتفت عنه النهاية › بمعنى أنه لا ابتداء 


. فى الأصل : فهؤلاء ينازعون » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۱A۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


له »> يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد » فإن الحوادث إذا 
انصرمت أذن انقضاؤها بتناهيها . 


قیل له “ انقضاوها يؤذن بتناهیها من آخرها » فالاتهاء والانصرام هنا 
ص٠۲۲‏ معناهما واحد . فكأن القائل قال : إذا اتتهت فقد انتهت ٠‏ / وإذا 
ا 
وأماكون الانقضاء والاتتهاء من الآحر بوذن بأن ها مبداً كان بعد أن م 
یکن » فليس نى الاتہاء ما يؤذن بحدوث الابتداء »> بل هذا هو رأس 
اما :وتن الاطراد بالاتهاء هنا انقطاعها بالكلية حتى لا يوجد شىء 
مها » بل المراد انتهاء ما مضى منها » فإن ما انقطع بالكلية فعدم جنسه » 
بمکن أن بال إن له مبتداً » ول وكان قديم ال جنس لم يعدم » فإن ما وجب 
قدمه امتنع عدمه » سواء کان شخصا أو نوعا . 


فليس نی هذا الاتتهاء ما يستلزم أن يكون أوله معحدودا . ۰ 


ومن المعلوم أن العقل إذا قدّر حوادث متوالية ل تزل ولا تزال » كان 
يعلم أن کل واحد منها قد انصرم وانصرم ما قبله » مع أنه قد قدّر دوام هذا 
النوع > کا یعلم أن کل واحد منها له أول مع تقديره أنه لا أول هما > فعام 
أن هذا التقدير لا يناف انصرام ما انصرم > ولا حدوث ما حدث » وإذا م 
يتناف هذا وهذا م يكن ثبوت أحدها دليلا على انتفاء الآخر » فعلمٍ أن ما 
ذکروه لا یناف جواز دوام الحدوث . 


الجزء التاسع ۱۸۳ 


وقد عارضهم المعترضون بالحوادث المستقبلة > وأوردوا سۇاهم . 
قالوا"“ : « فان قيل : مقام أهل الحنان فما " موبّد مسرمد > فإذا م 


قلنا : المستحيل أن يدخل فى الوجود ما لا يتناهى آحاداً على التوالى » 
وليس فى توقع الوجود نى الاستقبال وا ال قضاء بوجود ما لا يتناهى » 
ویستحیل أن یدخحل فی الوجود من مقدورات الباری تعالی : ما لا عصره 
غذو اف مد ب والدى خف ذلك أن فة غاد ا ار 
وإثبات الحوادث مع نى الأوليّة تناقض » وليس نى حقيقة الحادث أن 
له آخحر» . 


وقد أجاب المعترضون عن هذا الكلام بأن ما مضى دخل فى الوجود م 
خرج » فليس هو الساعة داحلا فى الوجود » وما يستقبل سيدخحل فى 
الوجود تم حرج » فكلاهما فى الحال ليس بداحل فى الوجود » وكلاهما 
لابد من دخوله ف الوجود وخروجه منه » فقد استوی هذا وهذا فی 
الدخول والخروج » وف العدم الآن . لكن ول هذا وخروجه ماضٍ »› 
ودخول هذا وخروجه مستقبل » ولیس فی هذا الفرق ما يمنع اشتراکها › 
فھا اشترکا فيه » لا سما والمضى والاستقبال/أمران إضافيان » فا من ص۲۲۲ 


(۱) الکلام التالی هو کلام الجوینی ی ١‏ الإرشاد» ص٣۲‏ . 
(۲) فہا : ليست فى «الإرشاد» . 
(۴) الاإرشاد : من . 


۸4 دره تعارض العقل والنقل 


حادث إلا ولا بد أن يوصف با مضى والاستقبال » فيوصف با مضي باعتبار 
ما بعده » ویوضف بالاستقبال باعتبار ما قبله » فإذا نظر إلى حادث معین 
ما قبله ماض وما بعده مستقبل » وهکذا کل حادث . 


وإذا كانت الحوادث الدانمة كل منها يوصف بالمضى والاستقبال › م 
يصح الفرق بينه) بذلك › فإن من شرط الفرق اختصاص أحد النوعين به 
وتأثیره فی الحکم الف ا فة أجل وكلا الأمرين منتف هنا . 
والدليل الدال على انتفاء دوام الحدوث يتناول هذا كتناول هذا › فإما أن 
يصحا جميعا وإما أن يبطلا جميعا . 


ومذا كان من طرد هذا الدليل » وهما إماما أهل الكلام نفاة 
الصفات : الجهم بن صفوان إمام الجهمية » وأبو المذيل العلاأف إمام 
المعتزلة »> كلاهما ينی دوام الحدوث ى المستقبل کا نفاه ی الماض . 


وإذا قال القائل : المستحيل أن يدخل نى الوجود ما لا يتناهى آحادا 
على التعاقب . 


قيل له : فالمستقبلات تدخل فى الوجؤد وهی لا تتناهى احادا على 
التعاقب » لكن لم تدخحل بعد » وذاك دخل تم خرج . 

وقوله : « يستحیل أن یدخحل ی الوجود من مقدورات البارى تعالى ما 
لا بحصره عدد ولا حصيه أمد » هو محل التراع إذا قصره على الماضى › وإن ‏ 
کان اللفظ غاما هر اذاف ا عل ل هرلا قر لون ۶ عب أف دغل 


الحرء التاسع 1A0‏ 


ف الوجود من مقدورات الباری ما لا يتناهى وإلا لزم أن يكون الرب لم 
يكن قادرا م صار قادرا » أو بالعكس من غير حدوث أمر أوجب انتقاله 
من القدرة إلى العجز وبالعكس . وهذا فيه سلب للرب صفة الكال » 
وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه » وذلك مخالفة لصر يح المعقول والمنقول . 


وههذا كان ما أنكره المسلمون على هؤلاء قولحم : إن الرب فى الأزل ۾ 
يكن قادرا م صار قادرا » وهو ما استحل به المسلمون لعنة بعض من 
أضيف إليه ذلك من أهل الكلام » لا سما من يسلّم أن الرب تعالى لم يزل 
ولا یزال موصوفا بصفات الال › فإنه جب أن یصفه بأنه لم یزل ولا یزال 
قادرا » والقدرة لا تكون إلا على مكن › فلزم إمکان فعله فما م یزل ولا 
یزال . 


وقول القائل من هؤلاء : إنه كان قادرا نى الأزل على ما لم يزل » كلام 
متناقض . فإنه يقال هم : حین کان قادرا : هل کان الفعل مکنا ؟ فلا/ید 
أن يقولوا : لاء فإنه قوم . 


فيقال هم : كيف وصف بالقدرة مع امتناع شىء من المقدور ؟ فعام 
أنه مع امتناع الفعل يتنع أن يقال إنه : قادر على الفعل . 

وأما قوله : « إثبات الحوادث مع تى الأولية تناقض » . فيقولون : هو 
تناقض إذا نفى الأولية عن نفس ما له أول » وهو كل واحدٍ واحد من 
الحوادث . أما إذا تنى الأولية عمًّا م تثبت له أولية » وهو نوع الحوادث » 
م يتناقض کا تقدم . 


٣٢۳٣ ص‎ 


۱۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


م قالوا فى الفرق بين الماضى والمستقبل ما قاله أبو المعالى . قال“ : 
١‏ وضرب الحصلون لذلك ” مثالين فى الوجهين . قالوا" : مثال إثبات 
حوادث لا أول ها قبل كل حادث “١‏ قول القائل لمن مخاطبه : لا أعطيك 
درھما إلا وأعطيك قبله دینارا » ولا أعطيك دینارا إلا وأعطيك قبله 
درهما » فلا یتصور أن یعطی على حکم شرطه دینارا ولا درهما . ومثال ما 
ألزمونا أن بقول القائل : لا أعطيك دينارا إلا وأعطيك بعده درا ء ولا 
أعطيك درها إلا وأعطيك بعده دينارا »> فيتصور منه أن بجرى على 


حکم الشرط » . 

فيقول المعترضون : هذا القثيل ليس مطابقا لمسألتنا » فإن قوله : « لا 
أعطيك حتى أعطيك » تنى للمضارع المستقبل إذا وجد قبله ماض » فحق 
القياس الصحيح والاعتبار المستقم أن بقال : « ما أعطيتك درها إلا 
أعطيتك قبله دينارا » ولا أعطيتك دينار إلا أعطيتك قبله درهما » فهذا 
إخبار أن كل ماضٍ من الدراهم کان قبله دینار » وکل دینار کان قبله 
درهم » وهو نظير الحوادث الماضية الى قبل كل حادث منها حادث . 

كا أن قوله : « لا أعطيك درها إلا أعطيك بعده دينارا » أو لا دينارا 
إلا وبعده درهم » هو نظير الحوادث المستقبلة التى بعد كل حادث مها 
حادث » فإن أمكن أن بَصدُق نى قوله ى المستقبل » أمكن أن يصدق فى 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة فی « الإرشاد » ص ۲۱٣‏ - ۲۷ . 

(۲) لذلك : ليست نى « الإرشاد » . 

(۴) الاإرشاد : فقالوا . 

. عبارة : « قول كل حادث » : ليست فى نسخة الأصل من « الإرشاد » ولكنها ى نسخة أخرى منه‎ )٤( 


الجزء التاسع 1A۷‏ 


قوله ف الماضى ٠‏ وإن امتنعم صدقه فى الماضى امتنع صدقه ى المستقبل » إذ 
العقل لا يرق بين هذا وهذا » ولكنه برق بين قوله : « لا أعطيك حتى 
أعطيك » وبين قوله : « ما أعطبتك إلا وقد أعطبتك » . 

فإذا كان منتهى النظًار هو القياس العقلى والاعتبار »> وهم ف القياس 
الذى جعلوه أصل أصول الدين بقيسون الشىء عا بين مفارقته إياه ى عين 
الحکم الذی/ سووا بینہا فيه » عل أن ذلك قياس باطل . ص ۲۲٤‏ 

وهذا من أعظم أصوهم ٠‏ أو أعظم أصوهم » الذى بَا علا تفييم لا 
نفوه من أفعال الرب وصفاته » وعارضوا بذلك ما اُرسل به رسله من أنبائه 
وایاته . 

وقوله : « لا أعطيك حتى أعطيك » مثل قول : « ما أعطيتك حى 
أعطيتك » . فهنا تئ الماضى حتى يوجد الماضى » وهناك تى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل . وكلاهما متنع » فإنه نفئ للشىء حتى يوجد الشىء . 
وحقيقته الجمع بين النقيضين » حى بجعل الشىء موجودا معدوما » کا لو 
قیل : لا يوجد هذا حتی يوجد هو نفسه » فیقتضی أن یکون وجوده قبل 
وجوده » بل ف حال عدمه » فیکون قد جعل موجودا حال کونه معدوما » 
وهذا متنع بين الامشتاغ: 

بحلاف قوله : « ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله » ولا أعطبك إلا 
أعطيك بعذه » فانه إثبات بعد کل عطاء عطاء > وقبل کل غطاء عطاء > 
فهذا يتضمن إثبات بعد کل حادث مستقبل حادث مستقبل » وقبل کل 


ادت ماص خاد اض ے فار ذا می هذا 


1A۸‏ دره تعارض العقل والنقل 


ولبتدبر العاقل القياس العقلى فى هذا الباب » فانم ف و 
ان یکون بعد کل حادث مستقبل حادث مستقبل › کا إذا قال : «لا 
أعطيك درها إلا وأعطيك دینارا» . 

واتفقوا على أنه لا جوز أن نقول « لا أعطيك درهما حى أعطيك 
دینارا » وتنازعوا هل جوز أن یکون قبل کل حادث ماض حادث ماض ام 
لا؟ فنهم من منع ذلك » وقال : هذا مثل أن نقول : « لا أعطيك درهما 
حتى أعطيك دينارا » . ومنهم من جوز ذلك وقال : ليس هذا مثل هذا 
الممتنع » ولكن هذا نظير ذلك ال جائز > وهو قوله : لا أعطيك درا إلا 
أعطيتك بعده دینارا » فإن هذا معناه أن یکون بعد کل حادث حادث » 
وذاك معناه أن یکون قبل کل حادث حادث . 

وهذا المعنى هو هذا المعنى » لكن هذا دم اللفظ بما بعد › وهناك قم 
التلفظ با قبل » وأما من جهة المعنى فلا فرق بينها . 

قالوا : وأما الممتنع فنظيره أن نقول : « ما أعطيتك إلا حى أعطيتك » 
فهذا نظير قوله : «لا أعطيك حى أعطيك » » ليس نظيره : «ما 
أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله ».فهنا أصل متفق على جوازه » وأصل متفق 

ص ۲۲٠‏ على امتناعه » بل أصلان متفق على امتناعها »/ وأصلى متنازع فيه : هل 
هو نظير هذا الجائرء أو نظير الممتنعيّن ؟ 

ولهذا كان الذين اتيعوا هؤلاء من المتأحرين » كالرازى والآمدى 
وغيرما » قد يتبين هم ضعف هذا الأصل الذى بوا عليه حدوث 
الأجسام » ويترجَحٌ عندهم حجة من يقول بدوام فاعلية البارى تعالى » 
وهم بعلمون ان دين المسلمين واليهود والتصارى : أن الله حل السموات 


الجزء التاسع ۱۸۹ 


والأرض نى ستة أيام » وأنَ الله خالق كل شىء > لکن قد لا مجمعون بين 
ذلك وبين دوام فاعلية البارى » لكنهم لم يبنوا على ثبوت الأفعال القانمة به 
المقدورة المرادة له » فيبقون دائرين بين مذهب الفلاسفة الدهرية القائلين 
بقدم الأفلاك.معظّمين لأرسطو وأتباعه كابن سينا » وبين مذهب أهل 
الكلام القائلين بتناهى الحدوث » وربا رجحوا هذا تارة وهذا تارة » حى 
قد يصير الأمر عندهم كأن دين المسلمين ودين الملاحدة عذلا جهل ‏ » 
أو رعا مالوا أحيانا إلى دين اللاحدة » حتى قد يصتفون نى الشرك 
والسحر » كعبادة الكواكب والأصنام . 

وأصل ذلك نفيهم لما بحب إثباته من فعل الرب تعالى » كا دل عليه 
المنقول والمعقول » فإن هؤلاء قد يثبتون أن الذين نفوا قيام الأمور 
الاختيارية بذات الله تعالى » و موا ذلك تى حلول الحوادث به » ليس هم 
على ذلك حجة صحيحة : لا عقلية ولا سمعية . بل الذين نفوا ذلك من 
جميع الطوائف يازمهم القول به . 

فإذا كان هذا الأصل ف المعقول » ولزومه للطوائف » ودلالة الشرع 
عليه » بهذه القوة » وبتقدير إبطاله يازم ترجيح مذهب اللاحدة المبطلين 
شرعا وعقلا » على أقوال المرسلين الثابتة شرعا وعقلا » أو تكافى المسلمين 
أهل الاإعان وأهل الإلحاد - تبين ما ترتب على إنكار ذلك من الضلال 
والفساد . 


ومصداق ذلك أن الرأزى - مثلا - إذا قرر فى مثل « نهاية العقول » 


: العدّل بالكسر المثل » ومعنى العبارة أن هؤلاء بجعلون دين المسلمين مثل دين الملاحدة فى الجهل‎ )١( 


وأمثالما من كتبه الكلامية تناهى الحوادث » واستوعبت ما ذكره أهل 
الكلام فى ذلك من الحجج > عارضه إخوانه المتكلمون فقدحوا فما واحدة 
ص ۲۲۹ واحدة › م هو نفسه بقدح فہا ی مواضع من کتبه › مثل / «المباحث 
لمشرقية » و« المطالب العالية » وغير ذلك ٠‏ وبين أن دوام فاعلية الرب ما 
جب القول به > کا ذكره فى « المباحث المشرقية » فإنه قال فی بیان « دوام 
فاعلية البارى » : «اعلم آنا نّا أن واجب ” الوجود [ لذاته ] . کا 
أنه اجب الوجود لذاته » فهو واجب الوجود من جميع جهاته . وإذا كان 
كذلك » وجب أن تدوم أفعاله بدوامه . وبيًا أيضا أن سبق العدم' ليس 
بشرط نی احتیاج الفعل إلى الفاعل ٠‏ ويا فى باب الزمان أن الزمان لا 
بمکن أن يكون له مبدأ زمانى » وحللنا فيه الشكوك والشبه » . 


قال“ « وأيضا العام غير متنع أن يكون دام الوجود » وما لا بمتنع ° 
أن یکون دام الوجود » بجحب أن" يكون دام الوجود » فالعا م جب أن 
یکون دائم الوجود . أما الصغرى فقد مضى تقريرها » وأما الكبرى فهى 
[ أن ]" الذى لا يمتنع أن یکون موجودا دانماً » لو كان جاثز العدم 
لكان : إما أن يكون عدمه مكنا دا نما » أو لا يكون دانما ‏ . فإن م يكن 


) ۱۳١٤۳ (ط . حيدر اباد » سنة‎ ٠٠١/۲ » فى كتابه ه المباحث المشرقية‎ ٩( 
. . المباحث المشرقية : إنا قد بينا نى باب العلة أن واجب‎ )۲( 

(۴) لذاته : 'ساقطة من (ت) وأثبتها من « المباحث المشرقية ٠‏ . 

. 0 » بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر‎ )٤( 

(ه) المباحث المشرقية : وما لم يمتنع . 

. ٠ عبارة « بحب أن» : ليست نى «المباحث المشرقية‎ )١( 

(۷) أن : ساقطة من (ت) وأثينا من « المباحث المشرقية » ٠١/۲‏ . 

(۸) المباحث المشرقية : أو لا داعا . 


الجزء التاسع ۱۹۱ 


له إمكان العدم دانما . كان ذلك الإمكان محدودا » وإذا ‏ تعدى ذلك 
الحد . وجب فيه وجوده وامتنع "' عدمه ء مع أن الأحوال واحدة » 
وهذا محال . یبتی أنه إن کان عدمه مكنا" » فهو ممكن العدم دانما » وکل 
ما کان مکنا فإنه إذا ‏ فرض موجودا » أمکن أن عرض منه كذب » 
وأما محال فلا يعرض ألبتة ٠‏ إذا فرض ‏ معدوما » لكن فرض هذا العدم 
يعرض منه " محال » وبيانه هو : أنا نفرض أن أحد طرّى الممكن ٠‏ وهو 
الوجود الدائم » وجد وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة دانما » فلا 
يمتنع أن يقع ذلك الممكن » فإن استحال "' وقوعه لم يكن ذلك مكنا » 
لکنه یستحیل مع فرض وجوده دانما عدمه دانما » وإلا لکان الشیء » فى 
زمانٍ غير متناه » معدوما وموجودا معا » وهو محال . نعم یکن فرض عدمه 
بعد وجوده » ولكن ذلك العدم غير دائم » بل هو عدم متجدد . وإذاكان 
هذا الا بالوضع ‏ لیس بکذب غير محال بل هو محال " » فالحكم على 
ما یکن وجوده” ' دانما بأنه جائز العدم محال » فإذاً وجوده واجب » وهو 


المطلوب » . 


)١(‏ المباحث المشرقية : فإذا, 

(۲) المباحث المشرقية : بجحب فيه وجوده ويتنع . . 

(۴) المباحث المشرقية : فبنى أنه إن كان ممكن العدم . 

. المباحث المشرقية : أن يفرض‎ )٤( 

. . المباحث المشرقية : فلا يفرض ألبتة وكذلك إذا فرض‎ )١( 
. المباخث المشرقية : بلزم منه‎ )١( 

(۷) ت : فإن استحالة » وليت من «المباحث المشرقية ٠‏ . 
(۸) المباحث المشرقية : ... مالا ففرض . . 

. ٠ عبارة « بل هو محال » : ساقطة من « المباحث المشرقية‎ )٩( 
. . المباحث المشرقية : فالحكم على ما لا يتنم وجوده‎ )٠( 


۷۴ دره تعارض العقل والنقل ج١‏ 


تعلق أبن قيمية 


ص ۲۲۷ 


۱۹۲ درء تعارض العقل والتقل 


قلت : فهذه الحجة مضمونما أن الفعل يمكن أن يكون واجب 
الوجود » فيجب أن يكون دانم الوجود » لأنه لو لم يكن كذلك لكان 
ممکن الوجود والعدم 

والمقصود هنا أنه بمکن دوام وجوده بغیره » فیجب دوام وجوده 

بغیره لا بنفسه » اذ لو لم بحب بنفسه ولا بغیره بل أمکن عدمه » لوجب 
أن كن عدمه دانما » إذ إمكان عدمه ی حال دون حال مع تساوی 
الأحوال محال » وإمكان عدمه دانما يناف وجوبه بنفسه أو بغيره فى شىء 
من الأوقات » فإنه لو وجب موجودا فى حال بنفسه أو بغيره » لم يكن 
تمکن العدم نی حال وجوبه » وهو إذا کان موجودا کان بغیره فیکون واجبا 
بالغير » فإِذا کان موجودا امتنع - فی حال وجوده - أن يمکن عدمه » فإذا 
در أنه مكن العدم دانما » بحيث لا بحب لا بنفسه ولا بغيره » امتنع أن 
يکون ا ى شىء من الأحوال 

والتقدير أنه مكن الوجود » بل ممكن دوام الوجود . وإمكان الوجود 
يناف امتناع الوجود » فا أمكن وجوده دانما امتنع عدمه . 

ونكتة الحجة أن ما أمكن وجوده دانما » يكون مع وجوده واجبا 
بغيره » فإن الممکن إن اقترن به ما وجب وجوده › اانا بغیره » و إن 
م يقترن به ما يوجب وجوده » صار متنعا لغيره » إذ الممكن لا بحصل إلا 
عند المرجح التام الذی وجب وجوده » إذ لو لم حب معه لکان مکنا » 
وإذا كان مكنا م يترجح وجوده على عدمه إلا رجح . 

وهذا الموضع قد نازع فيه طوائف من العتزلة » وغيرهم من أهل 
الكلام . طائفة بقولون : إن القادر يرجح أحد المقدورَيْن الماثليّن بلا 


الجزء التاسع ۱۹۴۳ 


مجح أصلا » كا يقول ذلك طوائف من الجهمية والمعتزلة » ومن اتبعهم 
من آصناف المتكلمين . 

وهولاء بقولون : علك وجود القدرة والداعی ١‏ حب الفعل ¢ بل 
يكون جائز الوجود والعدم . 

وطائفة من المعتزلة والكرّامية يقولون : بل عند وجود المرجّح يكون 
الوجود راجحا على العدم من غير وجوب . وهذا قول حمود ا لخوارزمی ¢ 
وابن فيصم الکرامى وغيرهما . 

والقول الثالث هو قول طوائف من أهل السنة والمعتزلة كأبى الحسين : 
انه عند وجود القدرة التامة والداعی التام حب وجود المقدور . 

والقول الذى اختاره محمود بقول أصحابه : إنه عند وجود المرجح 
يكون الممكن أولى بالوجود منه بالعدم » وإن لم ينته الترجيح إلى حد 
الوجوب . وجعلوا/فعل القادر الحتار من هذا الوجه . ص ۲۲۸ 

وبهذا يناظرون الناس فى مسألة الققدر » ويناظرون الفلاسفة فى مسألة 
حدوث العام . لكن الناس بيّنوا فساد قوهم » وذلك أنه إذا حصل 
مرجح » وکان مع وجوده يکن وجود الممکن ویيمکن عدمه »فلا بد من 
ترجيح لأحدهما على الآخر 

فإذا قیل : جانب الوجود : قوی 3 اض 

قيل : قول القائل : أقوى » يريد به أنه مع هذه القوة يكن وجوده 
وعدمه »› أ لابد من وجوده . 


فإن قال بالثانى » ثبت وجوبه عند المرجح . 


۱۹4 دره تعارض العقلن والنقل 


وإن قال بالأول » قيل له : فإذا كان مع القوة يكن وجوده وعدمه › 
فلا بد من ترجیح » وإلاکان الممکن نوعین أو له حالان : حال بحصل فيا 
بغير مرجح » وحال لا بحصل فا إلا بمرجح . 

والممکن لیس له من نفسه وجود أصلا » بل وجوده ممن › ولا 
بحصل إلا بغيره » فكل ما وصف بذه الحقيقة » يمتنع أن يوجد إلا بغيره › 
فا دام مكنا لا يوجد إلا بغيره . وذلك الغير إذا كان يمكن أن يفعل » 
ويمكن أن لا يفعل » كان فعله مكنا . والممكن لا محصل إلا بغيره . 

وإذا قيل : الغير هو القادر » أو القادر المريد » أو نحو ذلك . 

قيل : محرد القادر المريد » إذا كان معه وجود الفعل تارة وعدمه 
أحری » کان مکنا » فلا بد له من مجح » ولا فإذا قر استواء الحال من 
کل وجه فلا يرجح » وإذا لم يكن ترجيح » لزم حصول الممكن بلا 
ترجيح مرجح » وهو متنع . 

وهذا الموضع هو الذى أنكره من أنكره ET‏ 
أمة الفلاسفة أيضا › على من صار إليه من أهل الكلام : المعتزلة › 
والكلابية كالأشعربة ‏ وطائفة من أصحاب أحمد وغيره من :الأنمة .' وهو 
أصل قول ابن كلاب فى مسألة القرآن » الذى أنكره عليه الإمام أحمد 
وغيره من أمة السنة . وهو أصل شبة الفلاسفة ف مناظرتہم هؤلاء ف قدم 
العام » و فی موضعه . 

وإذا كان الممكن نفسه إما واجبا شی و ا ا 


بمکن دوام وجوده » کان م وجوده واجب الدوام بغبره » فیمتنع أن 


یکون حینئذ ممکن العدم والحال هذه » مع کونه واجب الدوام بغیره . 
فکل ما أمکن وجوده بغیره وأمکن دوامه » امتنع مع وجوده عدمه » 
وامتنع مع عدمه وجوده › فانه ذا لم يدم وجوده » لزم أن لا يكون هناك 
ما یقتضی وجوده » أو ما بقتضی وجوده فی حال دون حال » فان ممکن 
الوجود إنما يعدم لعدم مقتضيه » فالعدم الدائم عدم فيه مقتضى/الوجود 
على سبيل الدوام » والعدم الحادث عدم فيه مقتضى الوجود فى تلك 
الحال . 

والمراد أنه عدم کال e‏ لا أنه عدم کل شرطِ من شروط 
الاقتضاء » بل عدم بعض الشروط کاف ى عدمه » وعدم المقتضى فى 
حال دون حال » مع تماثل الأحوال > منتف » وعدمه دانما يوجب أنه 
يمتنعم وجوده دانما » والتقدير أنه فرض إمكان وجوده دانما. 

» الحجة مشاركة لادة الحجة الى اعتمدوها فى قدم العام‎ al 
وهی أن الحدوث بدون سبب الحدوث متنع ووجود المقتضى التام فى‎ 


الأزل يستلزم وجود ممتضاه » فإن الأصل ف ذلك أنه لا یتجدد شىء ۰ 


بدون سبب يغتضی التجدد . 


فالنازع هم من أهل الكلام » من المعتزلة والأشعرية ومحوهم » إما أن 
يقول : الفعل ف الأزل متنع > کا قاله () طوائف منهم . وإما أن يقول : 
هو ممن لکن لم بحصل ما به يوجد » فكان عدمه لفوات شرط الاتحاد » 
إذ التقسم العقلى يوجب أن يقال : الفعل ى الأزل : إما تمكن وإما 


. فى الأصل : ممتنع كاله قاله . والظاهر أنه تحريف > ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص ۲۲۹ 


۱۹۹ دره تعارض العقل والتقل 


مننع > وإذا كان مكنا » فإما أن محصل محموع ما به يوجد »› وإِما أن لا 
بحصل . 

فالتقدير الأول أنه متنع > لاستلزام تسلسل الحوادث . والثانی آنه وإِن 
در إمكانه » لكن لم تتعلتق به مشيئة الرب تعالى » أو قدرته » أو م بحصل 
تعلق العلم بوجوده قبل ذلك الزمن » أو نحو ذلك ما لا يوجد الفعل إلا به . 

من قال : إن دوام الفعل متنع ¢ فقد أبطلوا E‏ 
قال : إنه مكن » لكن لم يوجد تام شرطه . قالوا له : فهو قبل ذلك کان 
مرجح . 

وإذا قال : إنه ممكن وما به حصل موجود . قالوا : فیلزم وجوده . 

ولا ذكر الرازى هذه الحجة قال : «عمدة المنكرين هذا امتناع 
رادت لا أول ما » وقد مضى القول فيه فى باب الزمان » فلا نطول 
بذکره تطویلا م الخارجة عن الاضرل «. 

والموضع الذى أحال فيه ذكر فيه الحجج التى احتج با هو وغيره على 
حدوث الزمان » ولوازم ذلك من حدوث الحركة وال جسم » وأبطل ذلك 
كله » فذكر ما احتج به المعتزلة والأشعرية › وما ذكره هو ى « الأربعين» 
و« ناية العقول » نى مسألة حدوث العام » وأبطل ذلك کله فركب هم 


. ٩۱١/١ >» فى كتابه  المباحث المشرقية » بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
.. الباحث المشرقية : المنكرين لذلك إنكار‎ )۲( 
. المياحث المشرقية :. فلا نطول القول بذكر تطويلاتيم الخارجة عن المقصود‎ mm 


الجزء التاسع ۱۹۷ 


سبع حجج : «أوما : الحوادث الماضية تتطرق إلما الزيادة 
والنقصان » وما كان كذلك " فله بداية » /فللحوادث [ الماضية ۲ ١‏ 
بداية . بيان الأولى بأربعة أوجه . أحدها أن الحوادث الماضية إلى زم (“ 
الطوفان أقل من الحوادث إلى زمانتا" عقدار ما بين الطوفان وزماننا . 
الثانية : أن الدورات الماضية إما أن تكون شفعا أو وترا"“ » وكيا كان 
فهو ناقص عن العدد الذى فوقه . الثالث : أن عودات القمر لاشك آنا 
أقل من ^ عودات زحل والمشترى . الرابع : أن الدورات " الماضية لو 
كانت غير متناهية لكانت الأبدان [ البشرية ] الماضية غير متناهية »> 
فكانت النفوس [ البشرية ١١]‏ غير متناهية » لامتناع ‏ التناسخ »› 
فكانت النفوس [ البشرية ]" الموجودة ف زماننا غير متناهية » لوجوب 
بقاء الأنفس البشرية » لكن عدد النفوس الموجودة فى زماننا قابل للزيادة 


)١(‏ وهذا ى كتابه « المباحث المشرقية » 1٦٦ - ٠٦٠/١‏ . وقال فى أوله : ه واحتج الثبتون لازمان أولاً 
زمانيا بأمور سبعة : أوها . . . الخ . 

(۲) المباحث المشرقية : إن الحوادث . . 

(۳) المباحث المشرقية : وكل ما كان كذلك . . 

. » الماضية : ساقطة من (ت) وأثبتبا من « المباحث المشرقية‎ )٤( 

(ه) المباحث المشرقية : . . بداية بيان الصغرى من وجوه أربعة . أما أولا : فلأن الحوادث الماضية الى 
إلى زمان . . 

. المباحث . . : الى إلى زماننا.‎ )١( 

(۷) المباحث . . : وأما ثانيا فلأن الدورات الاضية إما أن تكون وترا أو شفعا . . 

(۸) المباحث . . :وأما ثالثا :فلأن عودات القمر لاشك أنها أكثر من . . 

(4) المباحث . . : وأما رابعا فلأن الدورات . . . 

. » البشرية : زيادة ف « المباحث المشرقية‎ )٠١( 

. المباحث . . : لاستحالة‎ )۱١( 

.».. البشرية : زيادة فى و«المباحث‎ )١١( 


کلام الرازی ق ٠‏ الباحث 
المشرقة» عن مسالة 
حدوث العام وتعلیق ابن 
قيمية عليه . 
ص ۲۴۰ 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


والنقصان » فهو متناه "“ . فالنفوس ‏ الى كانت موجودة بى زمان 
الطوقان لاشك آنبا أقل عدداً من عدد النفوس إلى زماننا “ . وكل عدد 
يقبل الزيادة والنقصان فهو مناه » فالنفوس الموجودة البشرية ‏ متناهية ٠‏ 
ثم بستدل بتتاهیہا على تناهى الأبدان » وبتناهى الأبدان على تناهى 
الحركات والمتحركات » وتناهى كل العام » . 

قال ”“ : « وأما بيان أن كل عدد يقبل الزيادة والنقصان فهو متناه › 
فقد زعموا أن العلم بذلك بديهى " » . 

قال : «والحجة الثانية : لو“ كانت الحوادث للماضية غير 
متناهية » لتوقف حدوث الحادث اليومى على انقضاء ما لا نهاية له » وما 
بتوقف على انقضاء ما لا تبابة له استحال وجوده : وکان بلزم ا 
يوجد الحادث اليومى » فلا وجد علمنا أن الحوادث الماضية متناهية » . 

قلت : وهذه هى الى ذكرها من ذكرها من شيوخ المعتزلة والشيعة › 
وقد ذكرها أبو المعالى وأمثاله من أنمة الكلام . 


» . . فهو متناه » ساقطة من«المباحث‎ ١ عبارة‎ )١( 
. الباحث . . : فإن النفوس‎ )۲( 

(۳) الباحث ٦٦٩/۱‏ : الى وجدت فی زماننا . 
)٤(‏ المباحث : . . فالنفوس البشرية الموجودة . . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 00١/١‏ . 

. المباحث . . : أولى بدیہى‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) المباحث . . : وثانيها لو... 

(4) المباحث . . : فکان. . 


الجزء الاسم ۱۹۹4 


« والثالثة “ : أن كل واحدٍ واحد من الحوادث : إذا كان له أول » 
وجب أن یکون للکل آول . کا أن کل واحدٍ واحد من الزنج ” لا کان 
أسود ¢ وجب أن بکون الكل سودا (. 

قلت : وهذه حجة أب ”' الحسين البصرى وأمثاله من المعترلة . . 

« والرابعة * : أن الحوادث للماضية قد انتہت إلينا » فلو كانت 
الحوادث الماضية بلا ناية » لكان ما لا نهاية له متناهيا ء وذلك محال » . 
وهذا من حسم الثاف < : 

«والخامسة" : أن الأزل إما أن يكون قد وجد فيه حادث أو لم 
يوجد . والأول محال » لأن ذلك الحادث يكون مسبوقا بالعدم » والأزل لا 
یکون مسبوقا بالعدم . وإِن م یوجد شیء من الحوادث فی الأزل »/ فقد ص۲۳۱ 
أشرنا إلى حالة ما كان شىء من الحوادث هناك موجوداً » فإذاً كل من 
الحوادث ”“ مسبوق بالعدم . 

السادسة " : أن الأمور الماضية قد دخحلت نى الوجود » وما دحل فى 
الوجود فقد حصره الوجود » وما حصره الوجود كان متناهاً « فا لحوادث 
الماضية بجحب أن تكون متناهية . 

(۱) بعد الكلام السابق مباشرة ٠1٦/١‏ وأوله : واا . 

(۲) المباحث . . : من الزنوج . 

(۳) فى الأصل : أبوء وهو خطاً . 

. وأوهما : وزابعها‎ ٠1۷ - 1٦/١ بعد الكلام السابى مباشرة‎ )٤( 

. والظاهر أنها من كلام ابن تيمية‎ ٠ المباحث المشرقية‎ ١ عبارة « وهذا من جنس الثانى » ليست فى‎ )١( 
. المياحث . . : وخحامسها‎ )١( 


(۷) المباحث . : : كل الحوادث . . 
(۸) الباحث . . : وسادسها . 


0۰( درء تعارض العقل والنقل 


السابعة " : أن كل واحاٍ من الحوادث مسبوق بعدم لا ول له » 
فإذا فرضنا جسما قدا » وفرضنا حوادٹ لا أول هما » لزم أن لا يكون 
ذلك الجسم مدا 6 ع ورد ك اوت و ع غم 
وحال أن یکون الشیء لا يتقدم أموراً » ولا يتقدم ما هو سابق على كل 
واحارٍ واحد" من تلك الأمور » فيصير “ حكم السابق والمسبوق فى 
السبق والتقدم حكاً واحدا» . 

م قال ٥‏ : «قالت الفلاسفة : الجواب عمًا ذكروه « أولا» من 
وجوه ثلالة . 

الأول : امحكوم عليه "' بالزيادة والنقصان : إما كل الحوادث » وإما 
كل واحاٍ واحد [ مہا ]” » والأول محال » لأن الكل من حيث هو 
کل غیر موجود لا ی الخارج ولا نی الذھن على ما بیّناه فی باب 
اللانماية » وما [ لا |“ يكون موجودا امتنع أن يكون موصوفاً بالأوصاف 
الثبوتية » من الزيادة والتقصان وغيرهماءنا بنا فى باب الوجود : أن ما لا 
یکون ثابتا فى نفسه » لا يمكن أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية » . 


. وسابعها‎ : 1۷/١ . . المياحث‎ )١( 

(۲) لا : ساقطة من «المباحث . ٠.‏ . 

(۳) واحد : ساقطة من « المباحث . ٠.‏ . 

)٤(‏ المباحث . . : لأنه يصير. 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 1٩۷/١‏ . 

. . المباحث . . : أن الحكوم عليه‎ )١( 

(۷) مها : زيادة فى «المباحث. .٠.‏ 

(۸) المباحث : .. آنه کل . . 

. ٠. . المباحث‎ ١ لا : ساقطة من (ت ) › وأثبتها من‎ )٩( 


الجزء التاسع 9 


قلت : هذا كقوهم الحركة غير موجودة ‌ والمسرت غير موحود ٠‏ 
والكلام غير موجود . وهذا لفظ محمل » فإن أريد بالموجود ما تقترن 


٤ َ ٤ 0 2 SEI 
اجزاؤژه ی زمن واحد › فهذا غير موجود . واما إن اريد ما هو اعم من‎ 


ذلك » بحيث يدخل فيه ما يوجد شيئا بعد شىء » فهذا کله موجود » وهو ' 


من حيث هو موجود شیئا بعد شىء . لا موجود على سبیل الاقتران . 
«الغانی MÛ )١(‏ ّنا ی باب تناهی الأجسام أن الشىء إذا كان 
متناهيا من جانب » وغير متناه من جانب آخر » فإذا انض إلى ال جانب 
المتناهى شىء » حتى ازداد هذا الجانب » فالزيادة إعا حصلت فى الحانب 
المتناهى لا فى الجانب الآخر » فلا يلزم أن يصير الجانب الآخر متناهيا ٠‏ 
إلا أن يقال : إنا نفرض نى الذهن انطباق ال جانب المتناهى من الزائد على 
الحانب المتناهى من الناقص » فلابد وأن يظهر التفاوت من ال جانب الآأحر . 
ولک () إذا سلمنا هم صحة هذا التطبيق » فإنه لا يصح تطبيق 
طرف الزائد على طرف الناقص » إلا بوقوع فضلة /عددية من الزائد" ٠‏ 
ومع ذلك فن الحتمل أن يمتد الزائد مع الناقص أبداً ٠‏ من غير أن ينقطع 
الناقص » بل يبتى أبدا مع الزائد بتلك الفضلة العددية . 
اقالت:: معارضة ذلك يامو ارنغة 5 اوا تة حدوت 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة 1٦۸ -- 10۷/١‏ . 
(۲) المباحث . ..: وهو أنا. . 
(۳) المباحث . :غإذا ضم . . 
)٤(‏ المباحث . . : . . فلا بعصير. . 
(ه) المباحث . . : ولكنا. 
() المياحث . . : فى الزائد . 


(۷) الماحث . . ٩3۸ - ٩٩۷/١‏ : . . العددية » وتمام تقرير ذلك قد مضى فى باب تناهى الأجسام . 
القالث : المعارضة بأربعة مور : أوها : أن صحة . . 


ص ۲۳۲ 


° درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث من الأزل إلى الطوفان » أقل من صحتها من الأزل إلى زماننا 
هذا »> مع أنه لا يلزم تتاهى الصحة . 
مع آنه لا یلزم تناهمی 
وثانيما : صحة "“ حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد » أكثر من 
صحة حدوثما من الآن إلى الأبد ء مع أنه لا يلزم تناهى هذه الصحة ى 
جانب الأبد . 
وثالنا : تضعيف الألف مرارا"“ غير متناهية » أقل من تضعيف 
الألفين مرارا" غير متناهية . 
= )4( 2 2 . 3 “اا ے 
ورابعها : معلومات الله أكثر من مقدوراته › مع ان تلك غير 
متناهية »“ . 
ر )۷( 
قال ٩‏ : «والحواب عما ذكروه « انيا » - يعى الحجة الثانية- 
« أنه إما أن يعنى بالتوقف المذكور أن يكون أمران معدومان فى وقت » 
وشرط وجود [ أحدها  ]‏ ف المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر" قبله › 
فن کان الأمر على هذا » فقد وحجدنا ا معدوما » ومن شرط وجوده أن 
توجد امور بغیر نہاية ى ترتيها وكلها معدومة ٠‏ فيبتدى ى الوجود من وقت 
)١(‏ المباحث . . : أن صحة. . 
(۲) المياحث : . . أن تضعيف الألف مرات . . 
(۳) المباحث : ... مرات . 
)٤(‏ المباحث : ... أن معلومات اله تعالى . 
(ه) المباحث.. : مح أن كل ذلك غير متناه . 
)١(‏ بعد الكلام السايق مباشرة ى « المباحث المشرقية » 1٦۸/1‏ - 10۹ . 
(۷) عبارة « يعى الحجة الثاية » زيادة من ابن تيمية للإيضاح وليست فى « الباحث . . » 


(۸) تی الأصل : وجودها . وما أثبته من « الباحث . ٠».‏ . 
%9( المياحث. . : الثانی . 


الجزء التاسع ٠‏ ۳ 


ما اعتبر هذا الاشتراط . فالذى يكون كذلك كان ممتنع الحدوث فى 
الوجود » وأما أن يعنى ‏ بهذا التوقف أنه لا يوجد هذا الحادث إلا وقد 
وجد قبله ما لا نہاية له » م ادعى أن التوقف بهذا المعنى محال ٠‏ فهذا هو 
نفس المطلوب » فإن التراع ما وقع إلا فيه . 

والجواب عمًا ذكروه«ثالثا»آنه لا يلزم من ثبوت الأول لكل واحاٍ» 
بوت الأول للكل » لأن من ال جاثر" أن يكون حكم الكل مخالفا ىكم 
الآحاد » لأن كل واحد من آحاد العشرة ليس بعشرة والكل عشرة » 
وکل“ واحد من الأجزاء لیس بکل » مع أن كلها کل . وکل واحٍ من 
الحوادث اليومية غير مستغرق لكل اليوم » مع أن بحموعها مستغرق لكل 
اليوم » بل نقول : إن الكل من حيث هو كل يستحيل أن يكون مساويا 
جزئه من حیث هو جه » وإلا لم يكن أحدها كلا والآحر جزءاً . وأما 
المغال الواحد فلا يكنى ۽ لأا لا ندٌعى أن حکم الكلية أ جب .أن :يكون 
مخالفا كم الآحاد » حتى يضرنا الثال الواحد ء بل تقول : إن" ذلك 
التساوى قد يكون وقد لا يكون » والأمر فيه موقوف على البرهان» . 

فل + و وارات عا د رة ور اعا أ اا اراد إلا 
يقتضى ثبوت النهاية ها من الجانب الذى يلينا > وثبوت الناية من أحد 


. . المباحث : . . إن عى‎ )١( 

(۲) المباحث . . : إذ من الجائز. . 

(۳) المباحث . . : فكل . 

. کم الحملة‎ : 114/١ . . المباحث‎ )٤( 
. (ه) المباحث ... : مساويا.‎ 

.».. إن : ليست ف «الباحث‎ )١( 
. 114/١ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )۷( 


a:‏ دره تعارض العقل والتقل 


ص ۲۴۳۴ الجحانبين / لا يناف أن لا ناية ها" من الجانب الآخحرء والدليل عليه 
الصحة » فإنه لا بداية لم © > مع آنہا قد تناهت إلينا > وكذلاف حركات 
أهل الجنة لا نماية ها مع آنا نى جانب البداية ها نهاية » . 

قال ۰ ‹ « والحواب عا ما ذکروه « شاا وهو قوهم : الأزل 
هل وجد فيه حادث أم لا ؟ فنقول : الأزل ليس حالة معينة ٠‏ بل هو ) 
عبارة عن نى الأولية > فالحادث بالزمان الذى هو عبارة عن الشىء 
المسبوق بالعدم » يمتنع وقوعه فى الأزل » فأما قوم : لا م بقعم شىء من 
الحوادث فى الأزل » فقد أشرنا إلى حالة لم يكن شىء من الحوادث هناك 
موجودا » فنقول : قد بيا أن الأزل ليس وقتا مخصوصا . حتى يقال 
بأن ذلك الوقت قد خلا عن الحوادث بل الأزل عبارة عن نى الأولية › 
فقولنا : الأزل لم يوجد فيه شىء من الحوادث » معناه : أن تنى الأولية م 
يوجد فيه شىء من الحوادث » ی کل [ واحد | من الحوادث مسبوق 
بالعدم ¢ فلم قم : انه لما کان کل [ واحد م © مہا مسبوقا بالعدم ¢ 
وجب أن يكون الكل كذلك > فإن التزاع ما وقع إلا فيه . 
والذى بحسم مادة هذا الوهم معارضته ‏ بالضحة » فنقول : صحة 
)١(‏ ها : ليست فى المباحث المشرقية » . 
(۲) فى الأصل : لا نهاية ها » والتصويب من « المباحث المشرقية ٠‏ . 
(۳) بعد كلامه السابق مباشرة 11٩/۱‏ - 1۷۰ . 
)٤(‏ المباحث المشرقية : بل هى . . 
() سبق قوم ف الباحث الشرقية ٠‏ 3/1 ونص کلامهم هناك : « وإن لم يوجد شىء من الحوادث 
فى الأزل فقد أشرنا إلى حالة ما كان شىء من المحوادث هناك موجوداً ٠‏ . 


. « واحد : زيادة فى « المباحث المشرقية‎ )١( 
. الماحث المشرقية : أن نعارضه‎ )۷( 


اخرء التاسع Y6‏ 


حدوث الحوادث : هل كانت حاصلة ى الأزل أم لا ؟ فإن كانت حاصلة 
فى الأزل أمكن حدوث حادث أزلى » وذلك عال . وإن لم تكن فللصحة 
مدا أول“ » وهو محال . ولا لم يكن هذا الكلام قادحا ى أن الصحة لا 
بداية ها ء لم يكن قادحا ف هذه المسألة » . 

- قال : « والحواب عا دکروه TET‏ وهو أن ۳ دحل ف 
الوجود فقد حصره الوجود » فهو أن المراد بالحصر أن يكون للشىء طرف » 
وحن نسلم أن الحوادث عصورة من الجانب الذى يليا . اما نم قلتم : إنه 
يازم من ذلك أن تكون محصورة “ من الطرف الذى لا يلينا ء م نعارض 
ذلك رة دوت الوادت 

والحواب عمًا ذکروه « سابعا » من آنه لا لزم أن لا نفك الجسم عن 

حدوث الحوادث وعدمها » فنقول : إن عنیتم به أنه "“ یکون موصوفا 
بوجود کل الحوادث وکن موصوفا بعدمها ا > فذلك باطل ۰ لأن 
الوادت ل لکل وجود » حتی بکون الحم اضوفا و وان 
م به أنه ی کل واحد من الأزمان "“ کون موصوفا بواحدٍ من تلك 

. المباحث المشرقية : مبداً وأول‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة ٦۷۰/١‏ . 

(۳) المباحث المشرقية : سادساً من أن. . 

. المباحث المشرقية : أن يكون محصورا‎ )٤( 

)١(‏ تم نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث : كذا فى الأصل وف « المباحث المشرقية » ويبدو أن العبارة 
عفة . ولعل الصواب : فنحن نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث . 

. المباحث المشرقية : أن‎ )١( 

(۷) المباحث المشرقية لكليا . 

(۸) الباحث المشرقية : بها . 

(۹) المباحث المشرقية : من الأوقات . 


ص ۲۳۲ 


۲۰۹ درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث » فهو ى ذلك الوقت لا يكون موصوفا بعدم ذلك الحادث » 
حى يلزم التناقض » بل کون موصوفا بعدم سائر/ا لحوادث . والتناقض 
إنعا يلزم إذا كان الشىء موصوفا بالحادث المعين » وبعدم ذلك الحادث 
ا افا 0 أن یکون فی ذلك الوقت موصوفاً بوجوده وبعدم غیره » فأی 
تناقض فيه ؟ » . 

قال " :«هذا جملة ما قيل فى هذه المسألة » . 

قلت : فهذا کلام الرازی فی هذا» مع أنه من عادته فى الكتاب 
المذكور الذى صتفه فى الفلسفة » وهو أكبركتبه فى ذلك › إذا تمكن من 
القدح فيا يورده الفلاسفة › قدح فيه » کا قدح ی قوم : الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد » والشىء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا » ونحو ذلك 
مما يتوجه له القدح فيه » وکا تقرر ما ذکره بزیادات وتکیلات م یذکروها 
هم » ذا توجه له تقرير ذلك » فإنه بحسب ما يتوجه له من البحث 
والنظر . 

ولهذا كان تارة يعارض ما ذكره الفلاسفة با يناقضه من كلام 
المتكلمين » كا يعارض من الكتب الكلامية ما يذكره المتكلمون“ با 
يذكره نى مناقضة الفلاسفة » ويرجّح ما يترجح له فى تلك المحال . وهو مع 
هذا ذكر هذه الحجج الى هى عمد القائلين بأن الحوادث لا تدوم » وعلما 


)١(‏ المباحث المشرقية : وأما. 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة 1۷٠/١‏ . 
(۴) المباحث المشرقية : فهذا . 
)٤(‏ فى الأصل : المتكلمين » وهو خحطأً. 


الجزء التاسع ۰۷ 


بتواحدوث الجسم » وأبطلها كلها » وذكر أدلة أولئك فى دوام فاعلية الرب 
تعالى ولم يبطلها . ) 
) وقد ذكر أيضا حجج هؤلاء فی دوام الزمان بكلام طويل ليس هذا 
موضع بسطه . والمقصود هنا أن من يريد هذا وأمثاله من كلام هؤلاء › 
تبین له أن ما ذكره أنمنهم الأشعرية وشيوخ أنمنهم المعتزلة فى هذا الباب > 
کان ما تبین هم فساده » م مع هذا لا يمكنهم القدح فى أدلة الفلاسفة › 
إن م يقرو با أنكروه من مدلول الكتاب والسنة الموافقق لصر بح المعقول » 
فحينئذ يمكنهم القول بالمعقولات الصرعحة » ويتبين مم ألا موافقة 
للمنقولات الصحيحة » وليس مما أمر الله به ورسوله » ولا ما يرتضيه 
عاقل » أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد » بل قول الصدق والتزام 
العدل لازم عند جميع العقلاء . وأهل اللإسلام والملل أحق بذلك من 
غيرهم » إِذ هم - ولته الحمد - أكمل الناس عقلا » وأنمهم إدراكا» 
وأصحهم دينا » وأشرفهم كتابا »> وأفضلهم نبيا » وأحسنهم شريعة . 
ومن المعلوم ف دين الإسلام أن الہود والنصارى خير من الفلاسفة 
الخارجين عن الملل »> وأصح عقلا ودينا > وهذا كان خيار الصابئة من 
انتسب إلى ملة /من الملل . وقد اتف أنمة الدين على إقرار الهود والنصارى 
بالجزية » وعلى حل ذباتحهم ونسائهم » وإن خالف ف ذلك أهل البدع . 
وأما الفلاسفة فإما أن يكونوا من المشركين » وإما أن يكونوا من 
امجوس » وإما أن يكونوا من الصابئين » وإما أن يكونوا متتسبين إلى أهل 
الملل الثلاث . فمن كان من المشركين » كا بذكر عن الفلاسفة اليونان 
ونحوهم »› اومن حوس » كفلاسفة الفرس ونحوهم » فاليهود والنصارى 


۲۴١ ص‎ 


۰۸ 1 درء تعارض العقل والنقل 


خير منه » ولذلك هم خير من فلاسفة الصابئين.والصابئون للعلماء فهم 
طريقتان : إحداهما“ : أنہم هل يقرون بال جزية أم لا؟ على قولين . 
والثانية "“ : إنه يفصّل الأمر فيم » فمن تديّن بدين أهل الكتاب ألحق 
e‏ > وإلا فلا . وهاتان الطريقتان نى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . 

والتزاع فى إقرارهم بالجزية هو على قول من لا يقبل الجزية إلا من 
الجوس وأهل الكتاب » كقول الشافعى وأحمد نى إحدى الروايتين . وأما 
من يقر مشركى العجم بالجزية > كأهى حنيفة ومالك وأحمد فى الرواية 
الأخرى » فهؤلاء يتنازعون فى حل ذبانحهم ونسائهم » ولذلك يتنازع فى 
ذلك من يفرّق بين الكتاب الذى دحل سلفه قبل النسخ والتبديل » وبين 
الذين دخلوا بعد النسخ والتبديل » كا هو قول الشافعى وطائفة من 
أصحاب أحمد » بناء على أن أهل الكتاب الاعتبار فيم بنسبتهم » وهم 
من كان سلفهم مستمسكين به قبل النسخ والتبديل . لكن جمهور 
العلماء > كالك وأبى حنيفة وأحمد نى المنصوص عنه » على أن الاعتبار 
بنفس الرجل لا بنسبه > كا دل على ذلك الكتاب والسنة وإجاع 
الصحابة . 

والمقصود هنا أنه من رجح بعض أقوال الفلاسفة › الى يحخالفون فما 
أقوال أهل الملل » كان شرا ممّن رجح بعض أقوال اليهود والنصارى على 
أقوال المسلمين . 

وإذا كانت الطريق التى سلكها أهل طريقة الأعراض والتركيب 


)١(‏ فى الأصل : أحدهما . وهو خطأ . وذكر ابن تيمية بعد قليل : « هاتان الطريقتان. . . ه 
(۲) ى الأصل : والثانى . 


الجزء التاسع ٠٠٠‏ ۲۰۹ 


والاختصاص من أهل الكلام » يوجب أن يصلوا إلى حد يرجّحون فيه 
طريقة الفلاسفة على طريقة سلفهم من أهل الكلام » عَم بذلك أبم 
جعلوا دين سلفهم المتكلمين أنقص من دين اليهود والنصارى بدرجتين إن 
كانوا مسلمين » وإن لم يكونوا مسلمين جعلوا قول الفلاسفة الملحدين خيرا 
من قول الأنبياء والمرسلين » فإنهم إذا رجَحوا كلام الفلاسفة على / كلام 
سلفهم المتكلمين › مع اعتقادهم أن أقوال الفلاسفة المناقضة لقول الرسول 
صلل الله عليه وسام باطلة » وأن اهود والنصارى خير من الفلاسفة › لزم 
الأول . ۰ 

وإن اعتقدوا أن قول الفلاسفة خيرمن قول سلفهم » وقول سلفهم هو 
قول الأنبياء » لزمهم أن جعلوا قول الفلاسفة خيرا من قول الأنبياء > فإن 
طردوا قومم لزمهم ترجيح الهود والنصارى على سلفهم » أو ترجيح 
الفلاسفة على الأنبياء . 

ومن کان أقل علا وإيانا منم مال إلى القول الثانى » ومن كان أعظم 
علا وليانا كان ميله إلى الأول أهون عليه » فإن الثانى كَفَرّ لا حيلة فيه » 
اللهم إلا أن يسلكوا مسلك القرامطة الباطنية » فيدّعون أن ما أظهرته 
الأنبياء من الأقوال والأفعال إنما هو للجهال والعامة دون الخاصة › وأن 
هذه الأقوال والأعال بواطن تخالف ما أظهروه . 

وحينئذ فهؤلاء شر الطوائف » هم شر من اليهود والنصارى » ومن 
الفلاسفة المشركين القدماء الذين لم تقم عليم حجة بكتاب مثزّل ون 
مرسل » فإن أولئك > وإن کانوا ضالين » فهؤلاء شركوهم فى الضلال »› 
ولکن هؤلاء حصل من حجة الله علیہم بکتابه ورسوله » ومن کفرهم 


۲٣۹ ص‎ 


٣٣۷ ص‎ 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 
الذين يستحقون العقوبة عليه » ما لم نعلمه من حال أولئك . 

وإن كان أولئك قد بلغهم e A‏ 2 
رسول » فليس هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم » بل نعل قطعا نيم م 
یأنہم کتاب مثل القرآن » ولا رسول مثل محمد صلی الته عليه وسل » ولا 

وكل من عَم حال" يعلم بالاضطرار من دينه أنه أخبر أن الته خلق 
السملوات والأرض فى ستة أيام » وأنه خالق كل شىء » وأن هذه 
الأفلاك ليست قدية أزلية » فالقائل بذلك مناقض لأخباره وأخبار موسى 
وغيرهما من المرسلين » مناقضة لا يهارى فہا من له معرفة بذلك » وأى 
هذين الوجهين اختاره السالك فا فيه مختار . 

وأصل هذا الضلال جهلهم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ونصرهم لا يظنونه جاء به بما يظنونه من المعقول » ومعارضتيم لا 
يعلى أنه جاء به بما يظنونه من العقول » وتوهمهم تعارض ضصحيح المنقول 
وصريح المعقول » وهذا هو الكلام الذى عابه السلف والأنمة . 

وأما أهل المعرفة العا مون بالمعقول والمنقول » فلا ق فی سلفهم ما 
هو من لوازم قوم » كا أنهم لا يقولون فى الأنبياء ذلك » بل يعلمون قطعا 
أن كلام الأنبياء هو التق وكل ما ناقضه من قول متفلسف أو متكلم أو 
غيرها فباطل » / وأنه لا جوز أن يكون فى العقل ما يناقض قول الأنبياء › 
ولا جوز تعارض الأدلة العلمية السمعية والعقلية أبدا » ويعلمون أن جنس 


(۱) ی كلل من علم حال الرسول صلى اه عليه وسلم ۔ 


الجزء التاسع . 1۱ 


الكاسن اقب إلى المعقول والمنقول من جنس كلام الفلاسفة » وإن كان 
الفلاسفة قد يصيبون أحيانا . كا أن جنس المسلمين خير من جنس أهل 
الكتابين » وإن كان قد يوجد فى أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة 
لا توجد ى كثير من المنتسبين إلى الاإسلام . 

کا قال عا : ل وَين أل الاب من إن امه بقنطار يده إلّكَ 


ومهم ن إن نامه بریتار وديك إلا ما دمت عليه قائاً 1 سورة آل 


. ]۷١ : عمران‎ 


وهم يعلمون مع هذا أن كل من كان مؤْمنا بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلے باطنا وظاهرا » على الوجه الذی یرضاه الله فھو خیر من کل کتاب . 
لکن من الظهرین للإسلام » من المنافقين »> من يكون فى الآحرة أشد 
عذابا من بعض الود والنصارى » فإن المنافقين نى الدرك الأسفل من 
النار » والاإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق » والسعداء فى الآخرة هم 
امؤمنون دون المنافقين » والنافقون » وإن أجريت عليہم فى الدنيا أحكام 
اللإسلام » فا هم ى الآخرة من خلاق . 

« فصل » 

وتحن نبين هنا ما ننصر به أهل الكلام » الذين هم أقرب إلى الإسلام 
والسنة من هؤلاء الفلاسفة » وإن كانوا ضالين فما خالفوا به السنة . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن يقولوا هؤلاء المتفسلفة : أن تم ادعيم قدم العام » بناء على 


ما ذکرغوه من قدم الزمان » ووجوب دوام فاعلية الله تعالى » ونحو ذلك » 


أهل الكلام أقرب إلى 
الإسلام من الفلاسفة من 
وجوه 
الوجه الأول 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


ما غایتکم فيه إثبات دوام الحوادث » إذ ليس ف حججکم هذه 
وأمثالما » ما يدل على قدم شىء من العام : لا السملوات التى أخبر الله أنه 
خلقها والأرض وما بنا فى ستة أيام » ولا غير ذلك . 
فيقولون هم : الحوادث إما أن تكون هما بداية كا قلنا » وإما أنه لا 
حب ذلك کا قلتم . فإن کان الأول بطل قولکم » ولزم ن یکون للحوادث 

ابتداء » فبطل قولكم بأن حركات الأفلاك أزلية »> وهو المطلوب . 
وإن كان الثانى » أمكن أن يكون حدوث الفلك حركاته موقوفاً على 
حوادث قبل ذلك كالحوادث اليومية »> وتلك الحوادث على حوادث 
ص ۲۳۸ أخرى . وهذا مطابق / لا أخبرت به الرسل من أن الله سبحانه خحلق 
السملوات والأرض وما بينها فى ستة أيام »> وكان عرشه على الماء » 
ومطايت للأخبار المتضمنة أنه خلقها من الذخَان والبخار الذى حصل من 
ألا وذلك كله اساب خاد و مطانق ا أخبو به هه من آنه شالق كل 

شیء » ولیس فی حججکم ما يناقض هذا . 

رج هان الوجه الثافى : أن يقال : دوام فاعلية الرب تعالى ودوام الحوادث »› 
يكن معه أن تدوم الأفعال التى تقوم بالرب بعشيثته وقدرته » ونحدث شيا 
بعد شىء » وأن تحدث حوادث منفصلة شيا بعد شىء . وعلى كل من 
التقديرين فلا يكون شىء من العام قديما » فلم قلقم : إن الأمر ليس 
كذلك » إن کان ما ذکرتموه صحیحا ؟ وإن كان باطلا فهو أبعد وأبعد . 
فإن اعتذروا بأن واجب الوجود لا تقوم به الصفات والأفعال » كان 


الجواب من وجوه : 


الجزء التاسع 1۳ 


أحدها : أن قولكم فى هذا أفسد من قولكم بدوام الحوادث » 
وحجتكم على ذلك فى غاية الفساد . 

فإن قلتم : هؤلاء المنازعون لنا من المعتزلة والأشعرية وغيرهم يسلّمون 
لنا هذا . 

قيل حم : هؤلاء إنما سلّموا لكم امتناع قيام الأفعال المرادة المقدورة 
بذاته » بناء على امتناع قيام الحوادث به » وإنما منعوا ذلك » لأن ذلك 
يفضى إلى تعاقبها عليه » وإما منعوا تعاقب الحوادث على القدم » 
لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول هما . فإن كان هذا القول فاسدا » لم يكن 

فيقولون لكم : هذا الدليل إن کان صحيحا بطل قولكم › ولزم أن 
الحوادث ها ابتداء » وإن کان باطلا بطل قولنا الذى بنينا عليه نی 
الأفعال > وليس لكم على هذا التقدير أن تلزمونا بأن القديم لا تقوم به 
الحوادث بأنا إنما بنيناه على أصل يعتقدون فساده . 

غاية ما فى هذا الباب أنكم تلزمونا التناقص » وتقولون : يازمكم : إما 
القول بدوام الحوادث » وإما القول بجواز قيامها بالقدم . 

فنقول : إن كان القول بدوامها هو الق قبلناه وتركنا ذلك » وکان ی 
ذلك لنا مصلححتان : إحداهما : موافقة الأدلة العقلية التى ذكرتموها على 
ذلك . والثانية : موافقة النصوص الاإلهية 1 الى ]“ بدَعَنّا بعخالفتها 
إخواننا المؤمنين . 


. الى : ساقطة من الأصل › وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 


ص ۲۳۹ 


الوجه الثالثن 


14 درء تعارض العقل والنتقل 


والقول الذى يجمع لنا موافقة العقل والنقل / خير من أن نوافقكم على 
قدم الأفلاك وتى صفات اله تعالى » فإن فى هذا من الكفر احالف 
للشرع » والفساد احالف للعقل ما يتبون لمن نظر فيه » لا سما والفلاسفة لا 
يمنعون قيام الحوادث والصفات بالقديم الأزل » ولا كون الجسم قدا 
أزليا » بل يوجبون ذلك کله » ولا دلیل مم على قدم جسم معيّن كالافلاك 
وحوها . 

الوجه الثالث : أن يقال للفلاسفة : ما ذكرتموه من الأدلة العقلية 
الموجبة لدوام فاعلية الرب ودوام الحدوث يدل على نقيض قولكم لاعلل 
وفقه . فإن هذا يقتضى أن واجب الوجود م يزل يفعل ويحدث الحوادث ٠‏ 
وأتم على قولكم يازم ألا يكون أحدث شيا من الحوادث » وذلك لأن 
المىجب ذه الحوادث المتعاقبة » إما أن يكون ثابتاً نى الأزل أو لا . فإن 
كان الأول لزم وجود کل من هذه المحوادث نى الأزل » وهو حال » لأن 
الموجب التام لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه . وهم يقولون : إن واجب 
الوجود علة تامة لا يتخلف عنه شىء من معلوله » فإذا كانت هذه 
الحوادث التعاقبة معلولة بوسط أو بغير وسط لزم مقارنتها له > لأن العلة 
التامة يقارنها معلوا » لا يتخلف عا » وإذا امتنع أن يتخلف عا 
معلوما » فما تأخر عنہا فليس معلولا ها » فيلزم أنه لم بحدث شيئا من 


. الحوادث : لا بوسط ولا بغیر وسط‎ ٠ 


وقوهم بتسلسل الحوادث لا يتفعهم › والحال هذه » ذا جعلوه علة 
تامة مستلزمة لمعلوهما » لأن التقدير على قوم : أنه ليس له فعل قائم بذاته 
متجدّد أصلا : لا خلق ولا استواء ولا غير ذلك . 


اء التاسع 10 


ومعلوم أن الحوادث الحادثة هى مختلفة الأجناس » متعاقبة فى 
الوجود » فالأجناس الحادثة الختلفة » إذا قدر أن حال الفاعل هما لم يزل 
على حال واحدة » لا يقوم به فعل ولا وصف › بل هو واحد بسیط »› 
امتنع أن بختلف حاله فى اللإحداث » وأن ُحدث شيئا بعد أن لم يكن 
أحدثه » كا يقولون هم ذلك » وي جعلونه عمدتهم فى قدم العام » وامتناع 
أن تحدث عنه الأنواع الحتلفة بواسطة أو غير واسطة » مع بساطته أيضا 
كذلك » فكيف إذا حدثت الأنواع الختلفة الحادثة شيا بعد شىء » وهو 


فی نفسه لم يتجدد له/حال ولا فعل » ولا حكم ولا وصف › ولا شىء من 


الأشباء ؟ 

وهم أنكروا على المتكلمين نفاة الفعل الاختيارى القائم به أن بحدث 
عنه شىء بلا سبب حادث » وقالوا : إن هذا مخالف لصريح العقل . 

فيقال مم : الباطل بعض قولكم »> وإذا كان حدوث بعض الحوادث 
عن هذا متنعا » فحدوث الحوادث الحتلفة دانما عن علة تامة » لم بحدث 
فیہا ولا منہا شىء » أعظم امتناعا من قول هؤلاء . 

وأيضا فالحادث لا بحدث حى محصل الفعل التام الحدث له › 
والممكن لا بحصل حى بحصل الموجب التام المرجح له › والمىجب التام 
يستلزم موجبه ومقتضاه » فكل من الحوادث الممكنات ما حدث ووجد 
حتى حصل له الموجب التام » وذلك الموجب التام لابد له من موجب 
تام » وهلمٌ جرا . فيلزم أن بحصل لكل من الحوادث موجبات تامة لا نهاية 
ها نى آن واحد . وذلك تسلسل فى العلل والمؤثرات » وهو باطل باتفاق 
العقلاء . 


۲٤٣١ ص‎ 


۲٤١١ ص‎ 
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وإنما لزم ذلك لأن الحوادث يتنعم حدوثما عن العلة التامة القديمة » 
فإن العلة التامة القدية لا يتخلف عنها معلوها » والمحدث بحب أن تكون 
علته تامة عند حدوثه . 

وهم يقولون بكلا القولين » فلزم من هذين القولين أن واجب الوجود 
م یحدث شيئا من الحوادث » وأن الحوادث لا محِث ها . ويلزم أيضا 
وجود علل ومعلولات لا ناية لها » وفاعلين لا نماية لهم » وكل ذلك مما 
يعلمون هم وسائر العقلاء فساده » ولا خلص همم عن هذا إلا بأن يقولوا 
بأن واجب الوجود تقوم به الأفعال الاختيارية المقدورة له »> وتقوم به 
الصفات . وإذا قالوا ذلك بطل قوهم بى الصفات ووجوب قدم 
الأفلاك . 

فعْلم أن ما ذكروه من الحجج الصحيحة الدالة على دوام فاعلية 
الرب » ودوام الحدوث » يدل على نقيض قوم فى أفعال الرب تعالى 
وصفاته » وعلى ضد قولحم فى قدم العام » وتوحيد واجب الوجود » وهذا 
هو المطلوب » وقد بسط ما يتعلق بهذا الكلام فى موضع آخحر. 

والمقصود هنا التنبيه على أن كل ما تقيمه كل طائفة من الناس من 
الحجج العقلية التى لا مطعن فما > فإنها إا تدل على موافقة الكتاب 
والسنة > وإبطال ما خالف ذلك من أقوال أهل البدع » متكلمهم 
ومتفلسفهم › والله سبحانه أعلم . 

وما يوضح هذا أن عمدة الحجة المتقدمة فى دوام فاعليته من جنس 
الحجة المتقدمة لمن منع حدوث الأفعال القانمة به > حيث قالوا : إن كل 


صفة تفرض لواجب الوجود فن ذاته كافية ى حصوها أو لا حصوها » 
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وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل . وذلك بقتضى إمكانه . فيزم من 
دوام حقيقته دوام تلك الصفة . وهكذا قال القائلون بقدم الفعل » قالوا : 
ذاته إما أن تكون كافية فيه » وإما أن تكون متوقفة على غيره . فإن كانت 
كافية فيه » لزم قدم الفعل لوجود موجبه التام فى الأزل . وإن م تکن 
كافية فيه » لزم افتقاره إلى سبب منفصل ٠‏ وذلك يقتضى إمكانه » وهذا 
هو الذى يعتمدون عليه . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : هذا بطل قولکم ويرد علیکم ی جمیع 
الحوادث » فإن ذاته إن كانت كافية فى حدوث الحوادث » لزم قدمها ٠‏ 
وهو ممتنع . وإن لم تكن كافية » لزم توقف الحوادث على غير ذاته . م 
ذلك الشرط فى حدوث الحوادث : إن كانت ذاته كافية فيه » لزم قدمه » 
وإلا فالقول فيه كالقول نى الحادث المشروط . 

وها قر من الممكنات أمكن :أن ياك خدوثه وقرف غلل حادٹ 
قبله › کا علي حدوثه من الحدثات . ) 

وإذا قالوا : مبدأ الحدوث هو حركة الفلّك » والحركة لذاتها تتجدد 
شيعا بعد شى ٠‏ وسبب ذلك جدة التصررات والإرادات. 

قیل : هذا بعینه بطل حجتکم » فان هذا الذی هوکذاته بتجدد شینا 
بعد شیء » لو كان ذات واجب الوجود وحده كافية ى وجوده » لزم 
مقارنته له ی الأزل › وهو متنع . فعلم أن ذاته لا تکنی ی وجود شىء 
منه » بل کل منه مشروط با قبله » وذاته لا وجب شیا من الشروط . 
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وإذا قيل : الذات أوجبت وجوده متعاقبا دانما » لزم أن يكون الواحد 
البسيط القدم » الذى لا صفة له ولا فعل » يوجب لذاته أمورا منفصلة 
عنه متعاقبة مختلفة › سواء كان بواسطة لازمة له أو بغير واسطة . وهذا مع 
أنه باطل فى ضرورة العقل » فإنه ينقض أصومم فى تناسب الموجّب 
والموجب › ولزوم المعلول للعلة التامة > وأن الواجب علة تامة . 

ومن المعلوم بصريح العقل أن المعلول الموجب إذا كان حادثاً شيثا 
فشيئاً » فلابد من حدوث أمر فى علته الموجبة اقتضت ذلك › وإلا فالعلة 
المىجبة إذا كانت عند الحادث الثانی کا كانت عند الحادث الأول » کان 
تخصيصها للأول بالتقدم تخصيصا بلا خصص » وكان ترجيح الأول 
ترجیحاً بلا مرجح . 

وأيضا فيمتنع أن تكون الحركات الحادثة شيا بعد شىء معلول علة تامة 

ص ٠٤۲‏ قدية أزلية يقارنما/معلو ها > فإن العلة الأزلية التامة يقارنها معلوها › 

والحركات الحادثة شيثا فشيثا ليس شىء منها مقارنا للعلة » فامتنع أن يكون 
DY‏ 

وهذا بحلاف ما إذا كان الفاعل بحدث أفعاله القانمة به شيا بعد 
شىء » فإن ذاته واجبة الوجود بنفسها › فلا يمتنع أن تكون مستلزمة لدوام 
الفعل . وأما المفعولات فكلها تمكنة » ليس فما واجب بنفسه › فامتنع أن 
يكون فما ما يوجب الفعل الدائم »> بل ذلك مستند إلى الواجب بنفسه . 

الثافى : أن يقال : هذا إنما يصح فيا كان لازما لنفسه فى الت 
والاثبات . أما ما کان موقوفا على مشیشته 'وقدرته کأفعاله » فإنه یکون إذا 
شاءه اله > ولا يكون إذا لم يشأه . وهم لا يمكنهم إقامة الدليل على أنه لا 
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یتعلق مشیئته وقدرته إلا بیان أنه لازم لذاته » ولا بمکنہم بیان أنه لازم 
لذاته إلا بی مشیئته وقدرته › فلا تصح حجتهم . 

فإن قالوا : فتلك الأمور التى يقف علما الفعل إن كانت قدية لزم 
قدمه » وإلا فلابد لحدوثما من سبب . 

قيل : هذا غايته أنه بجحب التسلسل فى الشروط والآثار » وذلك جائز 

م نقول : إن كان التسلسل فى الشروط جاثزا بطل هذا السؤال » 
لجواز تسلسل الشروط » وإن كان ممتنعا » بطل أيضا» لوجوب كون 
جنس الحوادث مسبوقاً بالعدم . 

والثالث : أن يقال : أتعنى بقولك : ذاته كافية : أنها مستلزمة لوجود 
اللازم ى الأزل » أم هى كافية فيه وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت الأول 
انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فإنه يلزمك إما قدمها وإما افتقاره إلى 
سبب منفصل » إذا كان ما لا تكنى فيه الذات مفتقراً إلى سبب منفصل . 

وإن عنيت الثانى كان حجة عليك إذا كان .ما تكنى فيه الذات يمكن 
تأخره . 

الرابع : أن يقال : قولك : بفتقر إلى سبب منفصل : أتعنى به سببا 
یکون من فعل الله » أو سببا لا یکون من فعله ؟ 

أما الأول فلا يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه إذا كان هو فاعل الأسباب »› 
٠‏ وفاعلها بحدث با » فهو فاعل اللجحميع وليس مفتقرا فى فعل إلى غيره › إلا 
أن يعنى به أنه لا بحصل أَحَدٌ فعلَيّه إلا بشرط فعله الآحر . وهذا ليس فيه 
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افتقار إلى غيره . ومن سى هذا افتقاراً إلى غيره » فهو بمنزلة من قال : إنه 
يفتقر إلى صفته . 
وقد كر غير مرة أن هذا بمتزلة قول القائل : إنه مفتقر إلى نفسه . وهذا إذا 
اطلتی لا انی ما وجب له من الغنى . بل هذا الغنى“ الذى لا بتصور 
ص ۳ي وإن عنیت بالسبب ما لا یکون / من فعله › لزمك أن کل ما لا تکنی 

الذات فيه » ولا هو لازم ها فى الأزل › لا يوجد إلا بشريك مع الله ليس 
من مفعولاته . وهذا مع أنه باطل بالإجاع الذى توافقون عليه أهل الملل › 
فبطلانه معلوم بصریح العقل » کا تقدم بیان بطلانه . 

الخامس : أن بقال ما تعنى بقولك : ذاته كافية فى ذلك ؟ أتعنى به 
بالذات المحردة عن فعل يقوم بها ؟ أم تعنى به الذات الموصوفة بقيام الفعل 
با ؟ وأيما عنيت بطل قولك . 

فإن عنيت الأول لزم أن تكون الذات الجردة عن الفعل القائم بها تفعل 
أموراً مختلفة متعاقبة > مع أن حالما مع فعل الشىء هو حالما مع فعل 
خلافه »> ومع أن حالما بالنسبة إلى وجود المفعول وعدمه سواء » وهذا 
باطل . 

م يقال : إن جاز أن یکون هذا صحيحا » جاز أن یکون حاها قبل 
الفعل وحين الفعل سواء . فيمكن قول القائل بأن الحوادث ها أول » وإن 


)١(‏ فى الأضل : الغنا. 
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م جز أن يكون صحيحا » بطل قوم بأن الحوادث تصدر بواسطة أو بغير 

وإن عنيت الثانى » فالذات الموصوفة بقيام الفعل بها » إذا قيل : هى 
كافية ف المفعولات لم يازم قدم المفعولات » لأنها مشروطة بالفعل » ولا 
يلزم من ذلك افتقارها إلى غيرها » لأن فعلها الذى هو شرط ف المفعولات 
من لوازم ذاتہا » کا أن صفاتہا من لوازم ذاتا . لکن قد يكون اللازم 
نوعا » كالفعل المتعاقب » وقد يكون عينا كالحياة الى لم تزل ولا تزال . 

وهذه الحجة هى الى يعتمد عليما أولوهم وآخروهم » لكن يصرفون 
ألفاظها ومعانما . 

وذلك كقول الشهروردى المقتول فى « تلوحاته » » فإنه قال" : 
) واج ٩‏ الوجود ل بصدر عنه شىء بعد أن : یکن › فإنه إن کان 
المرجَح هو نفسه » أو على ما أخذ من صفاته » وهو دائم » فيجب دوام 
الترجیے () ودوام وجود المعلول ¢ وإن : يفعل ٤‏ فعل ¢ فلاید من 
حدوث ما ینبغی ف فعله » أو عدم ما لا ينبغى › ويعود الكلام إليه ولا 


يقف . فواجب الوجود لا تسنح ‏ له إرادة » وحال كل ما يتجدد حال . 


ما لأجله التجدد ف استدعاء مرجح حادث » وليس قبل جميع الوجود 


)١(‏ المقابلة مع « كتاب التلويحات » وهو مطبوع مع « بحموعة فى الحكة الاإلهية » بتحقيق المستشرق هنرى 
کوربین » استانبول » ۱۹٤١‏ م . والكلام التالى : ص ٥۲‏ . ومن الكتاب عدة نسخ خطية بدار الكتب المصرية 
سبق الاإشارة إلى بعضها . (۲) ف ص ٥۲‏ . 

(۳) التلوحات : وواجب . 

: ) التلوحات : الترجح (وف نسخة : الترجيح‎ )٤( 

(ه) فی نسخة خطية رقم ٠١١‏ حكلة تيمورية ( ص ۱۱۷ )۱١۸-‏ : لا تسبح » وهو تجريف . 


كلام السهروردى المقتول 
KR‏ ۰ التلوعات 0 


۲٤٤ ص‎ 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 
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وقت يتوقف عليه الفعل » ولا [ بمتاز ] فى العدم البحت حال يكون 
الأول به أن يضدر غنه شىء » أو بالشئء أن حصل عنه › فلو حصل 
فيه شیء بعد أن لم یکن لتغیرت ' ذاته » /ولتسلسل ‏ الحوادث فیا 
إلى غير النهاية “ وهو محال » ففعله دام » . ۰ 

وجواب هذا من وجوه . 

أحدها : أن يقال له : ما تعنى بقولك : لا يصدر عنه بعد أن م 
یکن ؟ 

إن عنیت به أنه لا یصدر عنه شیء من أعیان الحوادث بعد أن م يكن 
ذلك الحدث » فهذا باطل لوجهين : 

أحدها : أن هذا خلاف قولكم وقول أهل الملل . فإن الحوادث 
متجددة شيئا بعد شىء » سواء صدرت عنه بواسطة أو بغير واسطة . وإذا 
أن م يكن . 

الثافى : أن ما ذكرته من الحجة لا يتنى ذلك . فإن كون ذاته تقتضو 
دوام الترجيح › لا وجب أن تقتضى دوام ترجیح کل ممکن ولا کل 


مفعول » بل یکنی أن توجب دوام ترجیح أمر ما » کا تقولون اتم : إن 


الذى رجَحه هو الأفلاك والعناصر » دون أعيان الحوادث . 
)١(‏ بتاز : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « التلوحات ١‏ . 
(۲) تلوعحات : منه . 
)٣(‏ التلوعحات : لتغير. 
)٤(‏ التلوحات (نسخة خطية ٠١١‏ حكة تيمورية ) : لتسلسلت . 
(ه) التلوحات : نہاية روق نسخة:الناية ) . , 
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وإن عنیت أنه لا یصدر عنه شیء بعد أن لم يكن شىء من الأشياء 
صادرا عنه » وهذا هو مراده . 
المفعول المعين » لا الفلك ولا غيره . بل جوز تعاقب الأفعال القانمة به › 
وتعاقب المفعولات الحدثة شيئا بعد شىء » على قولك › وتعاقبما جميعا . 

وعلى التقديرات الثلاثة » فحدوث الأفلاك ممكن » فيبطل استدلالك 
على قدمها . 

الثانى : أن يقال : حدوث الحوادث المنفصلة عنه شيا بعد شىء من 
غور فعل یقوم به : إِما أن یکون مکنا » وإما ألا یکون . فن لم یکن مکنا 
بطل قولكم : بأن سبب الحوادث هو حركات الفلك . وإن کان مكنا 
أمكن حدوث حوادث متعاقبة » الفلك واحد منا . كا أخحبرت بذلك 
الأنبياء > وهو قول قدماء الفلاسفة وأساطينيم . 

اثالث : أن يقال : دوام حدوث الحوادث إما أن يكون متنعا » أو 
مکنا » کا ذدکرت . فن کان متنعا لزم حدوث الأجسام وحرکاتہا » ودخحل 
ف ذلك الفلك وغيره . وإن كان مكنا » لم بجحب أن يكون الفلك داتما » 
بل جوز أن يكون حادثا بعد حوادث قبله کا تقدم . 

الوجه الرابع : أن يقال : قولكم : إما أن يكون المرجّح نفسه » أو 
على ما أحذ من صمفاته وهو دام ¢ فیجب دوام الترجيح ¢ ودوام وجود 
المعلول . وإن لم يفعل » م فعل » فلابد من حدوث ما ينبغى . 

لأهل الملل هنا جوابان : 


الوجه اللائ 


الوجه الثالك 


الوجه الرايع 


م۸ در تعارض العقل والنقل جه 


۲٤٥١ ص‎ 
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أحدهما : قول من يقول : إنه لم يزل بقوم به الفعل والكلام بقدرته 
ومشيثته » وعلى هذا فيمكن دوام الترجيح » ولا بجحب قدم شىء من 
المفعولات » فضلا عن قدم الأفلاك . 

والجواب الثانى : قول من يقول / : يمتنع وجود المفعول فى الأزل . 

وعلى هذا » فإذا قلت هؤلاء : إذا قلتم : لم يفعل تم فعل » فلا بد من 
حدوث ما ینبغی فعله » أو عدم ما لا ينبغى › ويعود الكلام إليه ولا 

قالوا : فعل واجب الوجود لا فعله من المفعولات الحختلفة الحادثة : إما 
أن جوز صدوره عنه من غير فعل قاتم به » وإما ألا بجوز.فإن م جز ذلك 
بطل قولك . وإن جاز ذلك فحاله حين حدوث الطوفان كحاله حين 
إرسال محمد صلى اله عليه وسلم . وقد وجد منه نی أحد الزمانين من 
المفعولات ما لا يوجد فى الزمان الآخرء مع تماثل حاله بالنسبة إلى 
الزمانين . 

وإذا قيل : إن ذلك لأجل الحوادث الحتلفة › كالحركات الفلكية › 
والاتصالات الكوكبية . 

قیل : الکلام نی الحوادث الى أوجبت حدوث الطوفان › کالقول فی 
الحوادث حين المبعث وغيره من الحوادث الحتلفة . 

› فإذا كان الفاعل حاله ماثل نى جميع الأزمنة › واللوازم عنه كذلك‎ ٠ 

كان اخحتصاص أحد الزمانين بما بخالف الزمان الآخر ترجيحا بلا مرجح . 
فإن كان ذلك جائزا » جاز أن تحدث عنه الحوادث بعد أن لم تكن . 


الجزء التاسع ۵ 


لا ت الوادت ل ا ا افر إن ا اة 
الدائمة متائلة لزم تماثل الحوادث » وإن كانت مختلفة كان قد احتص أحد 
الزمانين بما لم يوجد نى الزمان الآخر . بل قد يقال : الفاعل إن قيل : إنه 
يازمه مفعولات ختلفة دانمة متعاقبة من غير فعل يقوم به › ولا صفة له › 
كان ذلك أبعد فى العقل من أن يقال : إنه فعل مفعولات مختلفة فى وقت 
دون وقت » فإن هذا بعض ذاك » فكان الحذور الذى نى هذا هو فى ذاك 
وزيادة . 


الوجه الخامس : أن يقال : قولك : وإن لم يفعل ثم فعل فلابد من 


حدوث ما ینبغی فعله > أو عدم ما لا ينبغى › ويعود الكلام إليه ولا يقف . 


غایته أنه یستلزم امتناع کونه صار فاعلا بعد أن م يكن › وهذا لازم لك . 
لکن نقول : لم قلت : إنه لم زل یفعل شیثا بعد شىء ؟ 
فإن قلت : هذا يستلزم تسلسل الحوادث » وتسلسل الحوادث شيا 
بعد شیء جائز عندکم . فبتقدیر أنه لا یزال یفعل شیا بعد شیء کان کل ما 
سواه حادثا م التسلسل الحائز » وذلك جائز عندك . وهو موجب 
ذليلك . 
فإن كان باطلا بطل مذهبك . وإن كان حقا » فيقال : ما المانع أن 
يفعل ما م يكن فاعلا لحدوث/حادث » وذلك موقوف على حادث آخر لا 
إلى نهاية » وتكون تلك الحوادث صادرة عنه ؟ ۰ 


م يقال : إما أن یکون کل ما حدث جوز حدوثه بلا فعل يقوم به › أو 


لا بد من فعل يقوم به . وعلى التقديرين لا يلزم صحة قولك . 


الوجه الخامس 


۲٤١ ص‎ 


الوجه السادس 
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فن قلت : مقصودی أنه لم یزل فاعلا وقد حصل » قل : لا لزم أن 
يكون فاعلا لمفعول معين . بل ولا يلزم أن يكون هو الفاعل على قولك . 
فإنك تجوز حدوث جمیع الحوادث من غير أمر بحدث فيه ومنه » وعندك 
بحدث الحادث احالف لما قبله کالطوفان وغیره » من غیرأن بحدث منه ما ۾ 
يكن حدث قبل ذلك . فأنت تجوز حدوث جميع الحوادث من غير أن 
حدث منه شیء حص حادثا من الحوادث . 

الوجه السادس : أن يقال : قولك : لو حصل منه شیء بعد أن م 
يكن لتغيرت ذاته » وتسلسل الحوادث فما إلى غير نهاية وهو محال » ففعله 
دام . 

جوابه أن يقال : حصول الحوادث المنفصلة عنه إما أن يقف على 
حدوث شىء فى ذاته » وإما أن لا يقف . فإن لم يقف بطل قولك : لو 


حصل شىء بعد أن لم محصل لتغيرت ذاته » وتسلسلت فما الحوادث . 


فإنك جوز أن تحدث عنه جمیع الحوادث من غیر حدوث شىء ی ذاته » 
فلا یکون حذوت الوادت مستلزما بوث شیء ی ذاته: 


ذاته 4 م یکن ف ذلك عحذور ¢ فإن حدوٹث الحرادث مشهودة ¢ انت 


: 1 ا 
م تذكر حجة على امتناع هذا المعنى » ولكن أحدث امتناعه مسلما. 


وتسميتك لذلك تغيراً ليس بحجة عقلية » فإن لفظ التغير مشترك › 
وهنا لا يراد به الاستحالة » بل يراد به نفس الفعل أو التحول أو ما يشبه 
ذلك » وأنت لا دليل لك على انتفاء ذلك » بل أنت تجؤّز على القديم أن 
یکون متغیرا بهذا الاعتبار » وتجوّز على القديم أن يكون علا للحوادث . 


الجزء التاسع ۲۲۷ 


وتحقیق الكلام ى هذا الموضع أن التسلسل هنا يراد به شيئان : 

أحدها :. .التسلسل نى الفعل مطلقا , 

فالأول أن پراد به أنه لا بحدث شيا من الأشياء أصلا حتى بُحدث 
شاخ فتکون حقيقة الكلام أنه لا بخلق حى ملق » ولا يفعل حتى 
يفعل ٠‏ ولا بحدث حتى بحدث » وهذا متنع بالضرورة . وهذا فى الحقيقة 
دور / ولیس بتسلسل › فان معناه أنه لا یکون الشیء حتى بكون الشىء » 
فيلزم الجمع بين النقيضين » فإنه إذا ل يوجد حتى يوجد » لزم أن يكون 
معدوما موجودا . 

وأما إذا قيل : لا يفعل شيثا إلا بشرط يقارنه » ولا يفعل ذلك الشرط 
إلا بشرط شار فهذا التسلسل ف تام التأثير ء ولیس بتسلسل أمور 
متعاقبة »> وهذا هو التسلسل فى تام التأثير » والأول تسلسل فى أصل 
التأثير » وكلاهما متنع . 

والأول هو الذى ينبغى أن يراد بقول القائل : إذا م يفعل م فعل » 
فلابد من حدوث شىء : إما قدرة » وإما إرادة » وإما علي » وإما أمرمن 
الأمور . تم القول نى حدوث ذلك كالقول فى حدوث الأول . فإن هذا 
الثانى أبضا لا محدث إلا بحدوٹ شىء یکون حادثا معه » فان ما کان من 
نمام التأثیر فلابد أن یکون موجودا حین التأثیر » لا یكی وجوده قبله . 

وحينئذ فيمكن تصوير هذه الحجة على وجهين : . 


أحدھما : أن يقال لا بحدث شیا حى بُحدث شيا » ولا يفعل شيا 


۲٣٤۷ صں‎ 


كلام السهروردى المقتول 
فى ١‏ حكمة الإشراق » 
ص ۲٤۸‏ 
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حتی يفعل شیا . فإن حدوث الحادث بلا سبب حادث ممتنع . 

والثانى : أن بقال : لا بحدث مفعولا إلا محدوث قدرة » أو إرادة › 
أو علي » أو نحو ذلك . ولا يبحدث ذلك إلا بحدوث ما يوجب حدوثه › 
فيلزم أن لا بُحدث شيا » فإن هذا تسلسل نى تام التأثير . والتسلسل ف 
مام التأثی ر كالتسلسل فى المؤثرین » فکها أنه يمتنع أن لا يكون مؤثرا إلا عن 
مؤثر » ولا يؤثر إلا عن مؤثر » وأنه بمتنع وجود علل ومعلولات لا نهابة 
ها » فلذلك يمتنع أن لا يتم كون الشىء علة أو فاعلا إلا بوجود أمر » ولا 
يتم وجود ذلك القام إلا بوجود تام اخر » إلى غير غاية . فهذا أيضا متنع 
باتفاق العقلاء . 

وما إذا قیل : لا یوجد الشیء حتی یوجد قبله شیء آحر » ولا یوجد 
ذلك الثانفى حى يوجد قبله شىء آحر » فهذا فيه التزاع المشهور » وهو 
تسلسل الآثار المعيّنة » لا تسلسل فى أصل التأثير » فيجب تصور الفرق بين 
الأمرين . 

وقد صر السهروردى هذه الحجة فى كتابه المسمى « بحككة الإشراق » 
وهو الذى ذكر فيه حلاصة ما عنده » وم يقد فيه المشائين » بل بين فيه 
خطأهم فى مواضع » وذكر فيه طريقة فلاسفة الفرس الجوس واهند . 

كا أن ابن سينا فى كتابه المسمى « بالحككة المشرقية » ذكر فيه بيان ما 
تبرهن عنده » وكذلك الرازى ى « المباحث المشرقية » . 

/فقال السهروردى“ : « نور الأنوار والأنوار القاهرة » يعنى واجب 


(۱) فی کتابه « حککة الإاشراق » ص ۱۷۱ › ۱۷۲ ( بتحقیق هنری کربین › ط . طهران » ۱۹٩۲‏ م) . 
وهو أول فصل فى المقالة الثالثة » وعنوان القصل : « فى بيان أن فعل الأنوار أزلى ». 


اء التاسع Ab]‏ 


الوجود والعقول "“ : « لا محصل منهم شىء بعد أن لم محصل » إلا على ما 
سنذكره » فإن كل ما لا يتوقف على غير شىء » إذا وجد ذلك الشىء › 
وجب أن يوجد » وإلا هو" ما [ لا ] بتصور" وجوده أو توقف على 
غيره » نها كان هو الذى يتوقف عليه“ » وقد فرض أن التوقف عليه » 
وهو محال . وکل ما سوی نور الأنوار لما کان منه » فلا یتوقف على غیره › 
کا يتوقف شىء من أفعالنا على وقتٍ » أو زوال مانع > أو وجود شرط »› 
فإن هذه مدخلا فى أفعالنا > ولا وقت مع نور الأنوار متقده ( على جميع 
ما عدا نور الأنوار » فإن نفس الوقت أيضا من الأشياء الى هى غير نور 
الأنوار » فلا كان نور الأنوار » وجميع "“ ما يفرضه الصفاتية صفة دانمة › 
فیدوم بدوامه ما فيه › لعدم توقفه على أمر متتظر » ولا يمكن فى العدم 
الببحت " قرض جد » مع أن کل فا دو اه الكلام إليه . 

فنور الأنوار والأنوار القاهرة : ظلا ما وأضواؤها الحرّدة دانمة » وقد 
علمت أن الشعاع المحسوس هو من النير » لا انير من الشعاع » وكلا يدوم 
النير [ الأعظم ۲ ) يدوم الشعاع » مع أنه منه» . 


. عبارة « يعنى واجب الوجود والعقول » من كلام ابن تيمية للإيضاح‎ )١( 
. حكلة اللإشراق : وإلا فهو‎ )۲( 

(۴) فى الأصل : ما يتصور » والتصويب من « حكة الإشراق » . 

(4) حكة الإشراق : توقف عليه ( وف نسخة : يتوقف عليه) . 

(ه) حكة الإشراق : متقدما. 

. ١۷۲ ص‎ ٠ فى الأصل : جميع . والتصويب من « حكة الإشراق‎ )١( 
. ٠ فى الأصل : البحث . والتصويب من « حكة اللإشراق‎ )۷( 

(۸) حككة الاشراق : كل ما يتجدد. 

ر( الأعظم : زيادة فى « حكة الإشراق ٠‏ . . 


الرد عليه من وجوه 
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نم قال :« کل هیئة » آی عرض ”' « لا بتصور ثباتہا هى الحركة » 
وکل ما م یکن زمانا تم حصل فھو حادث » وکل حادٹ إذا حدث شیء 
ما يتوقف عليه هو حادث " ؛ إذ لا يقتضى الحادث وجود نفسه ؛ إذ 
مدخحل ى الترجيح ٠‏ لدام الشىء »› فلم یکن حادٹا » ولا کان حادٹا » 
فشیء ما يتوقض ° عليه هذا الحادث حادث . 

ويعود الكلام إلى ذلك الشىء » فلابد من التسلسل » والسلسلة الغير 
المتناهية ” محتمعة وجودها محال » فلابد من سلسلة غير متناهية لا 
جم © آحادها ولا تنقطع »> وإلا يعود الكلام إلى أول حادث بعد 
الانقطاع » فينبغى أن يكون فى الوجود حادث متجدد لا ينقطع » وما 
بجحب فيه لاهيته التجدد"“ إنغا هو الحركة » . 

وذکر عام الكلام ق وحوب استمرار حركۀة داة ¢ ونا حركة 
الأفلاله “ . 


فيقال له : عن هذا أجوية : 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ۱۷۲ - O ٠۷۴۳‏ بيان أن العام 
قدم » وآن حركات الأفلاك دورية تامة » . 

(۲) عبارة « أى عرض » زيادة من اين تيمية للإيضاح . 

(۳) حكة الإشراق ( ص ۱۷۳ ) : وكل حادث إذا حدث فشىء ما توقف عليه فهو خادث . 

. حكة الإشراق : ما توقف‎ )٤( 

(ه) نى الأصل : متناهية » والتصويب من « حكة الإشراق » . 

. حكة الإشراق : لا يجتمع‎ )١( 

(۷) حكة الإشراق : فيه التجدد لاهيته . 

(۸) انظر كلام السهروردى إلى نہاية الفصلل الثانى ص 1۷۴ - ۱۷۷ . 


الجزء التاسع ۲۳۱ 


أحدها : أن يقال : كل ما لا يتوقف على غير شىء إذا وجد ذلك اجه لاود 


الشىء وجب أن يوجد » إلى قوله : وما كان من نور الأنوار فلا يتوقف على 
غیره : إلى آخره . 

ما تعنى بقولك : ما كان من نور الأنوار ؟ تعنى : الله » فلا يتوقف على 
غیره ؟ أتعنی به : أنه لا يتوقف على شىء منفصل عن الله ؟/ أم تعنى به : 
لا یتوقف على فعل قاتم بذات الرب يفعله بمشیئته وقدرته ؟ 


أما الأول : فلا ينفعك » لأنه لا يزم من كونه لا يتوقف على شىء 


منفصل عن الله » أن لا يتوقف على فعله الواقع بعشيئته وقدرته » وحينئذ . 


فلا یزم قدمه ؛ بل إذا كان القعل الراد المقدور حادثا» فالمعلق به أولى آڻ 
کو کن ی ات فا کن 
حادثا . 

وإن قلت : إنه لا يتوقف على فعل الرب القائم بنفسه » فهذا محل 
التزاع . وأنت لم تذكر دليلا على أن وجود الممكنات لا يتوقف على فعل 
الرب القائم بنفسه » بل الدليل يوجب توقف المعقولات على فعل الفاعل › 
وتوقف المعلول على اقتضاء العلة » والعلة شىء » واقتضاؤها المعلول شىء . 
وإذا كانت العلة مشروطة إا يقوم بها بالمشيئة والقدرة » لم بحصل المشروط 
قبل الشرط » وأنت لم تقم دليلا على ثبوت علة بحردة خالية عن شرط ؛ 
بل الدليل ينق ذلك لأنه يلزم من قدم هذه العلة قدم معلوها » ومعلول 
معلوها » فإن العلة التامة لا بتأحر عنها شىء من معلوها » وحينئذ فلا يكون 


للحوادث فاعل أصلا » وهذا من أبين الأمور المعلوم فسادها بالضرورة . 


۲٤۹ ص‎ 


الوجه الئان 


الرجه الثالك 


الوجه الرابع 


الوجه اخامس 


ص ۲۵۰ 
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الوجه الثانى : أن يقال : ما سوى الله هل يتوقف شىء منه على غيره › 
أم لا؟ 

فإن قلت بالثانی > لزم قدم جميع الممكنات اة > حی 
الحوادث » وهو مكابرة . وإن توقف منه شىء على غيره بطل قولك : ما 
سوى نور الأنوار لا يتوقف على غيره . وإيضاح ذلك : 

بالوجه الثالث : وهو أن يقال : إذا در الغير الذى هو شرط »› هومن 
الله أيضا » وتوقف أحد الفعلين على الآحر لم يكن فى ذلك محذور . فإن الله 
جعل بعض الأشياء شرطا فى وجود بعض » غاية ما فى هذا أن يقال : هذا 
يقتضى التسلسل . فيقال : وهذا عندك جائز »› فلا يتعين قدم شىء من 
الأفلاك ولا غيرها . 

الرابع : أن يقال : إن كان التسلسل باطلا بطل مذهبك » وإِن كان 
جائزا بطلت حجتك . 

الحامس : أن يقال : أنت قد أوجبت التسلسل نى الحوادث بلجاب 
حركة دانمة لا تنقطع » وقلت أيضا : فلا كان نور الأنوار وجميع ما يفرضه 
الصفاتية صفة دانمة » فيدوم بدوامه ما منه لعدم توقفه على أمر منتظر . 

وإذا كان قولك وقول/إخوانك يتضمن هذا وهذا » فيقال لكم : 
الحركة الدائمة إما أن تكون منه بواسطة أو بغير واسطة » وإما أن لا تكون 
منه » فان لم تکن منه لزم حدوث الحوادث بدون واجب الوجود » وهذا 
هو القول بحدوث الحوادث بلا حدث » وإن كانت الحركة منه بواسطة أو 
بغير واسطة » وهو قوهم . 


الحزء التاسع Y۳‏ 


فیقال : فحینئذ قد کان منه ما لا یدوم بدوامه . فن کل جزء من 
أجزاء الحركة حادث » وعندكم أنه حدث عن تصور حادث وشوق 
حادث » فهذه أمور من واجب الوجود وليست دانمة بدوامه » فهذا 
ینقض قولکم : إن کل ما منه یدوم بدوامه . 

م أيضا من المعلوم أن كل واحد من الحوادث منه بواسطة أو غير 
واسطة » وهو کان بعد أن لم يکن » ويعدم بعد ان کان فهو منه » ولیس 
مقارنا له » ولا دانما بدوامه . فعلم بذلك أنه لا جب فی کل ما کان منه أن 
يدوم بدوامه » فلا جب نى الفلك وغيره من الأعيان المشهودة أن تدوم 
بدوامه »> وهو المطلوب . 

وإذا قال : الذى يدوم بدوامه هو جنس الأفعال والمفعولات أو جنس 
الحوادث لا شىء بعينه . 

قيل : فهذا ببطل حجتك على قدم شىء بعينه »> ويناقض أيضا 
مذهبك ى قدم شىء بعینه . 

وقال ابن سینا فى « إشاراته » فى ذكر هذه الحجة : « تبيه : وجود 
المعلول يتعلق " بالعلة » من حيث هى على الحال الى بها تكون علة » من 
طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضا» من أمور يحتاج أن تكون من 
الخارج " » وما مدخل ى تتم كون العلة علة بالفعل » مثل الآلة : 


(۱) فی کتابه « اللإشارات والتنیہات ‏ ۳ ٠۲٤-٥۲۰/٤‏ . 
(۲) الإشارات : متعلق . 
(۴) اللإشارات : من خارج . 


کلام ابن سینا ف 
١‏ الإشارات › 


4 درء تعارض العقل والنقل 


كحاجة " النجار إلى القدوم » أو المادة : كحاجة“ النجار إلى 
الجشب ٠‏ أو المعاون : كحاجة"“ النشار إلى نشار حر » أو وقت ١‏ : 
كحاجة " الأَدَمىٌ إلى الصيف » أو الداعى ١‏ : كحاجة ‏ الآ كل إلى 
الجوع » أو زوال مانع © : كحاجة ‏ الغسّال إلى زوال الجن “ . 


- وعدم المعلول يتعلق ‏ بعدم كون العلة على الحالة الى هى با علة 
بالفعل » [ سواء ]'"“ كان" ذاتها موجودا” "على غير تلك الحالة أو لم 
یکن موجودا صلا" › فإذا م یکن شىء معوْق من خارج » وکان 
الفاعل بذاته موجودا ¢ ولک لیس لذاته علة > وف وجود المعلول 
عل ود اا الك ا خت كات ف ار 


جازمة » أو غير ذلك - وجب وجود المعلول . وإن لم توجد [ وجب ۲ ° 


. الإشارات : حاجة‎ )١( 

(۲) الإشارات : أو الوقت . 

(۳) الإشارات : حاجة. 

() فى الأصل : أو إلى الداعى » والأرجح أنه حريف » والمبت عن ٠‏ اللإشارات » ( ص )٠١١‏ . 
(ه) الإشارات : حاجة. 

)١(‏ الإشارات : المانم 

(۷) الأشارات : حاجة . 

(۸) الدجن : إلباس الغيم السماء . 

(۹) الإشارزات : متعلق . 

(١٠)سواء‏ : ساقطة من الأصل › وزدتها من « اللإشارات » (ص۲۲٥)‏ . 
(١۱)الإشارات‏ : کانت 

(۱15)اللإشارات : موجودة . 

)٠۳(‏ الإشارات : . . لا على تلك الحالة » أو لم تكن موجودة أصلا. 
)1٤(‏ الإشارات : ولكنه . 

. . الأشارات : . . المذكورة فإذا وجدت‎ )٠١( 

. )٠۲١ ص‎ ( ٠ وجب : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « الإشارات‎ )۱١( 


الجزء التاسع ro‏ 


و ۾ ۶ ٤ ٤ ٤‏ 
عدمه » وأبْها فرض أبداً کان ما بإزائه أبدا » / أو وقتاً ما » كان وقتاً ما . 
وإذا جاز أن یکون شیء متشابه الحال ی کل شیء » وله معلول › م يبعد 
أن کب غه رورا + فان ل يسم هذا مفعولا › بسبب أن لم يتقدمه 
عدم » بفلا مضايقة 1 فى الأسماء ]'“ بعد ظهور المعنى » . 


فیقال له :هذا کلام مقدّر على شئ مضمونه : أن العلة التامة الى لا 
يقف اقتضاؤها على أمر منفصل عنہا » يزم من وجودها وجود مغلوما 
مجلاء » لاف ا قف اقتضاؤها على أمور منفصلة › كالآلة والمادة 
والداعی وغير ذلك »› وأنه إذا فرض شیء متشابه الحال فی کل شیء وله 
معلول › م يبعد أن بجب: عنه سرمداً . 

لكن الشأن نى تحقيتق هذا المقدّر » فإنه يقال لك : هذا غايته أن 
يكون إبطالا لقول من بجعل الرب خالقاً للعام »> من غير حدوث سبب 
أصلا . وهذا قول طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى الملل » وليس هذا 
قول أنمة أهل الملل وجمهورهم القائلين بأن الله خالق كل شىء » وأنه خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام . 

وإذا كان كذلك فهؤلاء يلزمونك ويقولون : هذه العلة الموصوفة هل 
جوز أن يصدر عنها-بوسط أو بغير وسط-أمور مختلفة حادثة أو لا جوز ؟ 

فإن لم تجوز ذلك بطل قولك » ولزم أن لايكون للحوادث فاعل » وهو 
معلوم. الفساد بالضرورة  .‏ 

وإن جوزت ذلك » قيل لك : فإذا كان الفاعل واحدا بسيطا 


٠: )٥۲١ الإشارات » ( ص‎ ١ عبارة « فى الأسماء» ساقطة من الأصل » وأثبتها من‎ )١( 


ص ۲۵۱ 


نعليق ابن تيمية 


۳۹ درء تعارض العقل والتقل 


اط 


موجودا » لا بتوقف فعله على شىء خارج عنه› فلم وجدت عنه 
الختلفات ؟ ولم تأحرت عنه الحوادث ؟ فا كان جوابك عن هذا » كان 
جوابا هم عن الحوادث > وأوّلى . وأما من قال : إن الواجب بنفسه تقوم 
به الأفعال المتعلقة بقدرته ومشيئته . فيقولون : حدوث ماحدث يتوقف 
على تلك الأفعال » وإن كانت تلك الأفعال موقوفة على ما قبلها » فإن 
التسلسل جائز عندك . 

نم يقال : إما أن يكون التسلسل جائزاً » وإِما أن لا یکون . فإن کان 
جائزا » أمكن أن تتسلسل الأفعال الى يقف عليها وجود تلك المفعولات . 
وإِن لم یکن جائزاً لزم حدوث جنس الحدثات » ويبطل القول بحوادث لا 
أول ما »> وهو نقيض قولكم . 

ص ۲٠۲‏ وأیضا قوله : « إِذا جاز أن یکون شی ء/ متشابه ا لجال فی کل شیء وله 
معلول » لم يبعد أن بجحب عنه سرمداً » . فيقال له : المتشابه الحال لا 
خلو : إما أن جوز أن تصدر عنه الأمور الختلفة الحادثة بوسط أوبغير 
وسط » وإما أن لامجوز . فإن لم جز ذلك » لزم أن لاتكون هذه الحوادث 
صادرة عن علة بسيطة » لابوسط ولابغير وسط . وهذا بيبطل قوم . 

وحينئذ فإما أن يقال : إن هذه الحوادث لاحدث ها » وهو معلوم 
الفساد بالضرورة . وإما أن يقال : ليس المجدث مردا عن الصفات 
والأفعال » بل له صفات وأفعال » كا يقوله المسلمون” » وهو احق . 
وإن جاز أن تصدر الختلفات والمحدثات عن بسيط » أمكن أن بحدث 

عنه ما م یکن حادثا عنه » وحیتئذ فلا یزم ن کون معلولا له لازما له . 

کلام الرازی فی شح قال الرازی ف شرح هذا الكلام . « اع ٩‏ أن الغرض من هذا 


الإشارات ٠‏ سس 
)١(‏ نى الأصل : المسلمين › وهو خطا . (۲) نی « شرحه على الإشارات » ۲۳۴/۱ - ۲۴٤‏ 


(ط . الخيرية › القاهرة » (٠۳١۲١‏ . (۳) شرح الرازی : واعلم . 


الجزء التاسع ۷ 


الفصل التنبيه على الحجة الى لايزال القائلون بالقدم " يتمسكون با 
ویعولون علہا » وهی أن الأمور التى تم بها“ مؤثرية البارى تعالى فى 
العام » إما أن تكون بأسرها أزلية » وإما أن لا تكون ” . والثانى باطل » 
إذ لو کان شىء منہا حادثا لافتقر حدوثه إلى المؤثر . والکلام ى كونه 
مؤثرا فى ذلك الآحر”“ » كالكلام ى الأول » فيلزم التسلسل وهو محال . 
فإذاً كل الأمور المعتبرة نى مؤثرية الله تعالى فى العام أزلية . 
وأيضا فمن الظاهر أن المؤثر متى حصل مستجمعا جميع الأمور المعتبرة 
فى المؤثرية > وجب أن يترتب ” الأثر عليه » لأنه إن جاز تخلف الأثر 
عنه » كان 'صدور الأثر عن العلة المستجمعة لجميع تلك الأمور المعتبرة ى 
امؤثرية > ولا صدور ”"“ عنما على السواء . ولو كان كذلك لا ترجح 
1 ك ee‏ . 
الصدور على أن لا صدور إلا بعرجح ۳ اخر» فام تکن جمیع الأمور 
امعتبرة فى المرثرية حاصلا قبل حصول هذا الزائد » وكنا قد" قد فرضنا أن 
الأمر كذلك » هذا خلف» . 
قال « وإذا يتت" المقدمتان لزم من قدم البارى قدم أفعاله » 

هذا رر هذه اة 

. شرح الرازی : بالعدم‎ )٩( 

(۲) شرح الرازی : بہا تم 

(م) شرح الرازی :أو لا تکون . 

. شرح الرازی : إلى مؤثر آخر‎ )٤( 

(ه) ى الأصل : فى ذلك الأمر. والابت من « شرح الرازی» ۲۳٣/۱‏ . 

. شرح الرازی : وجب ترتیب‎ )٩( 

(۷) شرح الرازی : صدوره . 

(۸) شرح الرازی : لمرجح . 

)٩(‏ قد : لیست فی « شرح الرازی» ۔. 

(١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة ۲۳٤/۱١‏ . 

. شرح الرازی : ثبت . (۱۲) شرح الرازی : فھنا‎ )۱٩( 


Yor ص‎ 


قطيق ابن تيمية 


الجواب عن هذه الحجة 


بوجوه 


. الوجه الأول 


قال“ : «ولقائل أن يقول : هذا الكلام إا يلزم ى الموجب 
بالذات ؛ أما الفاعل الختار فلا » لاحتال أنه" يقال : إنه كان ى الأزل 


e‏ للإحداث " العام نى وقت دون وقت » فإذا قالوا : /فلم أراد إحداثه 


ى ذلك الوقت دون ما قبله وما *)بعده ؟ كان الكلام فيه طويلا » وهو 
مذكور فى سائر كتبنا على الاستقصاء“ ٠‏ . 

قلت : هذا اواب النى أجاب به هو جواب كثيرمن أهل الكلام » 
من المعتزلة والكرامية والأشعرية » ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأنمة 
الأربعة وغيرهم . وقد عرف الطعن نى هذا ال واب » وأنه يستلزم الترجيح 
بلا مرجَّح » وأن ما ذكر نى القسع الأول هو حصول المؤثرية التامة فى الأزل 
مع تأخر الأثر ء وأن مضمونه تحخلّف الشىء عن موجبه التام » كا قد بط 
فى موضعه . ويجاب عن هذه الحجة بوجوه : 

أحدها : قوله : « يازم التسلسل وهو محال » ليس كذلك › فإن 
التسلسل جائز عند من يقول بموجب هذه الحجة » فإن ذلك تسلسل فى 
الآثار لا فى المؤثرات » ولا يصح القول بموجبها إلا بلك › ققوم : 
التسلسل محال » باطل على أصلهم . وهذا الموضع ما يشتبه على كثير من 
الناس » فإن التسلسل فى الآثار : تارة يعنى به التسلسل تى أعيان الآثار › 
مثل كونه فاعلا هذا بعد هذا » ولمذا بعد هذا » وآنه لا يقعل هذا إلا بعد 


هذا ولا هذا إلا بعد هذاء وهلم جرا . فهذا التسلسل جائز عند 


الفلاسفة » وعند أنغة أهل الملل » أهل السنة والحديث . 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۲) شرح الرازی : أن . 

(۳) شرح الرازی : إحداث . 

)٤(‏ شرح الرازی : أو ما. 

(ه) شرح الرازى : على وجه الاستقصاء . 


الجزء التاسع ۳۹4 


وعلى هذا التقدير » فقول القائل : الأمور الى تم بها مؤثرية البارى ف 
العام : إما أن تكون بأسرها أزلية » وإما أن لا تكون . أتريد به الى يتم بها 
مؤثريته فى كل واحد واحاٍ من آحاد العام ؟ أو فى جملة العام ؟ 

إن أردت الأول » لم تكن بأسرها أزلية » وکان حدوث کل واحدِ منہا 
مفتقراً إلى حادث قبله . وهذا التسلسل جائ عندهم ٠.‏ 

وإن أردت الثانى » قيل لك : ليس جملة العام متوقفاً على أمور 
معينة » حتى يرد عليها هذا التقسم » بل بعض العام يتوقف على أمور › 
وبعض آحر يتوقف على أمور أخرى » وكل بعض يتوقف على أمور حادثة › 
وتلك الأمور تتوقف على أمور أخحرى > ويلزم من ذلك التسلسل ف نوع 
الحوادث » وهو جائز عندكم . 

وأما أن ار بالتسلسل فى الآثار » التسلسل فى جنس التأثير » وهو 
أن یکون جنس /التأثر متوقفا على جنس التأثیر » بمحیٹ لا بحدث شیا حى 
بُحث شیا » فهذا باطل لا ریب فيه » وهو تسلسل ف تام کون المؤثر 
مؤثرا »> وهو من جنس التسلسل ف المؤثر . 

لکن بطلان هذا يستلزم أنه لم يفعل بعد ن لم يكن فاعلا لشىء › 
فيلزم دوام نوع الفاعلية » لا دوام مفعول معين » وحينئذ فلا يدل على قم 
شىء من العام »> وهذا بين لمن تدبره . 

ويراد بالتسلسل معنى ثالث » وهو أن فاعليته للحادث المعين › لا 
تحصل حى بحصل تام المؤثر هذا الحادث المعيّن » فيلزم تسلسل الحوادث 
فى الواحد » وهذا ممتنع أيضا باتفاق العقلاء . 

ر١‏ فى الأصل : قيل ذلك › ولعل الصواب ما آثبته . 


۲٣٤ ص‎ 


فهذا تسلسل فى تام تأثير المعنى » وذاك تسلسل نى أصل التأثير › 
وكلاهما متنع باتفاق العقلاء . 

فتبين أن حججهم الائلة › التى أرعبت قلوب النظّار » ليس فبا ما 
يدل على قدم شىء من العام ألبتة . فقوم بقدم شىء من العام : الأفلاك 
أو غيرها » قول بلا حجة أصلا » بل هو قول باطل » کا بين فى موضع 
أاخر . 

نم هذه الحجج إنما أرعبت قلوب أهل الكلام المبتدّع احدَث فى 
الإسلام » الذى هو كلام الجهمية والقدرية » ومن سلك سبيلهم من 
الأشعرية والكرامية › ومن تبعهم أو قلدهم من المتفقهة وغیرهم فا ذکره 
الفلاسفة إنما يبطل قول هؤلاء » الذين زعموا أن الرب لم يزل معطلا عن 
آن یفعل بعشیثته آو تکام بعشیشته ثم فعل أو یتکلم بعشیئته من غير حدوث 
ا 

٠‏ وهذا القول ما اتفق سلف الأمة وأمتها على بطلانه . فإذاً ليس معهم 

حجة عقلية تناقض نصوص الكتاب والسنة » بل ولا مذهب السلف 
والأنمة »> وهو المطلوب . 

وما ذكرناه من الفرق بين التسلسل فى أصل التأثير وتعامه »> وبين 
التسلسل فى الآثار > يظهر صحة الدليل » الذى احتج به غير واحد من 
أنمة السنة > على أن كلام الله غير خلوق » مثل سفيان بن عيينة . 

وبيان ذلك : أنه إذا دل على أن اله م بخلتق شيغا إلا « بكن » › فلو 
كانت « كن » مخلوقة » لزم أن بخلق « بكن » أخرى » وتلك الثانية بثالثة › 


الجزه التاسع o‏ 


وذلك هو من التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء » فإنه تسلسل فى أصل 
التأثير » فإنه لا يخلق شيا إلا « بكن ٠‏ > فإذا لم بخلتق «كن » لم بخلتق 
شیئا » ولو خلق « کن » لکان قد خلق بعض الخلوقات بغیر « کن » » فيزم 
الور الممتنع »/ وهو المستلزم للجمع بين النقيضين » وهو أن تكون 
موجودة معدومة . 

وأيضا فإذا در أنه خلت الأولى بالثانبة » والثانية بالثالثة » وهلم جرا » 
فلا بد من وجود جمیعها فی آن واحد» فإن کل واحد منہا شرط فی 
الثانية > وهى من الأمور الوجودية المشروطة فى التأثير » فلا بد أن تكون 
موجودة عند وجود الأثر »> كالاستطاعة والقدرة » وحياة الفاعل »› 
وعلمه » وسائر شروط الفعل › فإنہا کلها لا بد من وجودها عند وجود 
الفعل . 

وهذا اتفق أهل السنة المئبتون للقدر » على أن الاستطاعة لا بد أن 
تكون مع الفعل . وتنازعوا فی جواز وجودها قبله » ودوام وجودها إلى حین 


لفعل نی حت الخلوق » على قولین . وما فی حت اخالق » فاتفقوا على بقائما . 


ودوامها إلى حين الفعل . 
والصحيح الذى عليه السلف وأمة الفقهاء › أنها تكون موجودة قبل 
الفعل › وتبى إلى حين الفعل . وههذا جوز عندهم وجود الاستطاعة بدون 
الفعل » كا فى حق العصاة » ولولا هذا لم يكن أحد ممن كفر وعصى الله » 
إلا غير مستطيع لطاعة الله »> وهو حلاف الكتاب والسنة . 
ال تعالى : لإ وله عى الاس حح التو من اطا لبه سيلا 
[ سورة آل عمران : ٩۷‏ ] . وقال : فاقوا الهم استطَشم ) [سورة 


Yo ص‎ 


۲0٦ ص‎ 


٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


oor 


التغابن : ٠١‏ ] . وقال : فمن لم بج فصِيام شهرين مسابعيّن ) [ سورة 

ومعلوم أنه ليس المننى هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل › فإنه قد 
یکون حینثذ معنى الکلام : فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين . 
وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتتى لا من لم يتق » وإتجاب الحج على من 
حج دون من لم بحج » وهذا باطل . 

فعام أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل » وما كانت موجودة بدون 
الفعل أمكن وجودها قبله بطريق الأول . 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن تسلسل العلل والمعلولات ممتنع بصريح 
العقل واتفاق العقلاء > وكذلك تسلسل الفعل والفاعلين » والخلق 
والخالقين » فيمتنع أن يكون للخالق خالق » وللخالق خالق إلى غير نهاية . 

وهذا بين النى صلى الله عليه وسا أن هذا من وسوسة الشيطان › 
فقال فى الحديث الصحيح : « بأنى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
کذا ؟ من خلت کذا ؟ حى يقول : من خاتق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليستعذ بالته ولينته » . وف رواية أخحرى : « لا يزال الناس/ يتساءلون حتى 
يقولوا : هذا الله خلت الخلق » فمن خلت اله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فلیتعوذ بالله ولینته » " . 


وكذلك إذا قيل : لا بخلتق شيا إن لم يحخلق كذا» ولا بحلتق كذا إن م 


() ى الأصل : م يستطع » والصحيح ما أثبته . . 


(۲) سب الحدیث ی ح ۱ › ص ۳۹۳ - ۳۹٤‏ . 
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بحلق كذا » كان هذا متنعا » لأنه منع وجود الخالق بالكليّة » حتى يوجد 
تمام کونه مرا » ومام ونه مؤثرا موقوف على تمام آحر » فیازم ألا يوجد 
تمام كونه خالقا » فيلزم ألا خلق شيثا قط . فإذا عَم أنه لا بخلتى شينا إلا 
« بکن » » فلو کان « کن » مخلوقا « بکن » أخری وهلم جرا » کان کل 
واحدة من ذلك بها يصير خالقا » ولم يوجد شىء من ذلك » فيمتنع أن 
يصير خالا . 

وهذا بحلاف ما إذا قيل: ملق هذا « بكن » » وهذا قبله أو بعده 
« بكن » وهلم جرا » فإن هذا يقتضى أنه لا يوجد الثانى إلا بعد وجود 
الأول . والتوقف ها هنا على الشرط »› هو فعله لمذا المعيّن » لا أصل 
الفعل » فلهذا كان ق هذا نزاع مشهور » بخلاف الأول . 

ومعلوم أن الأدلة ألعقلية لا تدل قط على قدم شىء من العام » وإغا 
غایتا أن تدل على دوام الفاعلية » وامتناع كونه فاعلا بعد آن لم يكن . 

فإذا قالوا : التسلسل باطل » فإن عتا به تسلسل الآثار » ووجود 
شیء بعد شیء فهذا خلاف قوهم › ولم یقیموا دلیلا على بطلانه . 

وان أرادوا به التسلسل الحاص ٠‏ وهو التسلسل فى تام كون الفاعل 
فاعلا » فهذا مسلّم أنه متنع » لكن امتناعه لا يدل على فعله لشىء 
معين » بل على أصل الفعل » وهذا لا ينفعهم بل يضرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : أما التسلسل فى أصل الفاعليه فلا ينفعهم › 
وإعا فيه إبطال قول الجهمية والقدرية . وأما التسلسل فى الأفعال المعينة › 
فإن کان جاثزا ل يصح احتجاجهم به » بل تبطل الحجة › وإن کان متنعا 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ص ۲۵۷ 
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لزم أن يكون للحوادث أول . فيبطل قول القائلين بقدم العام . وإذا بطل 
هذا القول »› رطلت ححته بالضرورة › فیازم بطلان هذه الححجة على 


التقديرين » وذلك يقتضى أنہا فاسدة فى نفس الآمر. 

الثالث : أن يقال : كل حادث من الحوادث المشهودة : إما أن تكون 
مؤثريته حاصلة فى الأزل » وإما ألا تكون . فإن كان الأول » لزم حصول 
الحوادث عن المؤثر القدم » من غير تجدد شىء » وبطلت الحجة . 

وإن كان الثانى فحصول كال المؤثرية فيه بعد أن لم تكن أمر حادث » 
فیقف کال موثریته/ق هذا الكال . 

وحينئذ فحال الفاعل إما أن يكون عند كال التأثير نى الحادث الثانى » 
كحاله عند كمال التأثير فى الأول » وإما ألا يكون . فإن فُدّر الأول » لزم 
أن عحدث هذا الحادث الثانى » والذى بعده › والذى بعده » من غير 
حدوث سبب أوجب هذا الحدوث ؛ لأن الذات الفاعلة اها عند الأول 
كحاطا عند الثانى والثالث . وحينئذ فإذا كانت عند الأول لا حقعل الثانى › 
فعند الثانى لا تفعل اثالث » لأنه ل یتجدد ما وجب حدوثه . 

وأيضا فتخصيص أحد الحادثين بالحدوث دون الآحر تخصيص بلا 
خصص » وترجیح بلا مرجح »› بل نفس الحدوث ق کل وقت ترجیح بلا 
مرجَح » وإحداث بلا محدث . 

وأيضا فالات تقسها لست موخا تامار ى :الأزل لشىء 2 
الحوادث » وهی لم تزل على ماتكانت عليه » فيلزم ألاً تكون موجبة لشىء 


من الحوادث ف الأبد ¢ وإلا زم الاإحداث بلا سبب حادث . 


. نى الأصل : الثانى » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء التاسع 9 


وهؤلاء فروا من حدوث الحوادث بعد أن لم تکن بلا سبب » وادعوا 
دوام حدوثہا بلا سبب » فکان الذی فروا ليه شرا من الذى فروا منه » 
كالمستجير" من الرمضاء بالتار . 

وأما إن قيل : إن الفاعل نفسه تقوم به إرادات وأفعال توجب 
تخصیص کل وقت با أحدثه فيه » کان هذا مبطلا لحجتهم » إذ يمكن 
والحال هذه أن ڀحدٍث شيئا بعد شیء مع دوام فاعلیته » بل هذا مبطل 
لمذهہم . 

فإن من تصور هذا الفاعل علي يقينا امتناع مقارنة شىء من أفعاله 
ومفعولاته له » وعم أن کل واحد من أفعاله ومفعولاته لا یکون إلا 
حادثا » لا مساوقا له زلا وأبدا . وإِن کان هذا معلوما ی کل ما پقدر أنه 
فاعل › فهو فما يقدر أنه فاعل بمشیثته وقدرته » وأفعاله ” تقوم به » أظهر 
وأظهر . ) 

م يقال : إما أن يكون تسلسل كال المؤثرات مكنا » وإما أن يكون 
متنعا . فإن کان متنعا لزم حدوثٹ کل ما سوی الته » وأنه لم یکن فاعلا م 
صار فاعلا » وهو مبطل لقوهمم . وإن کان مکنا لم یازم إلا دوام کونه مؤثرا 
ف شیء بعد شیء › وهذا لا حجة هم فيه > بل هو مبطل لحجتهم 
ومذهبہم کا تقدم . والقول ی الثانی كالقول فى الأول > فيازم التسلسل ى 
الآثار . وإذا كان ذلك لازما كان جاثزا بطريق الأَولى » وإذا كان جائزا 
بطل القول بأنه محال » فبطلت الحجة . 


. فى الأصل : المتحير » وهو حريف » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : وأفعال » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


الوجه الرايع 
میں ۲۵۸ 


الوجه الاس 
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الوجه الرابع : أن يقال .: حدوث الحوادث من المؤثر القدم/من غير 
تجدد شیء »ما أن یکون جائزا » وما أن یکون متنعا . فإن کان جائرا 
بطلت المقدمة الثانية من الحجة . وإن كان ممتنعا لزم حدوث ما به يتم التأثير 
ی هذه الحوادث » ٳذ لو م بحدث ما به يتم التأثر » لكانت قد حدثت عن 

م القول فى حدوث ذلك الام > کالقول نی حدوث أثره » ویلزم 
التسلسل نى الآثار > وذلك يبطل القول بامتناع التسلسل مطلقا . 

فإن كان هذا هو المراد نى المقدمة › كا يريده طائفة ممن يصوغ هذه 
الحجة [ فهو متنع ]© . وإن کان المراد به ما ینبغی أن يراد » وهو 
التسلسل نى تام أصل التأثير » فهذا إذا امتنع إا يستلزم دوام كونه 
فاعلا » لا فاعلا لشىء معين » وذلك لا ينفعهم بل يضرهم ؛ فيلزم فساد | 
إحدى المقدمتين على تقدير أحد النقيضين » وفساد الأخرى على تقدير 
النقيض الآحر . ولابد من ثبوت أحد النقيضين » فيزم فساد إحدى 
المقدمتين قطعا » فتفسد الحجة . 

الوجه الخامس : أن نقول : قوله : « وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم ‏ 
البارى تعالى قدم أفعاله » . أتعنى به جميع أفعاله »أو فعلا "ما من أفعاله › 

أما الأول فباطل قطعا » لأنه حلاف المشاهدة . 

وأما الثانى فلا دليل فى الحجة عليه » فإنما لا تدل على قدم شىء 


معین › لافعل ولا مفعول . 
lL (»‏ بين العقوفتين بياض بالأصل ولعل الصواب ما أثيته .(۲) فى الأصل : فعل > وهو خطاً . 
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وأما الثالث فلا يفيد قدم السملوات لمواز أن يكون هناك فعل قاثم 

وهذه الحجة قد ذكرها الآمدى » والأبهرى » وغيرهما » وأجابوا عنا 
با معارضة بالحوادث اليومية . 

فقال الآمدى فى « دقائق الحقائق » ی الاحتجاج هم : « لو کان ما 
وجد عن الواجب بذاته محدثا موجودا بعد العدم » فهو لذاتة : إما أن 
يكون واجبا » أو ممتنعا » أو مكنا . 

القول بالوجوب متنع > وإلا لما كان معدوما . والقول بالامتناع متنع › 
وإلا لما وجد . فلم يبق إلا أن يكون مكنا لذاته . 

وعند ذلك فحدوثه إن کان لا لحدث ومرجح فقد ترجح أحد طرف 
الممكن لا رجح »> وهو محال . 

ون کان لمحدث ومرجّح فا رجح إما قدب » أو حادث . فإن كان 
حادثا فالکلام فیهکالکلام فی الأول > والتسلسل والدور محال . فلم يبق إلا 
أن يكون المرجّح قديا أو منتهيا إلى مرجَح قدم » والمرجح القدم إما أن 
یکون قد نحقق معه ى القدم كل ما لابد منه فى الاإبجاد › أو بی شىء 
ويلزم منه التسلسل أو الدؤر وهو متنع . وإن كان القسع الأول فيلزم من . 
قدم العلة قدم المعلول . وكذلك الحكم فيا وجب عن الواجب بالواجب 
لذاته » . 


وقال الآمدی نی الجواب ٥:‏ إنه یازم منہا وجود شىء من الحوادث . إذ 


کلام الآمدی فی ١‏ دقاتق 
انات ) 


ض ۲۵۹ 
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الكلام ق كل حادث يفرض بالنسبة إلى علته » كالكلام فق معلول واجب 
الوجود » وهو خلاف المعقول واحسوس » وما هو الجواب ف) اعترف به 
من الحوادث فهو الجواب فيا نحن فيه » ولابد من التفاتہم فى ذلك إلى 
الإرادة النفسانية » وبيان انتفائما عن واجب الوجود . وقد عرف ما فيه » . 

قلت : قد يظنون أنهم بجيبون عن هذه المعارضة بأن الحوادث اليومية 
مشروطة بحادث بعد حادث » وهذا يقتضى التسلسل فى الآثار › 
والتسلسل نى الآثار عندهم ليس محال . 

وحقيقَة قولى : إن المرجح القدم هو دام الترجيح › والحوادث 
المنفصلة عنه تحدٹ شیا بعد شىء . م قد يعيّنون ذلك بحركة الفلك › 
فیقولون : ھی الحادثة شیٹا بعد شیء . ومن حذق منہم کابن سینا عل آن 
هذا جواب باطل »› وان حدوث حادث بعد حادث عن القدم من غير 
تجدد شىء ممتنع . فادعى ما هو أفسد من ذلك فقال : « إن الحركة لا 
توجد شیا بعد شیء › ونما ھی شیء موجود ‏ دانما » وأن ما یوجد شیٹا 
بعد شیء لا وجود له فی الخارج » بل فى الذهن » . وهذه مكابرة بيه › 
قد بسط الكلام علا ى « شرح الأصبانية. 

وقد اعترف حذاقهم بأن حدوث الحوادث شیا بعد شیء عن ذات لا 
یقوم با حادث مما تنكره العقول . 

وأما من اعترف منهم بقيام الأمور الاختيارية بذاته » فيقال هم : هذا 


أدل على حدوث المفعولات . ويقال للطائفتين : إذا جوزتم ذلك > م یکن 


لكم دليل على قدم شىء من العام . فظهر بطلان حجتكم . ˆ 


(۱) ف الأصل : موجودا » وهو خطأً . 
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لكن هذا الحواب الذى عارض به هولاء لأولئك . لا يمكن أن بقال 
ى أول الحوادث » لأنه ليس قبل أول الحوادث حادث يشترط ف 
الحوادث المستقبلة . 

فهذا فرق هؤلاء الفلاسفة بين ما يثبتونه من الحوادث اليومية .الى 
ا وما ينفونه من أن للحوادث أولاً ابتدأت منه . وہذا بتبین بطلان 
قول الطائفتين : هؤلاء وهؤلاء » وأن كل طائفة أقامت برهانا على بطلان 
قول الأخرى » لا على صحة قوها » /إذ لا يلزم من بطلان أحد القولين 
صحة الآلحر » إلا إذا احصر الىق فبا » وليس الأمر كذلك . 
وذکرها الآمدى أيضا فى كتابه «أبكار الأفكار» قال“ : 
« وجوابما : أنها" باطلة" من جهة أن الحس والعيان والبرهان شاهد 
بوجود حوادث كائنة بعد ما لم تكن . وما ذكروه من الشبة يلزم منه امتناع 
وجود الحوادث » والقول بامتناع وجود الحوادث متنع » وكل دليل لزم 
عنه ١‏ الممتنع فهو باطل ‏ فى نفسه . وييان الملازمة هو أن ما ذكروه من 
الترديد والتقسم ف حدوث العام بعینه لازم فی حدوث کل حادث » وکل 


کلام الآمدی فی ٭ آبکار 
الأفكار » 


ما هو جواب مم ی حدوث الحوادث بعینه ”“ یکون جوابا فی القول: ِ 


محدوث العام" بجملته » , 


(۱) آیکار الأفکار للآمدی ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ = ( نسخة رقم۱۹۰۴) ظ ۱۹۸ . 
(۲) عبارة « وجوابما أنها » : ساقطة من ٠‏ أيكار الأفكار» . 

(۴۳) أبكار الأفكار : فباطلة . 

. أيكار الأفكار : عليه‎ )٤( 

(ه) أبكار الأفكار : فهو ممتتع وياطل . 

. بعينه : ساقطة من «أبكار الأفكار » . (۷) أبكار الأفكار : جوايا فى حدوث العام‎ )١( 


اواب عن حجتيم من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه اتان 
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وهذا الذى ذكره يبون عنه با تقدم » وهو أن هذه الحجة إنما كانت 
حجة على من يقول ببطلان التسلسل فى الآثار من أهل الكلام » وأما نحن ٠‏ 
فنجوز التسلسل نى الآثار » فتكون الحوادث موقوفة على حوادث قبلها لا 


إلى أول . 
وهذا الجواب منتف نى جملة العام > لأنه لیس قبله حادث نقف عليه 
عند الطائفتين 


وحقيقة جوابم أن التسلسل الذى تفه نى هته الحجة » ليس هو 
التسلسل فی الحوادث اتی تحدث شیا بعد شیء › فانہا لا تدل على بطلان 
هذا » وهم لا يقولون ببطلانه » وإنما دلت على بطلان التسلسل فى تمام . 
كون الفاعل فاعلا . 

ومن قال بکونه فاعلا » لا یقول بتوقف فاعلیته على غیره : لا حادث 
ولا غير حادث › فلا يلزمهم هذا . 

وحن قد ذكرنا الأجوبة القاطعة هذه الحجة نى غيرموضع من وجوه : 

أحدها : أن يقال : إن كان التسلسل نى الاثار متنعا › لزم القول بأن ‏ 
للحوادث أولا » وبطل المذهب فبطلت حجته . وإن كان مكنا بطلت : 
الحجة » لإمكان دوام کونه فاعلا لیس بعد شىء » مع أن کل ا 
خلوق حادث . هذا إذا أريد بالتسلسل الممتنع تسلسل أصل الفاعلية › 
وأما إذا أريد تسلسل الآثار » فإنه يظهر بطلانما . 

الثافى : أن يقال : غاية الحجة أنه لابد لكل حادث أن يكون قبله 
حادث . وحينئذ فقد أخبرت الرسل أن الله خلق السملوات والأر تر وا 


الجزء التاسع ۲۱ 


بینہا فى ستة أيام » وكان عرشه على الماء . وجمهور المسلمين وغيرهم على 
أن الخلوق ليس هو الخلق » بل الخلتق قائم بذات اله فتكون السماوات 
والأرض وما بينها حدثة بحوادث قبلها » والحوادث محدثة با يقوم بذات 
الله من مقدوراته/ومراداته سبحانه وتعالی . 

الثالث : أن يقال : إما أن تقولوا بأن كل ما صدر عن الواجب بذاته 
لازم لذاته > أو لازم للازم بذاته » أو منه ما لیس بلازم بذاته . 

فإن قلتم بالأول كان مكابرة للحس » ولم يقل بذلك أحد من الناس » 
وهو الذى أنكره المعارضون م » وجعلوه لازم حجتهم . 

وإِن قالوا : إن منه ما لیس بلازم لواجب الوجود › ولا لازم للازمه › 
بل هو متأخر عنه . 

فيقال : فالسملوات والأرض وما بينها » الذى أخبرت به الرسل عن 
الله » أنه خلق ذلك فى ستة أيام : لم لا جوز أن تكون من الحوادث 
المتأحرة كغير ذلك من الحوادث ؟ 

والجواب الرابع : أن يقال : إذا كان العام ضاذرا عن علة مستازمة 

له » لا يتأحر عنها موجبما » لزم ألا يكون لشىء من الحوادث فاعل » لأن 
العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من معلوها » فلا يكون شىء من الحوادث 
معلولا ها » ولا لشیء من معلولانہا . فلزم أن تکون الحوادث لا فاعل 
ها » أوٴیکون فاعلھا ليس هو » بل یون فاعل کل عدَّث عدا » وهلم 
جرا » ويلزم تسلسل الفاعلين . وهذا مع اتفاق العقلاء على فساده › 
ففساده معلوم بالضرورة من وجوه كثيرة › کا ن فى غير هذا الموضع . 


ص ۲۹۱۹ 


الوجه التالث 


الوجه الرايع 


ص ۲۹۲ 


YoY‏ درء تعارض العقل والنقل 


« فصل » 


ومنشاً ضلال هاتين الطائفتين هو نى صفات الته وأفعماله القانمة 


بنفسه . فإنہم لما نفوا ذلك ٠‏ م أرادوا إثبات صدور الممكنات عنه » مع 
ما يشاهدون من حدولہا » لم يبق هناك ما يصلح أن يكون هو المرجح 
لوجود الممكنات - إلا لما شوهد حدوثه منا - ولا لغير ذلك . 

وصارت المتفلسفة محتج على هؤلاء المتكلمة بالحجج الى توجب 
تناقض قوم » فيجيبوهم بجا يتضمن الرجيح بلا مرجح » مل إسنادهم 
الترجيح إلى القدرة أو الإرادة القدية » الى لا اختصاص ها بوقت دون 
وقت . 

فيقول مم أولئك : إسناد التخصيص والترجيح إلى مرجَّح » لا فرق 
بالنسبة إليه بين وقت دون وقت » وبين مفعول ومفعول » كسناد 
التخصيص والترجيح إلى ترجح الذات المجردة عن الصفات . 

لكن كل ما تحتج به المتفلسفة يلزمهم نظيره » وما هو أشد فسادا منه . 
فإن قوم أعظم تناقضا من قول هؤلاء المتكلمين » وما من محذور يازم 
أولئك » إلا ويلزم المتفلسفة ما هو مثله أو أعظم منه . فإنہم يسندون وجود 
الممكنات/ الحختلفات » كالأفلاك والعناصر وما يسمونه العقول والنفوس › 
مع ما يتعاقب على ذلك من الحوادث الحتلفات أيضا › إلى ذات مجردة 
بسيطة لا صفة ها ولا فعل » ويقولون : إنها لم تزرل ولا تزال مجردة عن 
الصفات والأفعال »> وهى مع ذلك لا تزال تصدر عنما الأمور الحتلفة 
والمحدثات الحتلفة المتعاقبه . ۰ 


الحزء التاسع Yor‏ 


وهذا مما يظهر فيه من الفساد والتناقض آعظم ما يظهر فى قول أولئك . 
وإذا دفعوا"“ ذلك با مجعلونه صادرا عن الأول من اللازم لذاته » 
كالعقل الأول ولوازمه » لم يكن هذا دافعاً ما يلزم قولحم من الفساد . فإن 
ما کان لازماً لذاته مع وحدته » قال فیه ما يقال فيه من امتناع صدور 
الأمور الختلفة والحوادث الدانمة عنه » وهذا يتنهون إلى إثبات العقل 
الفعًال » ويقولون : إنه صدر عنه فلك القمر ونفسه » والعناصر الى 
تحته » مع اختلاف أنواعها وصفاتہا وأقدارها » وهو فى نفسه بسيط ٠‏ م 
يقولون : إنه بسبب حركات الأفلاك حصلت استعدادات مختلفة ما يفيض 
منه . 

والکلام ی تلك الحركات الحتلفة » كالكلام فى غيرها » فلا بد هم 
من إسناد الأمور الحتلفة الأنواع والأقدار والضفات › والحوادث الحتلفة 
الأنواع والأقدار والصفات » إلى ذات بسيطة محردة عن كل صفة وفعل 
يقوم با » مستلزمة لكل ما يصدر عنها »> وهذا فيه من التناقض والفساد 
أضعاف ما نى قول أولئك . 

ومن سلّم من الفلاسفة أن الرب تقوم به الصفات والأفعال 
الاختيارية » فهؤلاء حدوث كل ما سوى اله على قولمم أظهر » وقدم شىء 
من العام على قولحم أبعد. 

وهذا كان القائلون بهذا الأصل من الأساطين لا بُعرف عنم القول 
بقدم صورة الأفلاك » إذ أول من عرف عنه القول بتقدم صورة الأفلاك هو 


(1) فى الأصل : رفعوا » ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۲۹۳ 


کلام این سیا فى 
١‏ الإشارات » تليق" امن 
تيمبة عليه . 


Yo‏ درء تعارض العقل والنقل 


أرسطو » لكن يحكى عن بعضهم القول بقدم الادة » وقد يريدون قدم . 
جنسها لا قدم شىء معین » ومنہم من قول بقدم شىء معین . 

وأما أبو البركات فإنه من المبتين للصفات والأفعال القانمة بذاته » وهو 
م يقم حجة على قدم شىء من العام » ونا بطل قول من قال بأنه عل 
بعد أن م يفعل . 

والذى تقتضيه حججه العقلية الصحيحة وحجج سائر العقلاء »› إعا 
هو موافق لا أحبرت به الرسل لا عخالف هما . وكأن القول الوسط لم يعرفه › 
کا لم يعرفه الرازى وأمثاله . ولو عرفوه لكان هو المتصور عندهم دون 
غيره » وإما/استطال ابن سينا » وأمثاله من الفلاسفة الدهرية » على 
أولئك با وافقوهم عليه من تى الصفات . ومذا تجد ابن سينا يذكر قول 
إحوانه وقول أولثك المتكلمين فقط . 

ومعلوم أن فساد أحد القولين لا يستلزم صحة. القول الآنحر » إلا أن 


تنحصرالقسمة فيا . فأما إذا أمكن أن يكون هناك قول ثالث هو التق › 


لم ازم من فساد أحد القولين صحة ألقول الآخر . وهذا مضمون ما ذكره 
فی کتبه کلھا › وما ذکره سائر هؤلاء المعفلسفة (© 

وملخص ذلك ما ذکره فى « اللإشارات » › الى هى مصحف هؤلاء 
الفلاسفة . قال" : « أوهام وتنيہات . قال قوم : إن هذا الشىء 
المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه » لكن إذا تذكرت ما قيل " فى 


. فى الأصل : الفلسفة‎ )١( 
. ۲٤۲۹ وسبق هذا النص › = ۰۸ ض‎ . ٥۴۲ - ۳۱/٤ » ۳ » ف کتابه « الإشارات والتنیہات‎ )۲( 
` . (م الإشارات : ما قيل لك‎ 


الحرء التاسع Yoo‏ 


شرط واجب الوجود » لم تجد هذا المحسوس واجباً » وتلوث قوله تعالى : 
} خف الآفليٌ € سورة الأنعام : ]۷١‏ » فإن الموى فى حظيرة الإمكان 
فول ما» . 

قلت : هذا القول هو قول الدهرية امحضة من الفلاسفة وغيرهم › 
الذين ينكرون صدور العام عن فاعل أو علة مستلزمة له » وهو الذى أظهره 
فرعون وغيره . وإليه يرجع عند التحقيق قول القائلين بوحدة الوجود من 
قدماء الفلاسفة . ومن هؤلاء الفلاسفة الذين يعون التحقيق والتوحيد 
والمعرفة » کابن عرب وابن سبعين ونحوهما » فان هؤلاء لا يشتون موجودین 
متباينين أحدهما أبدع الآحر» بل كل وجود فى الوجود فهو الوجود 
الواجب عندهم . م لا رأوا أن الموجودات فا اختلاف وتفرق » وفيا ما 
حدث بعد وجوده » احتاجوا إلى أن مجمعوا بين كون الوجود واحدا 
بالعين » وبين .ما يوجد فيه من التفرق والاختلاف » فتارة يقولون : 
الأعيان ثابتة فى العدم » ووجود الحق فاض علا » فيجمعون بين کون 
عدوم شيا ثابتا فى العدم غنيا عن الله تعالى » كا قال ذلك من قاله من 
المعتزلة والشيعة » ويضمون إلى ذلك أن وجوده وجود الخال تعالى . وهذا 
م يقله أحد من أهل الملل » بل ولا من الفلاسفة الإلهيين . وهذا حقيقة 
قول ابن عرف . 

وتارة مجعلون الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق > والأعيان 
هى الممکنات » کا يقوله صاحبه القونوى . 


وابن سینا وأتباعه يقولون/الوجود الواجب هو المطلق بشرط الإطلاق ٠‏ 


عن كل أمر ثبوتى » وهذا أفسد من ذاك » فإن المطلق بشرط إطلاقه لا 


٩ج دره تعارض العقل والنقل‎ ٩۲ 


۲۹٣٤ صں‎ 


٦‏ دره تعارض العقل والنقل 


وجود له فی الخارج »وبتقدیر وجوده فهو يعم ما تحته عموم ا لجنس والعرض 
العام » والعالم بشرط سابه عن کل أمر بوت هو وجود مقید بالعدم ولب 
الوجود » وهذا أبعد عن الوجود من المقيد بسلب الوجود والعدم › فإن ما 
فيد بانتفاء الوجود وبالعدم » أقرب إلى العدم والامتناع ما قيد بسلب 
الوجود والعدم . 

فع هذا فهذا المطلتق لا يوجد إلا بوجود الأعيان » لا بُتصور أن يكون 
مبدعاً ما ولا علة ها » بل غایته آن بکون صفة ها أو جره منها » ىكۇ 
الوجود الواجب صفة للمكثات أو جزءاً منہا » وماکان جزءاً من الممكن أو 
م له اول ان یکون مکنا > فإما أن ينفوه أو مجعلوه محتاجا إلى 
الخلوقات » والخلوقات مستغنية عا 

ؤتارة مجعلونه مع الممكنا ت كا ادة فى الصورة » أو الصورة فى المادة › 
ونحو ذلك مما يقوله ابن سبعين ونحوه . 

وتارة لا يثبتون شيا آحر » بل هو عين الموجودات » وهى أجزاء له 
وأبعاض » كا قد يقوله التلمسانى وأمثاله > وهذا محض قول الدهرية 
الحضة » الذين مجعلون هذا الحسوس واجباً بنفسه . 

لكن طريقة ابن سينا وأباعه فى الرد علهم مب على أصله فى توحيد 
واجب الوجود ونی صفاته › وهی طريقة ضعيفة كا قد بين فسادها فى غير 
هذا الموضع . 

فلا يمكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفلاسفة الاإلهية الرد على 


(۱) ى الأصل : مستغنية له › ولعل الصواب ما أثبته. ` 


الجزء التاسع 


أولئك الدهرية الطبيعية بمثل هذه الطريق ء بل بيان كون المشاهدات 
ليست واجبة بنفسها » بل مفتقرة إلى غيرها » يمكن بوجوه كثيرة › كا قد 
بسط ى موضعه » إذ المقصود هنا ذك ركلامه نى أفعال الرب تعالى » وما 
ذکره فی قدم العام . 

قال  :‏ : « وقال آخحرون : بل هذا الوجود " المحسوس معلول » م 
افترقوا . نهم من زعم أن أصله وطينته غير معلولين » لكن صنعته معلولة . 
وهؤلاء فقد" جعلوا فى الوجود واجبين » وأنت خبير باستحالة ذلك . 
وم من جعل واجب الوجود() لضدين أو لعدة أشياء 6 وجعل غبر 
ذلك من ذلك › وهؤلاء ف حکم الذين قبلهم ‏ » . 

قلت : هؤلاء كا حوس القائلين بأن العام له أصلان : النور والظلمة/ › 
وهما قديمان » فإن هذا أحد قولهم › والآخحر ن الظلمة محدثة . والقاثلون ص ٠٠١‏ 
بالقدماء الخمسة كديقراطيس ومن اتبعه » كابن زكريا الطبيب الملحد › 
يقولون بقدم البارى والنفس والمادة والدهر والخلاء . 

فهؤلاء بجعلون الواجب أكثر من واحد » وهم مع هذا بقولون بأن 

وأما من جعل المبدرع أكثر من اثنين فهذا لا يعرف . 

فقوله : « منم من زعم أن أصله وطينته معلولة » يتناول هذا القول » 

. or erv ٠ بعد كلامه السابق مباشرة › فى م الإشارات والتنيہات‎ )١( 

(۲) الإشارات : الوجود . 

(۳) الإشارات : فهؤلاء قد . 


. . جعل وجوب الوجود‎ : ) ٥۴۳ الإشارات ( ص‎ )٤( 
. (ه) الإشارات : من قبلهم‎ 


کلام الرازی فی « شرح 
الإشارات ٠‏ 


YeA‏ درء تعارض العقل والنقل 


كا يتناوله قول من جعل وجوب الوجود لعدة أشياء »> وجعل غير ذلك من 
ذلك . وقد بُحكى عن طائفة من القدماء ألم قالوا : كانت أجزاء العام 
مبثوثة » نم إن البارى ألفها » لكن هؤلاء قد يقولون : إنها معلولة عن 
الواجب بنفسه . فإن هذا القول الذى قاله أنمة الفلاسفة وقدماؤهم 
وأساطينهم > وهو أن مادة العام قديمة » وصنعته محدثة » لم يذكره ابن 
سينا » فإن هؤلاء لا يقولون : إن المادة غير معلولة » بل يقولون : هى 
مبدعة مفعولة للبارى . 

وفنا القولك الذي هر رل اة الفلاسفة وأساطينم لم يتعرض 
حکایته » ولا لرده وإبطاله » ولیس ف کلامه ما یبطله . وقد قالوا : إن 
ول من قال بقدم صنعة العام من هؤلاء الفلاسفة هو أرسطو › فهذا 
كلامه ى حكاية مذاهبهم . وأما رده الأقوال التى حكاها بامتناع وجود 
واجبين فهو بناء على نى الصفات ) » وهو توحيده الذی قد عَلم فساده 
وبين ذلك نى غير هذا الموضع . 

م أذ بعد ذلك نى ذكر مقالة من قال بحدوث العام من نفاة الأفعال 
القائمة به » ومن قال بقدمه » فلم يذكر إلا هذين القولين مع تلك الأقوال 
الثلاثة »> فكان محموع ما ذكره خحمسة أقوال . 

قال الرازى ف شرح ذلك ”“ : « المسألة العاشرة ى مذاهب آهل العلم 
فی إمکان العام وحدوثه » م ذکر کلام این سینا » وقال ی شرحه : 
« أقول : أهل العام ” فريقان : منم من أثبت أكثر من واجب 


. فى الأصل : تى والصفات › وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فی کتابه « شرح الإشارات مح شرح نصير الدين الطوسى » ج ١‏ ص١١۲‏ ط . المطبعة الليرية › 
القاهرة » ٠۳١۲١‏ ه. : 

(۴) شرح الرازى : العم . 


الجزء التاسع 1۹4 


[ تود وان > ومنهم من لم يقل إلا بالواجب الواحد . أما الفريق الأول 
فقد تحزبوا إلى ثلاث فرق : أحدها : الذين زعموا أن هذا العام الحسوس 
واجب لذاته » على ما هو عليه من الشكل والمقدار والميثة . قال الشيخ : 
لكتك إذا / تذكرت ما قيل ى شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس 
واجبا » . م استدل الرازى عا يدل على أن الأجسام ممكنة » وقد ذكرت 
هذه الأدلة وضعفها نى غير هذا الموضع . 

وهذا قال الرازی لا ذكره © : « هذا محموع ما يدل على أن الأجسام 
مكنة > وقد عرفت ما ى كل واحد منها . المقالة الثانية : أن العام "“ له 
ذات وصفات » فأما الذات فهى للأجساء © > وهى واجبة لذواتها . 
ومنهم من قال : الذات هى الميولى الى هى محل الجسمية » وهى واجبة 
لذاتها . فأما”“ الصفات وهى الشكل والمقدار والتحيز وارك 
e‏ من الممكنات » . 

قال : ”“ « وهذه المقالة أيضا باطلة بالأدلة المذكورة ‏ على فساد 
المقدمة الأول » . قال « والمقالة الثالة : © أن هذا العام ممكن الوجود 
بذاته وصفاته » لكن'واجب الوجود مع ذلك أكثر من واحد . ثم هؤلاء 
أيضا فرق : منهم من أثبت إللهين واجبين لذاتيها » أحدهما خير » والآخر 


. » وجود : ساقطة من الأصل » وزدتما من « شرح الرازى‎ )١( 

(۲) بعد الكلام التالى وق نفس صفحة ۲٤١١‏ وانظر ما سبق من كلامه . 

(۴) شرح الرازى : . . منها » وعليه الفرقة الثانية زعموا أن العام . . 

. شرح الرازی : أما الذات فهى الأجسام‎ )٤( 

(ه) شرح الرازی : وما ۰ 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٩( 

(۷) قى الأصل : المذكور » وهو تحريف . والثبت من « شرح الرازى » . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. شرح الرازى : الفرقة الثالث زعموا. (۱۰) شرح الرازی : ولکن‎ )٩( 


ص ۲۹۹ 


تطبق ابن ية 


ص ۲۹۷ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


شرير. ومنهم من قال : خمسة“ أشياء واجبة لذواتها : البارى » 
والنفس » والميولى > والدهر » واللاء » . قال :" «وفساد هذه 
الأقاويل وأشباهها إنما يظهر بالأدلة[امذكورة | "على أن واجب الوجود 
يستحيل أن يكون أكثر من واحد» . 

قلت : فقد تداخلت المقالتان فى كلامه » كا تداحل فى كلام الآحر ؛ 
وذلك أن من قال : الأجسام أو الميولى الى هى محل الحسمية واجبة لذاتما 
وصفاتها ممكنة » فهو من جنس من قال بخمسة أشياء واجبة » إذ كلاها 
يقول : إن البارى أحدث التأليف والصنعة » لاف من قال بإلهين : 
الخير والشر » فإنه يقول : كلاهما فاعل » وليس فى هذه الأقوال قول من 
بجعل وجوب الوجود“ لعدة أشياء »> وجعل ما سواها مفعولا ها » كا 
يقوله القائلون بالأصلين : التور والظلمة من المحجوس . 

لكن القائلون بقدم النفس يقولون : إنها أحبت الميولى » ولم يمكن 
نخليصها منہا إلا بإحداث العام . والقائلون بقدم المادة فقط لا يقولون 
بذلك . 

والقائلون بقدم الميولى أو بعض الأجسام أو نحو ذلك » لا يازمهم أن 
يقولوا : إنها واجبة الوجود بنفسها » بل قد يقولون : إنها مبدعة مفعولة 
للواجب بنفسه . وهذا المشهور عن قدماء القلاسفة . 

والرازی قد ذکر/ق « شرح اللإشارات » من كتبه : أن هولاء يقولون : 


إن البارى هو الواجب بذاته » وأن النفس وغيرها معلولة له . وذكر هنا 


(۱) شرح الرازى : بحمسة . 

(۲) بعد الکلام السابق میاشرة فی « شرح الرازی» ۲٤۲/۱‏ . 
(۴) المذكورة : ساقطة من الأصل » وأثبتا من « شرح الرازى » . 
(:) ى الأصل : وجوب الوجوب ٠‏ وهو تحريف . 


الجزه التاسع ۳۱ 


عنهم : نهم يصفون الجميع بوجوب الوجود”“ » وهذا تناقض فى نقل 
أقوالحم . م إبطال هذه الأقوال بناء على توحيدهم » الذى مضمونه نى 
الصفات » لكون الواجب لا يكون إلا واحدا» قد عرف فساده . 
قال الرازي': « فأما القائلون بأن واجب الوجود واحد » فقد احتلفوا 
على قولین : منهم من قال a‏ 
لايزال فاعلا » وهم الليون بأسرهم . ومنهم من قال : إنه كان نى الأزل 
فاعلا أكثر الفلاسفة » . 
: القول الذى حكاه عن الليين بأسرهم و طوائف من أهل 
ا محدّث منهم » الذين ذمهم السلف والأنمة › ولا يعرف هذا القول 
عن نى مرسل » ولا أحد من الصحابة والتابعين وأنمة المسلمين . لم يقل 
أحد من هؤلاء : إن الله م يكن فاعلا م صار فاعلا » وإنما امعروف عنم 
ما جاء به الكتاب والسنة »> من أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه › 
فکل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يکن . وهذا هو الذى نطق به 
الكتاب والسنة » واتفق عليه أهل الملل . وكذلك نقله عن جمهور 
الفلاسفة : إن الله لم يزل فاعلا » كلام مجحمل > فجاهير الفلاسفة لا 
يقولون بقدم العام . وول من ظهر عنه منېم القول بقدمه هو أرسطو . ولا 
يزم من قال : نه م يزل فاعلا » أن يقول بقدم شىء من العام » إذ يمكنه 
مع ذلك أن یقول : لم یزل فاعلا لشیء بعد شیء » فکل ما سواه خلوق 
محڌث » وهو لم يزل فاعلا . 


(1) فى الأصل : وجوب الوجوب » وهو تحريف . 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة . 

(۳) شرح الرازی : وأما . 

: شرح الرازى : فاعلا هذا العام‎ )٤( 


1Y‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد أخبرت الرسل أن الله خلت السملوات والأرض وما بيا ى ستة 
یام م استوی على العرش » وأن الله کان ولم یکن قبله شیء » وکان حینئذ 
عرشه على الماء ء نم كتب فى الذكر كل شىء « م خلق السموات 
والأرض . 

ولیس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا قول أحد من السلف › هذا 
القول الذى حكاه عن أهل الملل كلهم » بل صرح أمة الإسلام بأن الله م 
يزل متكلا إذا شاء » قادرا على ما يشاء » فاعلا يقوم به الفعل الذى 
يشاۋە › بل وصرّحوا أنه لم یزل فاعلا » وأن الح لا یکون إلا فعًالا » 
يقوم به الفعل . 

ولفظ بعضهم : أن الحى لا يكون إلا متحركا » وعبارة بعضهم : 

ص ۲۹۸ کان محسنا فما لم يزل » عالا"“ با لم بزل »/ إلى ما لم يزل . وعبارة 

بعضهم : کان غفورا رحا » عزیزا حکما » ولم يزل كذلك . 

فنقل الرازى لمقالة أهل الملل » كنقل ابن سينا لمقالات الفلاسفة . 
فكلا الرجلين لم يذكر فى هذا المقام أقوال أنمة الفلاسفة المتقدمين 
الأساطين » ولا أقوال الأنبياء والمرسلين » ومن تبعهم من الصحابة 
والتابعين » كأغة المسلمين وعلماء الدين » بل هذه الخمسة الأقوال الى 
ذكرها هذان وأتباعها » ليست قول هؤلاء » ولا قول هؤلاء . ولهذا کان 
جميع ما ذكروه » من الأقوال الى ينصرونما ويزيفونها > أقوالا يظهر 
فسادها وتناقضها . 


. ١١-١٠٤ وانظر الصقدية : ج اص‎ . ۱١۷ ص‎ ٦ انظر الأحاديث آلواردة فى ذلك : ج‎ )١( 
. ف الأصل : عام » وهو حطأً‎ () 


۹۳ المحزء التاسع‎ ٠ 


قال ابن سینا ٩‏ « ومنہم من وافق على أن واجب الوجود واحد »› 
نم اقترقوا » فقال فریق منم : نه لم یزل ولا وجود لشیء عنه › ًم ابتداً 
وأراد وجود شىء عنه » ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف 
شتى فى الماضى لا نهاية ها »> موجودة بالفعل » لأن كل واحد مني © 
وجذ » فالكل وجد » فيكون لا لا نهاية له من أمور متعاقبة كلية منحصرة 
فى الوجود . قالوا : وذلك محال » وإن لم تكن كلية حاصرة لأجزائما 
معا » فإنہا فى حكم ذلك . وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال 
توصف بانہا لا تکون إلا بعد ما لا نہاية ها » فیکون موقوفا *“ على ما لا 
ناية له » فيقطع ” إلما ما لا نماية له . ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد 
تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد ما لا نهاية له؟ 


ومن هؤلاء من قال : إن العام وجد حين كان أصلح لوجوده » ومهم 
من قال : یکن © وجوده إلا حين وجد . ومنہم من قال : لا يتعلق 
وجوده محین وشیء آخر»› بل بالفاعل › ولا یسال عن لہ“ ؟ . 
فهؤلاء هؤلاء . وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون : 


)١(‏ ف كتابة « الإشارات والتنیہات » ۳ » ٠٤١ - ٥۳٤/٤‏ وسبق ورود جزه من هذا النص من قبل ج 
۸ص ۲٣۸ - ۲٣۳‏ وقابلته هناك عل « اللإشارات » . 

(۲) الاشارات ( ص )٥۳١‏ : منہاء وکذا سبقت ۲٣۳/۸‏ . 

(۴) الإشارات » وإن تکن . وانظر تعلیتی فا مضی ۲٠۴/۸‏ . 

. ۲٠٤/۸ الإشارات : قكون موقوقة . وکذا سبقت‎ )٤( 

(ه) اللإشارات ( ص٦۴٥‏ ) : فينقطم 

:() الاشارات ( ص )٥۴۷‏ : لا يکن . 

(۷) الإشارات : ولا بشىء . 

(۸) الإشارات : ولا يسل عا فعل أو م يفعل . 


کلام این 
د الإشارات » 


سینا ف 


8 درء تعارض العقل والنقل 


ص ۲۹۹ 


إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود ف جميع صفاته » وأحواله 
الأولية ” » وإنه لن يتميز" ف العدم الصريح حال اول به فہا " ألا 
پوجد شیا » أو بالأشياء ألا توجد عنه أصلا » وحال بخلافها » ولا جوز 
آ ت له“ إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن تسنح جزافا . وكذلك لا 
يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادة 
7[ حال ] تجددت ‏ » وحال ما تجدد » کحال ما تمهد “ له التجدد 
فیتجدد ؟ وإذا لم یکن تجدد کانت حال ما م یتجدد شىء حالا واحدة 
مستمرة على نهج واحد . وسواء “ جعلت التجدد لأمر تيسر أو لأمر زال 
مثلا كحسن ‏ من الفعل وقتا ما تيسر» أو [ وقتٍ ] " معين » أو غير 
ذلك ما عد » أو لقب“ کان یکون له » أو کان قد زال » أو عائق أو غير 
ذلك کان فزال . 


قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير 
کی 2 ټاو جود عن 


والوجود""“ هو كون / المعلول مسبوق العدم لا مالة > فهذا الداعى 


. الأزلبة‎ : ٠٠٤/۸ الأولية : كذا جاءت هنا وتوافق الإشارات » وسبقت ف‎ )١( 
لیس يتميز.‎ : ۲٥٤/۸ م یتمیز. وسبقت‎ : ) ٥۳۸ الاشارات ( ص‎ )۲( 
. الأول به فا‎ : ۲٠٤/۸ الإشارات : الأول فیما به . وسبقت‎ )۴( 
. )٥۳۹ له : ساقطة من الاشارات ( ص‎ )٤( 
وهذا موافق لا فى « الإشارات « . وجاءت العبارة هنا سحرفة هكذا‎ ۲٠٠/۸ حال تجددت : کذا سبقت‎ )٥( 
وكيف تسنح إرادة تجدد.‎ 
. ۲٠٠۵/۸ الشارات : بهد . وکذا سبقت‎ )١( 
. سواء‎ : )٠٤١ الاإشارات ( ص‎ )۷( 
» لسن . وف اللإشارات : كحسن‎ : ۲٠٠/۸ فى الأصل : کجنس » ولکنہا غير منقوطة » وسبقت‎ )۸( 
. وهو الذى أثبته هنا‎ 
. ٠ وقت : ساقطة هنا وسقطت من قبل » وهى فى « اللإشارات‎ )۹( 
. ٠٠٣۱/۸ والجود . وکذا سبقت‎ : )٥٤١ اللاشارات ( ص‎ )۱١( . وکقبح‎ : تاراشإلا٠(‎ 


الجزء التاسع 6 


ضعيف قد انكشف لذى' الإنصاف ضعفه » على أنه قانم فى كل 
ال وی ق ال ا ی ان 0 

وأما كون المعلول ممكن الوجود نى نفسه ء واجب الوجود لغيره » 
فليس یناقض کونه دام الوجود[ بغیره ] . کا بہت عليه . 

وأما كون غير المتنامى کا موجودا » ککون“ کل واحد وقتا 
7ا موجودا » فهو توهم خطاً » فليس إذا صح على كل واحد 
حكة" » صح على كل محصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل من 
غير المتناهی بمكن أن يدخل نى الوجود » لأن کل واحد يمکن أن يدخل ف 
الوجود » فيحتمل" الإمكان على الكل » كا يحمل على كل واحد . 

قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال التى يذكرونما معدوماً إلا شيئا 
بعد شىء » وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أقل وأكر“ . ولا يثلم 
ذلك كونہا غير متناهية ى العدم . 


وأما"“ توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له 


. لذوى‎ : )٥٤۲ الاشارات ( ص‎ )١( 

(۲) الإاشارات : منه فى حال . 

(۴) بغيره : ساقطة من هذا الموضع وسبقت ۲٠۹/۸‏ . وهی فی « الإشارات » . 

. اللإشارات : لكون‎ )٤( 

(ه) ما : ساقطة من الأصل » وأثبتا من « الإشارات « . 

(ا) الاشارات : حكم ۔ 

(۷) الإشارات : فحمل . وکذا سبقت ۲٠٥۹/۸‏ . 

(۸) الاشارات ( ص )٥٤۳‏ : اأکثر وآقل . وکذا سبقت ۲١۹/۸‏ . 

(4) وأما : کذا جاءت فیا مضی ۲٠۹/۸‏ ء وهو المواقق للإشارات . وجاءت هنا : وإعا . 


a‏ دره تعارض العقل والنقل 


واحتياج ”"“ شىء منا إلى أن يقطع ” إليه ما لا نهاية له فهو قول كاذب . 
فإن معنى قولنا : توقف على كذا'" . هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم . 
والثانى لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعلول “ الأول . وكذلك 
الاحتياج . م لم يمكن ألبتة > ولا ى وقت من الأوقات ٠‏ يصح أن يقال : 
إن الأخير"“ كان متوقفا على وجود ما لا نهاية له ء أو محتاجا إلى أن يقطم 
ليه ما لا نهاية له » بل أی وقت فرّضت وجدت بینه وبين کون ° الأخير 
e‏ فى جميع الأوقات هذه صفته » لا سما والجحميع عندكم 
وکل " ا فن عنیتم بهذا a‏ 
وجود أشياء كل واحد منہا ی وقت آخر لا بمكن أن يحص عددها . 

وذلك محال » فهذا نفس التنازع فيه : أنه مكن أو غير مكن . فكيف 
E‏ فة ايان ٠‏ بغر لفطها تقر © ل اه 
المعنى ؟ قالوا : من اعتبار'' ما نبنا عليه أن يكون الصانع الواجب 
الوجود غير عختلف ا إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أوَلّا ‏ 


. الإشارات : أو احتياج‎ )١( 

(۲) الإشارات : ينقطع . 

(۳) الإشارات ( ص ٠٤٤‏ ) : توقف كذا على كذا . 
)٤(‏ الاإشارات : المعدوم . 

(ه) اللإشارات : الأخر. 

(1) كون : ساقطة من « الإشارات ٠‏ . 

(۷) وکل : کذا سبقت ۲٣۷/۸‏ » وهو الموافقق لما فى « الأإشارات » . وجاءت هنا : كل . 
(۸) الإشارات : فهذا هو نفس . . 

(۹) الإشارات : أفيان . 
(0)الاشارات : تغییرا . وسبقت ۲٥۷/۸‏ : بتغیبر. 
() الاإشارات : فالواجب من اعتبار . 


الجزء التاسع ۷ 


وما يازم من ذلك [ الاعتبار ]“ لزوما ذاتيا » إلا ما يازم من اختلافات 
تلزم عندها"" فيتبعها التغير » فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار" 
بعقلك دون هواك » بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا» . 

قلت : والرازى قد شرح هذا الكلام إلى أن وصل إلى آخره » وهو 
قوله : « وإليك الاختيار بعقلك/دون هواك » بعد أن تجعل واجب الوجود 
واحدا » . وقال "“ : « فاعلم أن الغرض منه الوصية بالتصلب نى مسألة 
التوحيد . ولكته يكون كلاما أجنبيا عن مسألة القدم والحدوث » وإن كان 
الف ن تة غا هي القدة الى خا طهر الى ف معا الفدة اوت 
فهو ضعيف » لأن القول بوحدة واجب الوجود لا تأثير له ى ذلك أصلاء 
لأن القائلين بالقدم يقولون : ثبت إسناد“ الممكنات بأسرها إلى الواجب 
بذاته » فسواء کان الواجب واحدا أو اثر من واحد لزم من کونه واجبا 
دوام اثاره وأفعاله . وأما القائلون بالحدوث فلا يتعلق شىء من أدلتہم 
بالتوحيد والتنية ‏ فثبت أنه لا تعلى لمسألة القدم والحدوث بمسألة 
التوحيد » . 


() الإشارات ( ص ٥٤١‏ ) : وما یلزم ذلك الاعتبار . وسقطت كلمة « الاعتبار» من الأصل هنا . 
(۲) فى الأصل : تلزم لما ر( غير منقوطة وكتب فوقها كذا) عندها . والمابت هو الذى سبق فيا مضى 
۸ . وی الاإشارات : تلزم منہا . 

(۳) الإشارات : الاختيار . 

. ۲٤۳/۱ » أى الرازی فی « شرح الإشارات‎ )٤( 

(ه) شرح الرازی : فاعلم أنه إن كان الغرض منه الأمر بالتصلب فى مسألة التوخيد فقط فهو جيد ولكنه .. 
ر(٦)‏ شرح الرازی : آنا . 

(۷) شرح الرازی : ما لا 

(۸) شرح الرازی : .استناد . 

)٩(‏ شرح الرازی : من الواحد. 
٠۰‏ )شرح الرازی : والتنبیه > وهو تحريف . 
(۱۱) شرح الرازی : لا تتعلق » وهو ریف . 


شرح الرازى لکلام ابن 
سیا 


ص ۲۷۰ 


تعلیق ابن تیمیه 
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قلت : لقائل أن يقول : بل ابن سینا عرف أن قوله لا یتم إلا عا ادَعاه 
من التوحيد الذى مضمونه نى صفات الرب.وأفعاله القانمة بنفسه » كا 
وافقه على ذلك من وافقه من المعتزلة » وعوافقتم له على ذلك استطال 
عليهم » وظهر تناقض أقواهم » وإن كان قوله أشد تناقضا من وجه انحر . 
لکنه صار بحتج على بطلان قوم با اشترکوا هم وهو فيه من نی صفات 
الله الذى هو أصل الجهمية . وهكذا هو الأمر . فإن حجة القائلين بقدم 
العام » الى اعتمدها أرسطوطاليس وأتباعه » كالفارابى وابن سينا 


وأمثاهها ء لا تم إلا بننى أفعال الرب القامة بنفسه > بل وتبقی صفاته › وإلا 


فإذا نوزعوا ى هذا الأصل بطلت حجتهم » وإذا سلّم هم هذا الأصل 
صار لحم حجة على من سلّمه هم » كا أن عليهم حجة من جهة أخرى . 

وهذا كان مال القائلين بننى أفعال الرب الاختيارية القائمة به فى مسألة 
قدم العام : إما إلى الحيرة والتوقف › وإما إلى المعاندة والسفسطة › 
فيكونون إما فى الشك وإما فى اللإفك . وهذا كان الرازى يظهر منه التوقف 
فى هذه المسألة فى منتهى محثه ونظره › كا يظهر فى « المطالب العالية  »‏ أو 
یرجح هذا القول تارة » كا رجح القدم ى « المباحث المشرقية » » وهذا 
تارة » كا يرجح الحدوث نى الكتب الكلامية . 

وابن سينا وصّى ‏ بالأصل المتضمن ن صفات الرب وأفعاله القانمة 
به . م ذكر القولين فى قدم العام وحدوثه » مع ترجيحه القدم » مفوْضاً 
إلى الناظر الاختيار » بعد أن يسلّم الأصل الذى به بحتج على القائلين 
بالحدوث . 


(1) كلمة « وصى ٠‏ غير واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها لظهور حرق الواو والياء منها . 


الجزء التاسع ۲۹۹ 


وحن تبين إن شاء الله أن قوله » مع تسام /نی الصفات والأفعال 
القانغة باه » أشد فسادا وتتاقضا من قول القائلين بالحدوث » فإن کان فى 
قول هؤلاء ما يناقض صريح العقل › فى قول أصحابه من مناقضة المعقول 
الصريح ما هو أشد من ذلك . وذلك أنه إذا كانت الذات بسيطة ليس ها 
فعل يقوم بها أصلا » بل كان امتناع صدور الأمور الحتلفة » والحادثة عنها 
بوسط أو بغير وسط دانما » أشد امتناعا من صدور ذلك بعد أن م 
يصدر » فإنه إن آمکن أن حدث عا حادث بلا سبب محدث منيا » 
أمکن حدوث المحوادث عنہا بعد أن لم تحدث » وٳن لم يکن کان حدوث 
الحوادث الحتلفة عنها » بوسط أو غير وسط داتما من غير فعل منها » هو 
أبعد قى الامتناع من صدور الختلفات عنها بعد أن لم تصدر . 

وهذا كان أرسطاطاليس مقدم هؤلاء لم يذكر علة فاعلة لحدوث 
الحركة » وإعا ذكر أن سبب الحوادث الحركة الفلكية وما بحدث عنها › 
وذكر لدلك علة غاثية . فذكر أن كل متحرك فلا بد له من عرك ركه › 
وجعل الأول رك الفلك » كا عرّك الإمام المقتدى به المشبّه به للمأموم 
المقتدى المتشيه » وقد يشبه ذلك » كا عرّك المعشوق لعاشقه . 

ومعلوم أن هذا التحريك ليس هو بفعل من الحرك » ولا قصد › وتلك 
الحركة حادثة بعد أن لم تكن » فنسأل عن الفاعل لتلك الأجسام 
الممكنة › فإن الممكن وإن كان قدعا لابد له من فاعل » فا الفاعل ها ؟ 
ونسأل عن العلة الفاعلة لتلك الحوادث » فإن المتحرك ممكن > فالحرك إذا 
کان أمورا تحدث فی ذاته » کا بقولونه فى تصورات النفس الفلكية 
وشوقها » قيل هم : ها المحدث لتلك التصورات والاإرادات شيئا بعد 


ص ۲۷۱ 


ص ۲۷۲ 


۷۰ دره تعارض العقل والتقل 


شىء » وهی أمور مكنة كانت بعدأن لم تكن » وهى قانمة بجمكن هو مفتقر 
إلى غيره » ليس بواجب بنفسه . معلوم أن الحركة لا يكى ف حدوثما العلة 
الغائية » بل لابد من العلة الفاعلية » ومعلوم أن افتقار الفعل إلى الفاعل › 
إن م يكن مثل افتقاره إلى الغاية لم يكن دونما » بل العقل يعلى افتقار الفعل 
الحادث إلى الفاعل قبل علمه بافتقاره إلى الغاية . 

وأرسطو وأتباعه إا زعموا افتقاره إلى الخاية المنفصلة عنه > ولم 
يذكروا/احتياجه إلى الفاعل المنفصل عنه . 

ومعلوم أن الموجب لحدوث الحركة حدما شیئا بعد شىء » فلابد له 
من محدث منفصل » كا أنه لابد له من غاية منفصلة بطريق الأولى » فإن 
جوز اجوز أن يكون هو امحدث لفعله » من غير افتقار إلى شىء منفصل مع 
کونه مكنا » فلنجوز أن يكون هو غاية لنفسه من غير افتقار إلى شىء 
منفصل مع کونه مکنا › وذلك متنع عندهم . 

وأيضا فمن المعلوم أن الممكن الذى ليس له شىء من نفسه » بل ذاته 
نفسها من غیره بمتنع أن یکون شیء من أفعاله من نفسه » بدون افتقاره ف 
ذلك إلى غیرہ » کا بمتنع أن تكون صفاته وأبعاضه من نفسه » من غير 
افتقار فى ذلك إلى غيره . 

فإن ما به یعلم ن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون بنفسه 
موجودا > بعل أن سائر ما بحصل له من الصفات والأفعال لا تكون 
بنفسه » فان ما لا یوجد بنفسه بل بغیره » کیف یکون موجدا لغیره بنفسه 


بدون غیره ؟ 


الحزء التاسع ۴۷۱ 


والكلام فى هذه المسألة من جنس الكلام فى مسألة خلت أفعال' 
العباد » فكلا نعلى أن الله خالق أفعال العباد نعم أنه حالق حركات الفلك 
إذا قَدّر أنها احتيارية » وإن فر أنها غير احتيارية كان الأمر أولى وأولى » 
فإن القدرية تنازع نى الأول » لا تنازع نى الثانى . 

وليس لقائل أن يقول : إن هؤلاء الفلاسفة » كأرسطو وأتباعه » قد 
يسلكون نى حركات الأفلاك الاختيارية مسلك القدرية » الذين لا 
يقولون : إن الله خالتى أفعال العباد . 

لأنه بقال: أولا : ليس هذا مذهبهم » بل عندهم أن أفعال الحيوان 
وغير ذلك من الممكنات صادرة عن واجب الوجود » وهذا هو الموجود فى 
كتب الذين نقلوا مذهہم » كابن سينا وأمثاله . 

وأيضا فيقال همم : إما أن تجؤزوا على الى أن بحدث الأفعال من غير 
سبب من خارج يقتضى حدوث تلك الأفعال » لست أعنى من غير 
مقصود يحدث » بل من غير مقتض للفعل › وإما ألا تجوّزوه . 

فإن لم تجوزوا على الى ذلك » لزمكم أن القلك المحی عندكم لا 
تحدث حرکته إلا بسبب منفصل » کون مقتضیا لفعل الحدوث › لا یکنی 
أن يكون ذلك متشا به . م القول فى حدوث اقتضاء ذلك المقتضى › 
كالقول نى حدوث حركة الفلك » فيزم أن يكون فوق القلّك سبب فاعل 
للحوادث » وذلك يبطل قوم . فإنه ليس عندهم فوق الفلك حركة/ ولا 
فعل بوجه من الوجوه .. 


وإن جوزوا على الم أن بحدث الأفعال بغیر سبب حادث من غیره » 


ص ۲۷۳ 


کلام ثابت بن قرة فق 
, تلخیص ما آتی به آرسطو 
طاليس فيا بعد الطبيعة » . 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


VY‏ دره تعارض العقل والنتقل 


۾ يمتنع حينئذ حدوث العام من الحی بدون سيب حادث عن غيره . 

فذكر أرسطوطاليس فى كتاب « ما بعد الطبيعة » وهو العلم الإلهى › 
الذى هو أصل حكتهم » ونهاية فلسفتهم » فيا حكاه عنه ثابت بن رة › 
فإنه قال فی کتاب «تلخیص ما آتی به أرسطوطالیس فیا بعد 
الطبيعة » " : « إن أرسطوطاليس بأتى ى كتابه هذا بأقاويل فبها إغاض › 
يرمى فما إلى غرض واحد » إذا وفى حقه من الشرح والبيان › قل على 
هذه الجهة » مما جرى الأمر فيه على صناعة البرهان » سوى ما جرى من 
ذلك رى الاقناع 0 

وقال : « إنما عون أرسطو كتابه هذا با بعد الطبيعة » لأن قصده 
فيه : البحث عن جوهر غير متحرك » وغير قابل للشوق › إلى شىء خارج 
عن ذاته » . 

وقال : « إن الجوهر الحسمانى كله الوجود مبتدأً لمتكون › إا قوامه 
بطبيعته الخاصة به » وطبيعته الخاصة به إعا قوامها بصورته الخاصة به » 
وصورته الخاصة به المقومة لذاته > إا قوامها بحركته الخاصة به »> وكل 
متحرك بحركة خاصة به » فلا يتحرك إلى عام » وام كل واحد من 
الأشياء ملام لطبيعته » وموافق هما . وكل متحرك إلى ما لاءمه » ووافق 


٠٠ (ط . القاهرة ٤١۱۹)مصورة رها‎ ۲٠٠/١ نى فهرس الخطوطات المصورة ل جامعة الدول العربية‎ )١( 


الفلسقة والمنطق وعنوانما : « تلخيص ما أتى به أرسطو طاليس نى كتابه فا بعد الطبيعة تما جرى الأمر فيه على 
سياقة البرهان سوق ما جرى من ذلك رى الإقناع » صنعه ثابت بن قرة الحرانى » نسخة كتبت نى القرن 
السادس للوزير أي الحسين القاسم بن عبد الله . وهذه الصورة عن نسخة خحطية فى مكتبة أياصوفيا باستانبول 
رقا ٤۸۳۲‏ وهی تقع ی ثلاث ورقات کبیرة مقاس ۲۲ × ۱۲ سم . وقد ذهيت إلى معهد الخطوطات فى القاهرة 
ولكن قيل لى إن المصورة قد فقدت . 

(۲) كذا جاء ى الأصل » وقارن هذا بعنوان الخطوطة الذى ذكرته نى التعليق السابق . 


الجزه التاسع ٠‏ واا 


طبيعته » فبالشوق والحبة والتوق منه إليه يتحرك » والشىء المتشوق إليه › 
علة لركة المتحرك إليه بالشوق » والشىء المشتاق معلول له من جهة تلك 
العلة » وق تلك الحركة » وحركة كل واحد من الأجسام > فتنساق كلها › 
وترتفع إلى رك أول لا يتحرك » كا بين أرسطو ذلك ف كتابه المعروف 
« بالسماع الطبيعى » . 


لأنه وإن وَجّد بعضها رك بعضا » فالمتحرك الأقصى متحرك عن عر 
غير متحرك » والحرك الأول علة الصورة المقومة لجوهر كل واحد من 
الأشياء المتحركة حركة خاصية » فقوام جوهر كل واحد من الأشياء 
المتحركة » ليس له فى ذاته » لكنه من الشىء الذى هو السبب الأول فى 
حرکته » . 

فيقال هم : هب أن الحركة الإرادية لا تتصور إلا عحبوب منفصل 
عنها » لكن إذا كان المتحرك ليس واجبا بنفسه » لا هو ولا حركته » فا 
الموجب له ولحركته ؟ وأتم لم تجعلوا الحرك الأول رکا إلا من جهة 
كونه /مبوبا معشوقا » لا من جهة أنه فعل شيا أصلا . 

قال ثابت : « وكذلك ما يقول أرسطوطاليس : إن كل ما يتحرك 
فحركته بالشوق إلى شىء » والصورة الأولى فيا هو نى الكون » وفيا هو 
موجود الحركة الخاصة به » فالحرك الأول إذن هو المبدأً والعلة ى ا 
صور ال جواهر ال لجسمانية كلها وبقائما » إذ كنا مى توهمنا ارتفاع وجود الحركة 
الطبيعية » وإن شثت أن تقول : القوى من كل واحد من الأجسام الى 
له » فسد جوهره لا محالة » . 


۲۷٤ ص‎ 
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م ذکر سالا وجوابا مضمونه : إن الجوهر الجسمانی لا قوام له إلا 
بطبيعته الى قوامها بحركته الخاصة به . 

قال : « فإن ظن أحد أن هذا ا لجوهر إذا قرت صورته الطبيعية باطلة 
منه » امحل إلى شىء آخر أبسط منه » ليس نى طبيعته حركة خاصة به › 
فیکون حينئذ ى ذاته > لا معلول » لكن المركب فيه معلول . 

فأرسطوطاليس يقول : إن هذا الظن باطل حال » لأن ذلك البسيط 
إنغا يوجد حينئذ فى الوهم الفكرى فقط . فأما ى خاصة نفسه مفردا » فلا 
وجود له بالحقيقة » ولا قوام لذاته . ولي بہذا المعنى فقط يترك هذا 
الظن » لکنه یری أنه e‏ ذلك البسيط الذى ينحل إليه الجوهر 
الجسمانى فى الوم > إذا توهمنا فساد صورته تلك › قبول صورة أخرى › 
فهو معلول نى ذلك القبول من الحرّك الأول . 

فإن ظن ظان أنه معلول من جهة ذلك القبول فقط » قلنا : فإن أنزلنا 
إزالة ذلك القبول نفسه منه أنه قد بطل » وجب أن تبطل ذاته »> يعى 
فتفسد وتنحل طبيعته الى بها هو حينئذ ما هو » إذ كانت ذاته تلك حينئك ‏ 
انما ھی اتی فی طبیعتہا القبول . فإن قیل أیضا : إنہا تنحل إلى شیء آخر 
کان الجواب فيه كا أجبنا فى الانحلال الأول » وليس يمكن أن ينحل هذا 
دانما إلى ما لا نهاية له» . 

قال : « فقد تبن من هذا ان کل جوهر جسمانی معلول ی جوهره › 
ووجوده » ويقائه للعلة الى هى البداأً الأول بحركة الجميع » . 


قلت : فهذا هو تقريرهم لوجود العلة الأولى » الى هى المبدأ الذى 


الجزء التاسع Vo‏ 


يسميه المتأحرون : واجب الوجود بذاته > وهى طريقة التقدمين من 
المشائين . وأما الطريقة المشهورة عند التأحرين : وهى الاستدلال بطق 
الوجود على الواجب › فھذہ ھی الى سلکها ابن سينا ومتبعوه » نم هذه 
طريقة أرسطو وأتباعه المشائين : مضمونها أن كل/جسم لا يقم إلا 
بطبيعته » ولا تقوم طبيعته إلا بحركة إرادية » ولا تتقوم تلك إلا عحبوب 
معشوق لا يتحرك » م إن أرسطو أورد على نفسه سؤالا بأنه يكن تقدير 
بطلان طبيعة الجسم الخاصة. وبطلان حركته » باحلاله إلى شىء أبسط 
منه » فلا يكون الحرك علة لذاته > بل علة للتركيب فقط . 

وأجاب بأن البسيط إغا يوجد فى الذهن لا ف الخارج . وأجاب أتباعه 
بجوابٍ ثان » وهو أنه يكون فيا انحل إليه قبول » والقبول حركة . 

وهذا الجواب ساقط » فإنه إذا در أن فيه قبولا » لم بحب أن يكون 
ذلك حركة إرادية شوقية . وإذا لم تكن الحركة إرادية شوقية لم يستلزم 
وجود حبوب » بل يستلزم وجود فاعل مبلرع . وهم لم يثبتوا ذلك . 

وكذلك تقدير أرسطو تقدير فاسد » فإنه إذا قدّر أن الحركة لا تى إلا 
بطبيعة تستلزم الحركة الإرادية » مع أن فى تقدير هذا كلاما ليس هذا 
موضع بسطه » لکن بتقدیر"“ أن هذا سلّم له » فغاية ما فی هذا أن یکون 
الجسم المتحرك بالإرادة مفتقراً إلى المعشوق الذى هو غايته » وأنه لا يم 
وجوده إلا به » فیکون وجوده شرطا فی وجوده » بأن يقال : لا قوام 
للجسم إلا بطبيعته » ولا قوام لطبیعته إلا بحرکته › ولا قوام لحركته إلا 


. ق الأصل : لكن يقدرء ولعل الصواب ما يته‎ )١( 


ص ۲۷۵ 


۲۷٦ ص‎ 
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بالحرّك المنفصل الذى هو بوب معشوق » فغاية ما فى هذا آنه لابد من 
وجود حبوب معشوق » ولا يمكن وجود ا سى المتحرك إلا به » لكن محرد 
امحبوب النفصل لا يكنى ف وجود الجسم لمكن الذى ليس بواجب 
بذاته » ولا ی وجود طبيعته » ولا ى وجود حركته الخاصة به » بل لابد 
من أمر مبدع له ولحركته ولطبيعته > وهم لم يذكروا احتياجه إلى المبدع 
لذلك » ولا دليلا على وجود المبدع لذلك كله » بل اكتفوا بوجود المعشوق 
التفصل ٠‏ 

وهذا مقام يتبين فيه جهل هؤلاء القوم وضلالهم » لكل من تدبر 
نصوص كلامهم الموجود نى كتبهم » الذى نقله أصحابه عنهم » فإتا بحن لا 
نعرف لغة اليونان » ولم ينقل ذلك عنهم بإسناد يعرف رجاله » ولكن هذا 
نقل أمة أصحابهم الذين يعظّمونهم ويذبون عنهم بكل طريق . وقد نقلوا 
ذلك إلينا وترجموه باللسان العرى » وذكروا نهم ينوه وأوضحوه وقدٌروه 
وقرّبوه إلى أن تقبله العقول ولاترده » فكيف إذا اذ كلام أولئك على 
وجهه ؟ فإنه تبين فيه من الجهل/بالته » أعظم ما يتبين من كلام الحسنين 
له . 

ولاريب أن الفلاسفة أتباع أرسطو يقل جهلهم ويعظم علمهم › 
بحسب ما اتفق همم من الأسباب التى تصحَح عقوم وأنظارهم » فكل من 
کان بالنبوات آعم وإلها أقرب » كان عقله ونظره أصح . 

ولهذا يوجد لابن سينا من الکلام ما هو خير من كلام ثابت بن قَرَة » 
ويوجد لأب البركات صاحب « المعتبر » من الكلام ما هو خير من كلام ابن 
سينا . وكلام أرسطو نفسه دون كلام هؤلاء كلهم ى الإلهيات . 


الجزء التاسع VV‏ 


م إنهم مع نهم لم يذكروا.المبدرع للأجسام الممكنة المتحركة » اللهم إلا 
أن يكون هؤلاء قائلين بأن الأجسام الفلكية المتحركة واجبة الوجود 
نها واا مع ذلك مفتقرة إلى الحرّك الأول . وهذا حقيقة قول 
أرسطو » فهذا أعظم فى التناقض › فإنه إذا قَذّر أن الأجسام الفلكية 
واجبة الوجود بنفسها » وهى متحركة حركة تفتقر فا إلى غيرها » كان 
واجب الوجود متحرکا مفتقرا فی حرکته إلى غيره . ) 

وحینئذ فکونه متحرکا لا فتقر فی حرکته إلى غيره اول » فإنہم حينئذ 
يكونون قد أثبتوا واجبا بنفسه لا يتحرك أصلا » وواجبا بنفسه يفتقر فى 
الحركة إلى بوب غيره » لا قوام له إلا به . 

وحينئذ فإثبات واجب يتحرك لا يفتقر ف الحركة إلى غيره » أوْلى 
بالاإمكان من هذا » فإن كلاهما متحرك » لكن هذا يفتقر إلى غيره » وهذا 

وهم قد جعلوا على هذا التقدير واجب الوجود بنفسه اثنين : واجبا لا 
يفتقر إلى غيره »> وواجبا يفتقر إلى غيره . فإذا قدر واجبا يتحرك بنفسه 
لنفسه » من غیر افتقار إلى غیره » کان اول با جواز » ولم یکن ى ذاك 
حذور » إلا لزمهم فا أثبتوه ما هو أشد منه » وسیأتی تام كلامهم فى 
ذلك » وقوهم : إن الجسم لا جوز أن يتحرك بنفسه حركة لا نباي ها . 

فهذا فصل » وهنا فصل ثان » وهو أنهم مع إثباتهم لكون الفعل 
معلولا » إا أثبتوه بكونه محتاجا إلى معشوق يكون هو مبدأ الحركة 
الاإرادية » من جهة كونه غاية لا فاعلا » وليس فى هذا ما يدل على أن 
الفلك له علة مبدعة فاعلة له » كا لا نى على عاقل . 


ص ۲۷۷ 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


نم ادعوا أن ذلك المعشوق الذى هو العلة الغائية لا إجوز أن يكون 
کا » ولا له حركة أصلا . ومن هنا قالوا بقدم العام » إذ كان حدوث 
المحدثات يقتض حركة تحدث ا » /فنعوا حدوث الحوادث عن المعشوق 
الذى سوه الحرّك الأول . لثلا يكون فيه تغير . وحدوث الحوادث عن 
علة لا تغير فما متنع بصريح العقل . وكلامهم فى ذلك ف غاية التناقض . 
وهذا منتهى نظر الةوم وعلمهم وحكهم . 

فلا قال ٩‏ : « فقد تبین من هذا أن کل جوھر جسمانی معلول ف 
جوهره ووجوده وبقائه للعلة التى هى المبدأً لحركة الحميع » فهذا كلامهم . 

قلت : وقد عرف أنه م ين » إن سلَّم له ما ذكره من المقدمات ٠‏ إلا 
أنه لابد للحركة من مرك » ولم ييّن بعد أن الحرك لا يتحرك ‏ ولا أن 
الحرك للأجسام أمر منفصل عا . 

فقال فى بيان ذلك : « ولأنه لیس یازم ن یکون کل عدم أقدم بالزمان 
من الوجود » فا علة وجوده شىء غيره » ولا كل الأنظام أقدم من 
النظام » ولا کل بسيط أقدم من ارکب » لأنه لیس کل ما کان تقدّمه 
لغیره » فن قوام غیره به وبسببه » أو وجود غیره عنه » وجب أن یکون 
متقدمه نى الزمان » وكذلك ما يقول أرسطوطاليس : إن الأفضل فى المبداً 
الأول ما يوجد الأمر عليه » من أنه علة وجود كل موجود » وسبب بقاء 
کل باق منذ الأبد » من غير أن يكون إنما صار كذلك ف زمان › وبعد ان 
م يكن كذلك » إذ لیس موجود ولا شىء له بقاء إلا به» . 


(۱) وهو کلامه الذی مضی ی ص ۲۷٤‏ . . 


الجزء التاسع ۹ 


وقال : « وذلك أنه لم يزل » ولا وجود ولا قوام للقلك ولسائر 
الأجسام الطبيعية إلا بالمبدأ الأول » يعنى الحرك الأول » إذ صورة كل 
a E ONE SS E ES‏ 
التى بارتفاعها يرتفع وجوده . فإذن الحرك الأول علة وجود هذه الحركة » . 


قال : « فهذا هو الأفضل من أن تكون العلة الأولى علة وجود العام ى 
زمان » . 

فيقال له : أنت لم تذكر إلا أنه لا وجود للجسم المتحرك إلا بحركته › 
وهذا إذا سلّم لك لم يدل على أنه مبدع وفاعل له أصلا » بل ولا يثبت أن 
له غاية منفصلة عنه » بل ادعيت ذلك دعوى . نعي : إذا ثبت أن الحركة 
إرادية فلابد ها من مراد » أما أن كون المراد منقصلا عن المتحرك أو غير 
منفصل » فهذا بحتاج إلى دليل ثان ولم تيينه » م إِذا بينته يلزم افتقار 
المتحركات إليه » وكونه شرطا فى وجودها لا يقتضى كونه مبدعا ها/وفاعلا 
ها » إذ محرد العلة الغائية من هذه الجهة » لا تكون هى الفاعلة المبدعة 
بالضرورة واتفاق العقلاء > وهم لم يدعوا ذلك . 

لكن لو قال قائل غيرهم بجواز أن يكون الأول غاية وفاعلا » قلنا : 
نعم » لکن هذا يض ما بوه من حیٹ کون فاعلا للحوادث میدعاً ها » 
وهم يأبون ذلك » حيث يکون فيه جهتان : جهة کونه مرادا بويا » 
وجهة كونه فاعلا مبدعا . وهذا إذا قيل : إنه حق » أفسد أصوم 
ومذهبهم . 

والمسلمون لا ينكرون أن يكون الله رب كل شىء وإللهه » فهو من 


ص ۲۷۸ 


۸° درء تعارض العقل والنقل 


جهة كونه ربا هو الخالق المبدرع الفاعل » ومن جهة كونه إللها هو المعبود 
المألوه الحبوب . 

لكن هذا القول الذى بقوله المسلمون ينقض قوم ويبطله » فثبت 
بطلان قوهم على ما ذكروه » وعلى ما يقوله المسلمون . 

فتبين أن قوله : « إن الأفضل فى الأول ما يوجد الأمر عليه من أنه علة 
وجود كل موجود » كلام مبى على محض الدعوى والكذب . 

أما الدعوى : فإنه ادعى أن المتحرك لابد له من معشوق منفصل . 

وأما الكذب : فقوله : « إن ذلك هو العلة فى وجود المتحرك » › وإعا 
هو محرد شرط » وغايته أن يكون جزءً من أجزاء العلة فى وجوده . فهذا إذا 
سلمت المقدمات كلها » وهو أن الفلك بتحرك بالإرادة » وأن المتحرك 
بالاإرادة لا وجود له إلا حرکته » وأن حركته لابد ها من معشوق منفصل - 
م يثبت إلا محرد كون ذلك شرطا ف وجوده » لا علة تامة لوجوده » فكيف 
إذا قيل : إن المقدمات الثلاث باطلة »> كا هو مذكور فى موضعه ؟ 

عم قال : « فهذا هو الأفضل من أن تكون العلة الأولى علة وجود هذا 
العام ی زمان ۲ . 

قال : « وكان حب من هذا أن الأشياء الموجودة لم يكن ها بن وجود 
م أخرجت إلى الوجود » فيزم من ذلك أن يكون لوجود العام علة أخرى 
مشاركة للعلة الأولى فيه » أو فوق العلة الأولى » لأنه إن لم يكن للعلة 
الأولى نى إخراج العام إلى الوجود أمر من الأمور » ولا ها هنا علة تُعَيّن › 
أو تدعو العلة الأولى إلى إخراج العام إلى الوجود غير ذاتها » ولا علة ترتها 


الجزء التاسع ۸۱ 


وتعوقها » فليس لتأخر وجود العام عن وجود ذات العلة الإؤل سب 
يوجبه » فكيف يمكن أن يتأحر وجودٌ زماناً بلا نہاية » م حرج إلى 
الوجود » کحال من کان نانما فانتبه ؟» . 

فيقال هؤلاء الذين ملم » كا قال عبد/الله بن عمر » لا سأله بعض 
الناس عن المحرم يقتل البعوض : انظروا إلى هؤلاء يسألون عن دم 
البعوض › وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسل ! ! . 

وکا يقال عن بعض الناس إنه كان يزنى بامرأة وهو صانم ۔ فقال ها : 
غ وجاك فقد کره العلماء القبلة للصاتم . 

وكا يقال عن بعض النصارى › إذ قال لبعض المسلمين : آم 
تقولون : إن راعيا هو رسول الله . فیقال له : اتم تقولون : إن جنينا ى 


بطن مه هو الله . 
ونظائر هذه الأمثال كثيرة » الى ینکر فیہا الرجل شيا » وقد التزم ما 
اول بالاإنکار منه . 


فإن هؤلاء قالوا : إذا كان العام محدَثا بعد ن لم يكن » لزم افتقار العام 
إلى شىء غير العلة الأولى . وهم لم يذكروا أن العلة الأولى أبدعت العام 
أصلا » بل قوهم مضمونه : إن العام أبدعه غيرها » أو هو واجب آلحر 
بنفسه ليس هو مبلرع » ولكن هو محتاج إليها احتياج المحب إلى مبوبه . 
وهم لم يشبتوا هذا الاحتياج إلا بعقدمات » إذا حمق الأمر عليهم فما ظهر 
جهلهم وتناقضهم . فغاية ما أذ ثبتوه ليس فيه أن العام إيداع الأول أصلا » 
مع آنہم ينكرون على من جعله محدثا للعام » لكون الحادث يفتقر إلى سبب 
حادث » فهل يكون أعظم تناقضا من مثل هذا القول ؟ ! 


ص ۲۷۹ 


ص ۲۸۰ 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


م يقال : الأجسام المتحركة : إما أن تكون - أو شىء منها - واجب 
النجزد بذاته ٤‏ وإما ألا تكرت ولا شىء ما وانجب الرجود بذاتة: 

فإن کان منہا شىء واجب الوجود بذاته »> بطل ما أثبتوه من أن 
الواجب بنفسه » وهو العلة الأولى » لا بمكن أن يتحرك»إذ كان على هذا 
التقدير قد قيل : إن شيا واجبا بنفسه وهو متحرك . ) 

وعلى هذا التقدير فلا يبت همم طريتى إلى إثبات مرك لا يتحرك إذا 
أمكن أن يكون الواجب بنفسه متحركا . 

وإن لم يكن نى الأجسام المتحركة ما هو واجب بنفسه » فقد ثبت أن 
الأفلاك المتحركة كلها ممكنة مفتقرة إلى واجب يكون فاعلا مبدعا ها » 
سواء قيل : إنما قديمة أو جادثة » فإن الممكن لابد له من فاعل » سواء 
قیل بقدمه أو حدوثه » إِذ کان لا یکون بنفسه . 

ولو قيل : إنه لا فاعل له ولا مبدع » كان واجبا بنفشه » فالشىة إا 
أن کون وجوده بنفسه » وإما أن يكون وجوده بغيره . فالأول هو الممكن 
بنفسه » والثانی هو الواجب بنفسه . 

وقد نازعهم من نازعهم ى أن الممكن لا يجوز أن يقارن وجود 
الواجب » بل 'لابد من تأخره عنه . 

لكن/ليس مقصودنا ف هذا المقام منازعتهم فى ذلك ٠‏ بل تكلم على 
تقدير ما يّعونه من أن الممكن يقارن وجوده وجود الواجب › مع کونه 
معلولا موجبا له صادرا عنه » وهم يسمون الواجب علة ومبدعا وفاعلا » 


وقد يسمونه حلا » لكن هذه تسمية بعض من أظهر الإسلام منم › لئلا 


الجزء التاسع A‏ 


يحالف المسلمين ف الظاهر ء كا فعل ذلك ابن سينا وغيره . 
بل یوجب صفاته وحرکاته › لا یکی فی وجوده مرد وجود عبوبه “ بل 
لايد من موجب . لذاته وصماته › بل وموجب لنفس حه . 

ّم إذا قبل : إنه حب لشىء منقصل عنه › لزم احتياجه إلى الحبوب . 
وأما کون محرد الحبوب هو المبدرع له » الموجب لذاته وصفاته وأفعاله »> من 
غير اقتضاء ولا إبجحاب ولا إبداع من الحبوب ٠‏ بل محض كونه مبوبا - 
فهذا ما يعرف ببديية العقل فساده . 

وهم › وکل عاقل › فرق ن اللة الغائية والعلة القاعلة › فالحبوب 
يقتضى ثبوت العلة الغائية » ولابد من علة فاعلية › فن جعلوا الحبوب هو 
العلة الفاعلية » لزم كونه مبدعا له » وهو المطلوب » وحيتئذ بُخاطيون على 
هذا التقدير با يبين فساد قوم . 

وإن لم بجعلوه مبلرعا له لم يكن هم دليل على إثبات علة فاعلة لوجود 
العام . وقيل حم : افتقار الممكن إلى مبدع له ولصفته ولركته > أبين من 
افتقاره إلى بوت له . 

قال ثابت بن قَرَة : « وأرسطوطاليس ينكر هذا الرأى الحدّد . والظن 
الذی يظنه کثير من الناس من أنه يلزم من رآى أرسطو : أن العام أبدئ» 
اا یکرت غو اول ی جو فل غار خت طن کات و 

فيقال له : الذين يظنون هذا يقولون : إن هذا لازم لأرسطو » لأنه ن¿ 
يثبت أن العام معلول بعلة فاعلة مبدرعة له » وإن كان مقارنا ها . بل إنما 


ص ۲۸۱ 


Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


أت ما اذعاه من المقدمات أنه لايد من بوت يتحر لأجلة ٠‏ ولس 
محرد كون الشىء مبوبا يوجب أن يكون عَلَة فاعلة مبدعة لحبه » فلهذا 
ألزمؤه ذلك ٠‏ 

م هذا اللازم له : إن اعتقده و إن لم یعتقده بقتضی بطلان قوله » لأنه 
إذا كان العام واجبا بنفسه ليس له مبرع » مع کونه مفتقراً لی محبوب له 
کا قول أرسطو » لزم کون الواجب بنفسه مفتقراً إلى شىء متفصل عنه فى 
بعض صفاته . 

وحينئذ فإذا قيل بأن الواجب/المبدرع للعالم مفتقر إلى شىء بعينه على 
إبداع العام » م يكن باطلا على هذا القول الذى يلزم أرسطو . 

وأيضا فعلى هذا التقدير إذا كان الواجب بنفسه متحركاً لغيره » فلأن 
يكون متحرّكا لنفسه أوّلى وأحرى . وأرسطو أبطل كون الأول متحركا 

قال ثابت : « وأرسطوطالیس بقول : فإن کان الأم رکا يظن من رأى 
أن للعام ابتدا٤‏ زمانيا » فا العلة الى أوجبت أو دعت إلى اجرج العام إلى 
الوجود بعد أن لم يكن موجودا زمانا بلا نهاية ؟ وما هذه العلّة الباعثة للعلة 
الأولى على ذلك ؟ وما كانت العلة المرتّبة ؟» . 


فیقال له : هذا کله يبين فساد قولك » فإنه يقال : إما أن يكون العام 
واجب الوجود بنفسه » وإما أن يكون مكنا . فإن كان واجباً بنفسه » فا 
العلة الى أوجبت أو دعت إلى إحداث ما فيه من الحوادث » وحركته 


المتحددة » وتحريكه لا ركه ؟ وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على 


ذلك ؟ وما كانت العلة المرتّبة له عن إحداث الحوادث المتأخرة ؟ فإنه لا 
يزال تحدث فيه أمور بعد أمور › فا الموجب لتأخر هذه الحوادث بعد أن م 
تكن حادثة ؟ ۰ 

فأی شیء أجاب. به عن ذلك کان جوابا له . 

فإن قال : « لیستکل الشروط التی بہا تم الحوادث » فقد جوز أن 
یکون فعل الواجب الوجود لا یتم إلا بشروط تحدث » وحينئذ فيجوز أن 
يقال : إن الموجب لتأخر فعله للعالم لتم شروط إحداثه للعالم » إذ كان فعل 
الواجب بنقسه › على هذا التقدير › قد يتوقف على الشروط ای ہا 
محدث . ) 

وإن قال : إن العام ممكن . 

قیل له : فلابد له من واجب فعله . وحينئذ فقد فعله على الوجه الذى 
هو عليه من تأخر الحوادث » فا الذى أوجب للفاعل أن يؤخر ما حدث 
من الحوادث ؟ وما الذى دعاه إلى إخراج الحوادث إلى الوجود بعد أن م 
تكن ؟ وما العلة الباعثة للفاعل إلى ذلك ؟ 

وأيضا فيقال هم : إن كان مكنا صادرا عن الواجب › فا الذى 
أوجب الأول أن يفعله ؟ وما الذى دعاه إلى ذلك ؟ 

فإن قالوا : محرد ذاته الحردة أوجبت ذلك . 
غير الذات الحردة »> وجب اقتران کل ما صدر عا ما »> ووجب اقتران 

الصادر عن الصادر به » /فحينئذ لا يتأخر شىء عن العام بل یکون کله ص ۲۸۲ 


الرد على کلامه من وجوه . 


YA‏ درء تعارض العقل والتقل 


مجميع أجزائه قدعا ملازما للذات الحردة . وهو خلاف الحس والمشاهدة . 
وأيضا فيال له : فعل الأول إما أن قف على داع . وإما أن لا يقف 
على داع . فإن وقف على داع ٠‏ قيل لك : ما الداعى الموجب لاءبداعه 
للعام على ما هو عليه من الأمور الختلفة والحادثة ؟ وإن لم يقف على داع 
جاز أن يحدث ما حدث بلا داع ء ولم يجب أن يكون لفعله علة . 


قال ثابت : « ويلزم أهل هذا الرأى أن يكون نى المبداً الأقصى الذى 
عنده يتناهى الأبد فى ابتداء كل فعل ما هو بالقوة » وما بالقوة ليس يخرجه 
ما هو له بالقوة بغير علة داخلة عليه من خارج بصير معلولا ما فى تلك 
الجهة » لأنه إن كان ليس لإخحراج ما هو له بالقوة إلى الفعل سبب غير 
ذاته » فيجب أن يكون وجوب ذلك الأمر بالفعل مع وجود تلك الذات 
الخرجة له » وذلك الشىء غير متأخر عن وجودها » وإن كان له سبب غير 
ذاته . فإذن تكون العلة الأولى والمبداً الأول ليس بدأ اول على الحقيقة » 
لأنه محتاج حينئذ إن كانت تلك حاله إلى مبدأً خر . وأيضا فيلزم جوهر العلة 
الأول » وإن كان ها ما هو بالقوة حينا م يخرج إلى الفعل حينا تغير . وهذا 
أمر قد أضرب عنه ساثئر القدماء » فينبغى أن يُسلّم لأرسطوطاليس أن العلة 
الأول على غاية ما بمكن من الام والكال . وكا أنه ليس يمكن منه فى 
مادة من المواد أن تؤخرها الطبيعة لحظة من غير أن يعمل منها أجود ما 
ينعمل من مثلها › ما لم يعتور ذلك شىء من خارج ٠‏ كذلك یری 
أرسطوطاليس أن الأمر واجب نى جملة أمر العام » أى ى وجود جملته ء 
إذ كان إمكانه لم يزل » والاإمكان له بنزلة المادة» . 


فیقال له : جواب هذا من وجوه . 


) الجزء التاسع A‏ 

أحدها : أن يقال : خروج ما بالقوة إلى الفعل : إما أن يفتقر إلى علة 
من خارج وإما أن لا يفتقر. فإن م يفتقر بطل هذا الكلام . وإن افتقر › 
فإما أن يفتقر إلى عله خحارجة فاعلة » أو علة غاثية > أو كلاهما . والافتقار 
إلى علة غائية وحدها غي ركاف » لأن ما بالقوة إذا لم بخرج إلى الفعل إلا 
بعلة من خارج » فلابد أن يكون علة لوجود كونه فاعلا » وإلا محرد 
امحبوب بدون ما به يفعل احب مطلوبه » لا يوجب وجود الفعل . 

وهذا/إذا كان الحب غير قادر على الفعل » لم يتحرك إلى الحجوب » 
وتحركه إلى الحبوب هو تمكن ليس بمتنع ولا واجب بنفسه » والممكن لا 
يترجح أحد طرفيه إلا رجح تام يستلزم وجود الممكن » فلابد لفاعلية 
اممكن من مرجَح تام الفاعلية » وذلك هو الفعل › إذ مرد الغاية ليس 
و 

وإن افتقر خروج ما بالقوة إلى الفعل إلى علة من خارج » عله فاعلة أو 
علة فاعلة وغائية . 

قيل له : فحركة ال جوهر الجسانى حينذ تفتقر إلى فاعل خارج عنما . 
وحينئذ فذاك الفاعل لم يكن فاعلا لتلك الفاعلية فى الأزل › إذ لوكان 
كذلك للزم وجود جميع الحركات والحوادث فى الأزل » لوجود فاعلها 
التام > فتعين أنه صار فاعلا لتلك الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا . 

فيلزم حينئذ إذا جعل الممكن مفتقرا إلى علة خارجة » أن تكون العلة 
صارت علة لفاعليته بعد أن لم تكن علة . وهذا قد يستدل به على العلية 
مطلقا »> سواء جعلت فاعلية أو غائية . 


فإنه يقال : كل ما حدث من الحوادث فإنه يمتنع وجود علته التامة ى 
٠۰۴ ٠‏ دره تعارض العقل والنقل جا 


الوجه الأول 


ص ۲۸۳ 


الوجه الثافى 


الوجه الثالثن 
ص ۲۸٤‏ 


YAR‏ دره تعارض العقل والنقل 


الأزل » فإذن قد حدثت عليته - علّة الفاعل والغاية - بعد أن لم تكن . 
فيجب أن يكون الأول قد صار علة فاعلية وغائية بعد أن لم يكن لكل ما 
بحدث على قولکم » وهذا یبطل ما ذکرعوه فيه . 

نم يقال : إذا كان هذا جائزاً فيه » جاز أن يكون حدوث الأفلاك 
لحدوث عليّة حدوثما » وأن تكون قبلها حوادث قانمة به أو منفصلة عنه 
متعاقة » ليس فما ما هو قديم بعينه . 

الوجه الغانى : أن يقال : لم قلت : إن ما هو بالقوة لا رجه فاعله بغير 
علة منفصلة ؟ قوله : لأنه إن لم يكن لإخراجه سبب غير ذاته فيجب أن 
يكون مقارنا للذات » وإن كان له سبب غير ذاته » لم تكن العلة الأولى 
ا ار عل اة 

فيقال اله + وآنت ل تجعل الأول مبدا لو جود ما سواه > عى أنه فاعل 
له مبدع » ونما جعلته مبداً معنی أنه حبوب معشوق . وجرد کونه حبوبا 
معشوقا لا يوجب وجود المحب وذاته وصفاته وأفعاله . فليس الأول على ما 
ذکروه وحده مبدا » ل اغ لأن کونه فاعلا 
یتوقف فعله على شیء من غیره آقرب ل کونه مبداً من کونه لیس إلا رد 
کونه محبوبا . 

الثالث : أن بقال :/ما تعنى بقولك : إن كان ليس لاإخراجه سبب 
غير ذاته ؟ أتعنى به ذاتا محردة عن فعل يقوم بها » أم ذاتا موصوفة بفعل 


یقوم ہا ؟ 


)١(‏ ى الأصل : مدأ أول . وهو خطأً. 


الجزء التاسع ۲۸۹ 


فن عثیت الأول کان اللاز م أن الذات الحردة عن الفعل ليست 

> ولا علة أولى . وهم يلتزمون هذا ء فإن الذات الحردة من 
8 ل حقيقة ها عندهم »> وهم رن أن كرون الأول كدل. 

وإن عنيت الثانى » لم يلزم أن يكون المبدأ الأول ليس يبدأ أول » لأنه 
إذا كان مبداً با هو عليه من صفاته وأفعاله الى لا بحتاج فما إلى غيره ‏ 
كان هو المبداأ الأول من غير احتياج إلى غيره . 

الوجه الرايع “ : أن يقال : العام إن كان واجب الوجود بنفسه مع 
کونه مفتقرا إلى محبوب » كان واجب الوجود معلولا من بعض الحهات »› 
فجاز حينئذ أن يكون الحبوب الأول » مع وجوب وجوده بنفسه » من 
خارج ما به يصير فاعلا » فإن العام حينئذ واجب الوجود » وله من خارج 
ما به يصیر فاعلا . ون کان ممکن الوجود بنفسه » لم يوجد إلا بعبدع فاعل 
يبدعه » فالاربداع فعل من المبدع وصنع. ونت لم تجعل الأول إلا محبوبا 
فقط . 

وأيضا فإذا كان الأول فاعلا مبدعاً للعام » با فيه من الأمور الختلفة 
المحدثة » ام متنع أن يكون صانعاً بالفعل هما فى الأزل ٤‏ لأن. ذلك يستلزم 
وجود كل من الحدثات فى الأزل » وهو مكابرة للحس . 

فيلزم أنه كان صانعا بالقوة > م صار صانعا بالفعل » من غير سبب 
خارج عنه » ٳذ الخارج عنه کله على هذا التقدیر مکن مفعول له › ففعله له 
لو توقف على تأثیر فيه لزم الدور . 


)١(‏ الأصل : الوجه الخامس ١‏ وهو خطأً. 


الوجه الرابع 


الرد على كلام آخر لثابت 
ابن رة من وجوه 


الوجه الأول 


۲۸١ ص‎ 


انوجه التانی 


۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


ومن تدبر هذه الوجوه وما يناسا » تبین له فساد قول ھۇلاء ىرب 
العالمين » وأن الحتى ليس إلا ما جاء عن المرسلين بالعقل الصريح المبين . 

وأما قوله : « وأيضا فيلزم جوهر العلة الأولى تغير »> وهذا أضرب عنه 
القدماء » . فجوابه من وجوه . 

أحدها : أن صدوز التغير عن غير المتغير إما أن يكون مكنا » وإما أن 
يكون ممتنعا . فإن كان مكنا » بطلت هذه الحجة . م جوز أن يقال : كان 
حیث لا یصدر عنه شیء › م صدر عنه شیء من غیر تغیر » کا قول ذلك 
كثير من أهل النظر . 

وإن كان متنعا . قيل له : فالعام امتغير : إما أن يكون صادراً عنه › 
وما أن لا یکون . فإن کان صادراً عنه » لزم أن یکون متغیرا . وإن م یکن 
صاذراً غنه » فهو إما واجب بتفشنه وإما ممكن : 

فإن كان واجبا بنفسه » وهو مع ذلك متغير» فقد لزم أن يکون 
الواجب بنفسه متغيرا . وإن كان ممكنا/ينفسه » لزم أن يكون الممكن قد 
وجد بلا موجب . وهذا مع اتفاق العقلاء على فساده › فهو معلوم الفساد 
بالضرورة . ۰ 

م من جز أن يوجد الممكن بلا فاعل » فلأن جوز تغير الواجب أوْلى 
وأحری » لأن هذا فيه مصیر ما لیس بشیء شيئا من غير فاعل › فلن 
يصير شيثا بفاعل متغير الى وأحرى . 


الوجه الثافى : قولك : « هذا أمر أضرب عنه سائر القدماء » لو كان 


(۱) وهو معی کلامه الذی سبق ص .۲۸١‏ 


N SO a 


هذا التقل حم م يتفعك » لأنه لا حجة فى إضراب من ليس بعصو . 
وأنت لو احتج عليك تج بنصوص الأنبياء » وهو من يعتقد عصمتهم ٠‏ 
وقد قام الدليل عنده على ذلك » لم تقبل حجته » فلأن لا يقبل منك قول 
قوم توافقه أنت على عدم عصمتهم أولى وأحرى . فكيف وهذا النقل ليس 
صحیحا ؟ 

بل كثير من القدماء ومن المتأخرين جوزوا أن تقوم بالأول أموز يشاؤها 
ويقدر عليها » بل صرحوا بأنه متحرك » وأنه تقوم به إرادات حادثة وعلوم 
حادثة وغير ذلك » كا تقدم . فإن لم يبطل قولحم بحجة عقلية لم يكن ما 
ذكرته حجة . 

الالث : أن يقال : ما تعنى بالتغير؟ أتعنى به استحالته كاستحالة 
الجسم من صورة إلى صورة ؟ أو تعنى به كونه يفعل ما لم يكن فاعلا له ؟ 

فإن عنيت الأول » منعت المقدمة الثانية . فإن المتحركات الى مرج 
ما ما بالقوة إلى الفعل كالأفلاك » لاتستحيل صورتها بذلك . 

وإن عنيت الانى » قيل لك : هذا لا يسمى تغيرا » أو لا نسميه 
تغیرا . وإذا سمیته تغیرا » م یکن [ ی ] جرد تسميتك له ولا تسمیتنا 
له - إذا وافقناك على التسمية - ما يمنع جوازه . 

فإن بحرد الألفاظ لا تثبت بها المعانى العقلية » فلم قلت : إن هذا المعى 
ا 

بل هذا هو نفس المتنازع فيه » لكن بدلت العبارة عنه . أفبأن بدلت 


. نى : ساقطة من الأصل › وزدتما ليستقع الكلام‎ )١( 


الوجه الثالك 


الوجه الراع 


ص ۲۸۹ 


العبارة عنه صادرت عليه وجعلته مقدمة فى إثبات نفسه ؟ وحن لا نعنى 
بالتغیر إلا کونه يفعل ما لم يكن فاعلا . 

الوجه الرابع : أن يقال لك : نحن نشاهد حدوث الحوادث » وأنت 
تسمى ذلك إخراج ما بالقوة إلى الفعل » فلابد حينئذ فى حدوث الحوادث 
من إخراج ما بالقوة إلى الفعل » فمحدثما أخرج ما بالقوة إلى 
الفعل »/وامحدث لاإحداثه الذى جعله حرج ما بالقوة إلى الفعل كذلك › 
وهلم جرا . 

فإن قدرت مع هذا ثا لفاعليته »> غير خرج ما بالقوة إلى الفعل »› 

وإن جعلت الأول أخرج ما بالقوة إلى الفعل » بطل أيضا دليلك . 

وإن ادعيت أن بعض الفاعلين مخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل دون 
الآحر » بطل دليلك » فهو باطل على كل تقدير. 

وذلك أنه يازمه أحد أمرين » كلاهما يبطل قوله . فإنه إن أثيت فاعلاً 
يخرج ما بالقوة إلى الفعل » من غير سبب من خارج » أمكن أن يكون 
الأول كذلك » فبطل قوله . 

وإن لم يجوز أن يكون فاعلا خرج ما بالقوة إلى الفعل إلا بسبب من 
خارج » لزمه أن یکون کل فاعل للحوادث لم بحدث فاعلیته إلا بسہب 
أحرج ما بالقوة إلى الفعل : فإن كان الأول كذلك » لزم التسلسل 
الممتنع . وإن لم يكن كذلك »› كان الأول مخرجا لا بالقوة إلى الفعل » من 
غير سبب من خارج » وذلك يبطل قوله . 


الجزء التاسع 4۲ 


قال : « فينبغى أن يسلّم لأرسطوطاليس أن العلة الأولى على غاية ما 
يمكن من الام والكال »“ . 

فيقال له : أولا : أرسطو لم يثبت علة أولى مبدعة للعام » ولا فاعلة 
له » ولا علة فاعلة له . وإنما أثبت علة غائية له » ولم يقم على ذلك 
دليلا . فهو مع أنه لم يذكر إلا جزء علة م يقم عليه دليلا . فأى تمام وكال 
أثبته للعلة الأولى ؟ ! 

وأما أهل الإثبات فيقولون : نحن نثبت للأول غاية ما يكن من الام 
والكال » عا نثبته له من صفات الككال وأفعاله سبحانه وتعالى » فنحن 
أحق بوصفه بالكال من وجوه لا تحصر. 

وإذا قال القائل : فلم تأخر ما تأخر من مفعولاته ؟ 

قلنا : هو لازم على القولين » فلا محتص بجوابه . 

تم يقال : الموجب لذلك ما تقول آنت فى نظيره فى تأخحر الحوادث » 
مثل استجاع الشروط التی بها يصلح كون الحادث مفعولا » أو بها يكن 
كونه مفعولا » فإن عدمه قبل ذلك قد یکون لعدم الإمکان › وقد يکون 
لعدم الحككة الموجبة تأحره » إذ لابد فى الفعل من القدرة التامة والاإرادة 
التامة المستلزمة للحكة . 

وأما قوله : ”“ «كا أنه ليس بمكن أن تؤخر الطبيعة فعلها نى المادة 


الرد على کلام آخر لثابت 
ابن ق 


القابلة إلا لعاثق » فكذلك الأمر نى العام إذا كان إمكانه/ م يزل. ص ۲۸۷ 


والإإمكان له عتزلة المادة» . 


(۱) وهو کلامه الذی مضی فا سبق + ص ,۲۸٩‏ 
(۲) وهو کلامه الذی سبق ی ص ۲۸١‏ . 


14 دره تعارض العقل والنقل 


فيقال : أولا : أنت لم تثبت له فعلا ولا إبداعا » بل الطبيعة عندك 
تفعل . والأول لم يتبت إلا كونه حبوبا للتشبه به » يثبت ذلك بلا دليل . 

ويقال لك : ثانيا : إن كان عرد اللإمكان موجبا لكون الممكن مقارنا 
للواجب » لزم أن يكون كل ما يمكن وجوده أزليا . وهذا مكابرة للحس 
والخقل:: 

فإن قلت : إن بعض الممکنات توقف على شروط » أو يكون له مانع . 
- قيل لك : فحينئذ ما المانع أن يكون إبداع الأول للعلل متوقفا على 
شروط » أو له مانع > مع كون الأول لم يزل يفعل أفعالا قائمة بنفسه » أو 
مفعولات منفصلة عنه » كا يقوله أساطين أصحابك من الفلاسفة المتقدمين 
على أرشظر. او غیرهم؟. 

ويقال لك : ال“ : إن كان العام واجبا لنفسه » فقد تأخ ركثير من 
أفعاله » فيلزم أن يتأخر ما يتأحر من فعل الواجب بنفسه » وإن كان مكنا 
بنفسه » ففاعله قد أخر كثيرا ما فيه من الأفعال . 


وعلى كل تقدير فقد تأر عن الواجب بنفسه ما تأخر من © 


مفعولاته › فعلم أنه لا يلزم مقارنة مفعولاته كلها له » وإذا جاز تأخر ما 
يتأحر من مفعولاته » فلم لا جوز أن تکون الأفلاك من ذلك المتأحر؟ 
قال : « إلا أن قوما يرون أنه بجحب من هذا - أعنى من وجوب وجود 


. ى الأصل : انيا › وهو خطأً‎ )١( 
. نى الأصل : عن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


الجزء التاسع a‏ 


العام » e‏ کا 9 صنع ها ف وحود جوهرها اد کان وجود العام غير مکن 


تأخره عن وجود جوهر العلة الأولى » قيكون وجوده لازماً اتباعه لوجود 
العلة الأولى » فتكون العلة الأولى علة طبيعية للعا) ومتممة له ء فيكون 
القياس نى ذلك كالقياس فا يفعله القلك ويوتره بطبيعته ‏ إذ وجود ذلك 
مع وجود جوهر الفلك » لا سيا وأرسطوطاليس يقول : إن الحرك الأول 
هو علة حركة كل ما فى الكون بالتشوق . 

فالأولى على ظاهر الأمر أن يكون الشىء التشوق إليه a‏ نجهة 
طبيعته لا بإرادته » لأنه قد بمكن أن يكون المعشوق المحشوق إليه ناما آو 
غير ذى إرادة » وهو عرك المشتاق إليه والعاشق له » إلا آته يتبعى أن تراك 
أمر العلة الأول نى جوهرها وسائر أمورها » على أقضل ما ععكن أن يكون 
وجود شىء عليه . 

فإذن ليس يؤثر جوهر هذه العلة أثرا/ولا بعل فعلا متقليا عن قصدها 
وإرادتہا » ولا دون إرادتها » إذ ليس ى هذه القات نقص يحتاج قيه إلى 
نمام من خارج > ولا فوق جوهرها مر تقتبس منه ازدیاداً فی شیء من 
حاله » ولا يعرض هما أمر تحتاج إلى استدفاعه . فجوهرها إذن ليس فيه 
شوق إلى شىء » ولا منافرة لشیء » ولا قبول لتغییر › ولا لحدوث شأن 


متجدد له . 


فليس وجل إِذن مر بحدث هذه الذات بالطيع وبغیر إرادة ¢ ولیس 
يوجد اِذن أمر يدعو هذه الذات إلى حال أو شان ٤‏ لیس ھی الميدا أ الأول 
له » والعلة فيه . 


وبالجملة فكل ما كان له ما هو بالطبع على الجهة الطبيعية الى 


کلام آخر له من 


الوجه الأول 


۲۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


ينحوها » فإنه لزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها 
إرادته » والمشتاق معلول من جهة شوقه للشىء المشوق له » والشىء 
الغوق :له مدا له ى .ذلك الوق ومن جهة أنه هو له اعلة امية من 
جهة من الجهات . 

وليس يليتق هذا الأمر ألبتة بالمبدأ الأول » ولكنه مبدأ لكل طبيعة 
ولکل شوق ولکل حركة » . 

هذا كلامه ولقائل أن يقول : هذا الكلام قد كشف فيه قوله 
ومذهبه » وقد تبين ى ذلك من التناقض والفساد ما بطول ذكره بالوصف 
والتعداد . وذلك من وجوه : 

أحدها : قول أرسطو : « إن الحرك الأول هو علة كل ما فى الكون 
بالتشوق » والمتشوق إليه إنما تشوق بجهة طبيعته لا إرادته » ولأنه قد يكون 
المعشوق المتشوق إليه ناما أو غير ذى إرادة » وهو عرّك المشتاق إليه 
والعاشق له » إلا آنه ينبغى أن يترك أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر 
أمورها » على أفضل ما بمکن أن يوجد شىء عليه » فإذن ليس يور أثراً ‏ 
ولا يفعل فعلا » لا عن إرادتها » ولا بدون إرادتها »“ إلى آخر كلامه . 

فیقال له : قد صرحتم فى كلامكم بأن الأول ليس له فعل بإرادة » ولا 
بدون إرادة » ولا تأثير فى العام أصلا إلا من جهة كونه معشوقا متشوقا 
إليه » والمعشوق المتشوق إليه لا بجحب أن يكون شاعرا بالعاشق » ولا مريدا 
له > ولا قادرا على فعل یفعله به » بل الججادات تحب ویشتاق إلا » كا 


(۱) وهو کلامه الڌذی سبق قبل قلیل ص ۲۹۰ . 


الحزء التاسع 4¥ 


يشتاق الجائع إلى الطعام » والعطشان إلى الشراب » والبردان إلى الثياب › 
والضاحى فى الشمس إلى الظلال . 

م إنكم مع هذا لم تذكروا على ذلك دليلا صحيحا » ولكن نحن 
نخاطبکم با أقررتم به . 

فيقال : إذا كان بهذه المثابة » لم يكن علة للعالم » ولا مبدأ له » ولا 
فاعلا له > ولا مؤثراً فيه أثرا » فبطل قولكم : إنه علة العلل » وإنه المبدا 
الأول . 

قولكم :/إنه علة طبيعية للعالم ومتممة له . غاية ما فى الباب أن العام 
يكون محتاجا إليه » من كونه مشتاقا إليه > والشىء المشتاق إليه لا بحب أن 
يكون هو المبلرع المشتاق ولا الفاعل له » ولا یکون مؤثرا فيه » کا اعترفم 
به »> وکا هو معلوم لکل عاقل . 

فإن كون الشىء علة غائية »لا يستلزم أن يكون علة فاعلية » لاسما 
وإنما هو عليّة من جهة أن الفلّك بحب التشبه به»فهذا مع ما فيه من جحد 
وجود واجب الوجود المبدع للعالم > فيه من تناقض قولكم ما قد تبين . 

وسنبين إن شاء الله فرقهم بين العلة الأولى وبين العام القدم بأنه 
جسم » وأن الجسم لا تكون فيه قوة غير متناهية » وما ذكروه فى ذلك . 

الوجه الثاى : أن يقال : هذا القول الذى قلتموه يبطل حجتكم على 
قدم العام أيضا > فإنه إذا لم يكن مؤثرا ف العام وعلة له > ومبدأ ومحركا 
له » إلا من جهة كونه عبوبا شائقا معشوقا » أمكن تأخر وجود العام عن 
وجوده » فإن الشىء المشتاق إليه قد يتأخحر عنه ما يشتاقه » والشىء 


ص ۲۸۹ 


الوجه الثانى 


الرجه الثالن 


٨۹۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


المشتاق إليه هو مستلزم " لوجود المشتاق » بل الأمر بالعكس . فالمشتاق 
إليه غى عن المشتاق » والمشتاق محتاج إلى المشتاق إليه . 

وحينئذ فيمكن وجود الأول المشتاق إليه > بدون وجود العام 
المشتاق » م بعد هذا يوجد العام المشتاق » ولا يقدح ذلك فى كال 
المشتاق إلبه . 


فإن قلتم : فا الموجب لوجود العام بعد هذا؟ ٠‏ 

قيل لكم : هو الموجب لوجوده قبل هذا على أصلكم » فإنكم لم تثبتوا 
للعالم مبدعا فاعلا » وحینئذ فلا فرق بین تقدم وجوده وبين تأخره » إلا أن 
تقولوا : إنه واجب الوجود بنفسه . e‏ 

وإذا قم إت العام ع ايه إن المغوق الفى عند واج الوجوة 
بنفسه » کان قولکم أعظم تناقضا . 

وحن نبين ذلك بالوجه الغالث : فنقول : إذا آثیم للعالم وعلته 
المعشوقة له » الى بحب التشبه بها » ورك لامح ما فن اون 
والأوضاع > لأن ذلك غاية التشبه با . فإما أن تقولوا : هذا واجب 
الوخود بنقسه ٤‏ أو تقولوا : إن أحدها س بنقسه › لا يوجد إلا 
لاحت فته 

فإن قلتم بالأول » ثبت أن العام امحتاج إلى بوبه واجب الوجود 
بنقسه » مع کونه معلولا من هذه الحهة وکونه ذى إرادة وشوق > وکونه 
ثر آثازا ويفعلى أفعالا بالإرادة . 


( ني الأصل : مستلزما › وهو خطأً . 


الجزء التاسع 4 


وقد قلم : إن هذا لو كان نى الأول لكان نقصا تاج فيه إلى عام من 
خحارج » فقد أثبتم نى الواجب بنفسه نقصا / يحتاج فيه إلى نمام من خارج » 
فإن كان هذا جاثزاً فى الواجب بنفسه » م يمتنع هذا فى الأول المعشوق » 
بل جاز مع وجوبه بنفسه أن يكون أيضا عاشقا مريدا مؤثرا فاعلا » فيه 
على أصلكم نقص يُحتاج فيه إلى تمام من خارج . 

وإذا كان هذا غير متنع ف الواجب بنفسه » بطل ما ذكرموه من 
امتناع ذلك عليه . 

وأيضا فإذا جاز ذلك عليه » لم يكن أحدهما بكونه عاشقا والآخر 
معشوقا اول من العكس » بل يمكن أن يكون كلاهما با للآخر مشتاقا 
إليه . 

وبتقدير أن يكون هو امحب للعالم امريد له > يكون هو الحدث لا فيه 
من الحرکات . ۰ 

ثم على هذا التقدير لا حب أن تكون الأفلاك هى الواجبة بتفسها » بل 
بمكن أن يقال هناك واجب بنفسه غيرها » م إن اد الاح حت 
الأفلاك لا حدث له من الشوق » كا تقولون فيا بحدث محركة الفلك . 


وف اة إذا قالوا : إن العام واجب الأجود فة نقضوا کل ما 


ذکره ی المبدا أ الأول ول یکن مم حجة على الطبيعية الذين ینکرون ۰ 


الأول . 
والطبيعية الذين يقولون : العام واجب بنفسه » قوهم أفسد من قول 
هؤلاء الإلهيين منهم كلهم » كا قد بين فساد قوم فى غير هذا الموضع . 


ص ۲۹۰ 


الوجه الرابع 


ص ۲۹۱ 


۳۰۰ دره تعارض العقل والتقل 


لكن فساد أقوالمم يظهر من وجه آخر » من غير التزام صحة قول 
الإلهيين » بل قول كلا الطائفتين باطل متناقض » بعلم بطلانه وتناقضه 
بصريح العقل . 

وإن قال هؤلاء الاإلهيون : إن العام ممكن الوجود بنفسه › فلابد أن 
يكون هناك واجب » هو علة فاعلة له › لا یکنی ف وجوده ما هو مشتاق 
إليه » فان ما لا وجود له من نفسه › ليس له من نفسه لا صفة ولا شوق 
ولا حركة ولا شىء من الأشياء » فلا بد لكم من إثبات مبدع للممكن › 
قبل إثبات شوقه إلى غيره » م يبت النظر بعد ذلك ف قدمه وحدوثه نظرا 
انيا . 

الوجه الرابع : أن يقال : قوم أولا : إن قوما يرون أنه جب من 
هذا » أى من وجوب وجود العام مع العلة الأول » ألاً يكون صنع إرادى 
للعلة الأولى نى وجود العام »> كا لا صنع هما فى وجود جوهرها » إذ كان 
وجود العام غير مكن تأخره عن وجود جوهر العلة الأولى . . . إلى آلحره . 

فيقال لكم : إرادة [ العلة ] الأول إما أن يستلزم تأخر فعلها للعالم 
أو جوز مع ذلك تقدم فعلها للعالم » فإن كانت الاإرادة تستازم تأخر 
مراد »> لزم تأخر العام المشتاق صاحب الاإرادة والشوق › فإن العام 
عندكم قدي له إرادة/وشوق قدیم » فان کان القديم لا یکون له شوق 
وإرادة بطل قولكم بقدم العام > مع القول بشوقه . 


)١(‏ ى الأصل : إرادة الأول . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب » فإن كلامه السابق والتالى عن العلة 
الأول . 


احزء التاسع ۳۰۱ 


وإن كان القدم عكن أن يكون له إرادة وشوق » أمكن أن يكون 
الأول له إرادة وشوق مح قفتم وان ون صانعا للعالم صنعا إراديا » 
وهذا أيضا يبطل قولكم . 

الوجه الخامس : أن يقال : القديم : إما أن جوز أن يكون له إرادة › 
وإما ألا جوز . فإن لم جز » امتنع كون العام قديا مريداً . وحينئذ فلا بق 
لكم حجة على إثبات المبدأ الأول » فإنكم إنما أثبتموه بأنه » معشوق للعا )م 
المتحرك بالإرادة مع قدم العام . فإذا امتنع كون القديم مريدا » لم يلزم أن 
يكون هناك معشوق قدیم › فلا یبتی دلیل على ثبوته . وإِن جاز ان یکون 
القدم مریدا » جاز کون الأول مريدا » وبطل قولكم : إِنه لا صنع إرادى 
للعلة الأولى . 

فأتتم بين أمرين : إما سلب الاإرادة عن العام القدم » وإما إثباتما 
للأول القديم . وأیہا قلتم بطل قولکم ببْطْلٍ قولکم › وستتکلم إن شاء الله 
على فرقهم . 

بل بقال فى الوجه السادس : إنكم لو أثبتم الإرادة للأول القديم » 
وسلبتموها عن الفَلك » كا يقول ذلك من يقوله من أهل الملل » كان 
أقرب إلى المعقول من إثباتها للفلّك » ونفيما عن العلة الأولى » فإن صريح 
العقل يعام أن العلة والميدا الأول أولى أن يكون مريداً من العلول الان ء 
فإن الفعل إن لم يستلزم إرادة » لم تستلزم حركة الفلك إرادة » وإن استازم 
إرادة > فالعلة الفاعلة أوّلى بالإرادة من المعلول المفعول . 

ألا ترى أن المعلولات قد تكون جامدة » كالعناصر والنباتات الى لا 


إرادة ها ؟ . 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


ص ۲۹۳ 


الوجه السابم 


الوجه الثامن 


يبين ذلك أن الحركات ثلاثة : الطبيعية والقسرية والإرادية . 
فالقسر ية تابعة للقاسر » والطبيعية لا تكون إلا إذا خرج الجسم عن مركزه ‏ 
فيميل بطبعه إلى مركزه » فكلاهما عارضة » وإنما الحركة الأصلية هى 
الاإرادية . 

وإذا كان كذلك فامعلول المفعول بحتاج إلى إرادة فاعلة » أعظم من 
حاجته الى کونه هو مریدا » فانه اذا کانت جمیع الحركات مستندة إلى 
الاإرادة » فمن المعلوم أن احتياجها إلى إرادة الفاعل » أعظم من احتياجها 
إلى إرادة المفعول . 

فإن قالوا : الفلك عندنا ليس معلول عن واجب مبلع > بل هو قدم 
واجب بنفسه . / كان ما يازمهم على هذا التقدير »> مثل جعل الواجب 
بنفسه جسما متحيزا تله الحوادث » مفتقرا إلى علة يتشبه بها » وساثر 
اللوازم أعظم ما فروا مته . 

الوجه السابع : أن يقال : الممكن لا يوجد إلا بفاعل » وبجكن 
وجوده بدون کونه مشتاقا » فوجوده مشروط بالفاعل له » لیس مشروطا 
بكونه مشتاقا » فكيف يجوز إثبات ما لا يحتاج الممكن فى وجوده إليه › 
وإلغاء ما لا کون موجودا إلا بوجوده؟ . 

الوجه الثامن “ : أن يقال : قولكم : « فتكون العلة الأولى علة 
طبيعية للعالم ومتممة له » ويكون القياس فى ذلك کالقیاس فا يفعله 
الفلّك » ویؤثره بطبيعته » أو وجود ذلك مع وجود جوهر الفلك »› لا سما 


)ف الأصل : السايع ٤‏ وهو خطأً . 


الحزء التاسع 1 ۳۳ 


وأرسطو يقول : إن المتحرك الأول إنما حرك كل ما فى الكون بالشوق » 
وهو شوق المتحرك إليه "“ » إلى آخره . 

فیقال : هذا کلام مهافت متناقض ٠‏ وذلك أن ما يفعله الفلك ويرّثره 
بطبیعته › هو عندكم مريد له » مع أن وجوده مع وجود الفَلّك »› وقد 
شبّهتم فعل الأول بفعل القلّك › م قلتم : إن الأول ليس له إرادة ولا 
تاثير > فهذا القمثيل يناقض هذا التفريق . 

الوجه التاسع ”"“ أن يقال : الفَلّك إما أن يكون فاعلا بالإرادة » وإما 
3 یکون . فن کان الأول » وهو قولکم : ووجود فعله مع وجوده » لزم 
أن يكون الفعل الإرادى جوز مساوقته للفاعل » وألا يتأخر عنه . وهذا 
يبطل قولكم : « إنه بجحب من وجوب وجود الفلك مع العلة الأولى أن 
يكون لا صنع إرادى للعلة الأولى فى وجود العام » فإنكم حينئذ أثبتم فاعلا 
فعلاا راديا » مع کون فعله موجودا معه . 

وأما قولكم : « کا لا صنع ها ی وجود جوهرها » فهذا ثيل ساقط 
إلى غاية » فإن الواجب بنفسه لا يكون فاعلا لنفسه » وأما معلوله فلا بد 
أن یکون فاعلا له . فکیف يقال : لا یفعل معلوله » کا لا یفعل نفسه ؟ 

وإن لم يكن الفلك فاعلا بالإرادة » بطل كونه مشتاقا عاشقا » وبطل 
ثبوت المبداً الأول > وحینئذ فیبطل ما بنيتم عليه ثبوت الأول وقدم العام . 


الوجه التاسع 


الوجه العاش: قولکم : « یتبغی أن ينزل أمر العلة الأولى فی جوهرها الوجه الماشر 


(۱) وهو الکلام الذی مضی فیا سبق »> ص ۲۹٩ - ۲۹٤‏ . 
(۲) ى الأصل.: الثامن.». وهو خطاً . 
0 ف الأصل : التاسع › وهو طا . 


ص ۲۹۳ 


الوجه الحادى عشر 


et‏ درء تعارض العقل والتقل 


وسائر أمورها على أفضل ما بمکن أن یکون وجود شىء عليه » كلام حق » 
لكن اتم من أبعد الناس عنه » فإنكم جعلتم أمر العلة الأولى / من أنقص 
ما بمکن أن کون وجود شىء عليه » بل جعلتموه أنقص من کل موجود 
شما با لمعدوم > فإن الموجودات أقسام : أعلاها الذى يفعل غيره ولا ينفعل 
عن غيره . وهذا هو الذى بحب أن يكون عليه المبداً الأول . 

والقسم الثانى : الذى يفعل وينفعل » كإلانسان . 

وثالا : الذى ينفعل ولا يفعل كالماد . 

وأما ما لا يفعل ولا ينفعل فهذا لا يكون إلا معدوما . وأتم جعلتم 
الأول لا يفعل شيثا ولا ينفعل » فإنكم قد لتم : إنه لا يؤثر أثرا ولا يفعل 
فعلا » لا عن إرادة ولا دون الإرادة » وقلتم أيضا : إنه لا ينفعل عن 
غيره »> وهذا حال المعدوم . 

ووصفهم له بأنه معشوق لا يفيد › فإن الحبوب المعشوق من 
الموجودات لابد أن يكون فاعلا أو منفعلا . وأما ما لا يفعل ولا ينفعل فلا 
تحب ولا بحب » ولا حقيقة له . فوصفتم الواجب الوجود المبرع لكل ما 
سواه با هو أنقص من صفات سائر الموجودات »› ولا يتصف به إلا 
المعدومات . 

الوجه الحادی عشر" : أنكم قلع : « إن الحرك الأول إا بحرك 
الفلَّك » لكون الفلك مشتاقا إليه » أى إلى التشبه به . وقلتم : « إن 
المشتاق إليه إنما تحرك بجهة طبعية لا إرادية » لأنه قد يكن أن يكون 
المعشوق المتشوق إليه ناما أو غير ذى إرادة > وهو برك المشتاق إليه 


. نى الأصل : الوجه العاشرء وهو خحطأً‎ )١( 


الجزء التاسع 6 


والعاشق له » إلا أنه ينبغى أن يترك أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر 
أمورها على أفضل ما بمكن أن يكون وجود شىء عليه » . 

وأردعم تنزېه أن يشبّه بالنام وجوه » وأتم وصفتموه بدون صفة 
النام . فإن الحبوب الذى لم يشعر بححبه لنومه يمكن أن يتنبه فيشعر به » 
ويمكن أن بحب مبه . 

ومن المعلوم أن الحبوب الذى يمكن أن يعم بمحبه » وأن حه » أكمل 
من النام الذى لا يعلم به ولا بحبه . وأتتم قد قل : إنه لا يكن أن يكون 
منه محبة لحه » ولا أثر» ولا فعل من الأفعال . 

وقال أرسطو وأکثرکم : إنه لا شعور له بعحبه » بل قد يقو ن : إِنه لا 
شعور له بنفسه أيضا . فهل هذا إلا وصف له بدون صفة انام ونحوه من 
الناقصين ؟ ! 

الوجه الثانى عشر"“ : أن يقال : إذا تل أمر الأول على أفضل ما 
يمكن أن یکون وجود شىء عليه » فن المعلوم / أن اموجود إذا انقسم إلى 
حى وميت » فالحى أكمل من الميت » وإذا قَسُم إلى ما يقبل الاتصاف 
بالحياة والموت وما لا قبل » فالذى کن اتصافه بذلك کالحیوان › أكمل 
تمن لا يمكن اتصافه بذلك كالماد . 

وإذا قسم إلى عالم وجاهل » وما لا يقبل لا هذا ولا هذا » وقادر 
وعاجز » وما لا يقبل لا هذا ولا هذا » كان ما يقبل واحدا ما » أكمل 
تما لا يقبل » وما کان عالما قادرا أكمل مما كان جاهلا عاجزا . 


)١(‏ ى الأصل : الحادى عشرء وهو خطأً . وسنكتن ما صبتق من إشارة ولن نشير إلى الخطاً فى ترقم 
الوجوه التالية بإذن الله . 


الوجه الثانی عشر 


۲۹٤ ص‎ 


الوجه اللالك عشر 


الوجه الرابع عشر 


۴۰۹ دره تعارض العقل والتقل 


وإذا قسم إلى ما يكون فاعلا باللإرادة » وما يفعل بغير إرادة > وما لا 
يفعل لا بهذا ولا بهذا » كان ما يفعل بالاإرادة أكمل مما يفعل بدون 
إرادة » وما يفعل بدون إرادة أكمل ممن لا فعل له . وأتم جعلتموه لا يفعل 
لا بإرادة ولا بدون إرادة . 

الوجه الثالث عشر : قولكم ادل لا تخر هه ال ا 
ولا يفعل فعلا منقلبا عن إرادتها وقصدها » ولا دون إرادتما » إذ ليس فى 
هذه الذات نقص يتاج فيه إلى تام من خارج › ولا فوق جوهرها أمر 
یقتبس منه ازدیادا ی شىء من حاله » إلى اخره . 

فیقال لکم : إذا قدر ذات هما فعل وتأثير بالإزادة » وذات ليس هما 
فعل ولا تأثير» لا بإرادة ولا بدونہا » شهد صريح العقل بأن الأول 
أكمل . ومذا كان الحيوان أكمل من الماد . 

وقلتم تم : إن حركة الفلك إرادية » وإن ذلك أكمل من أن تكون 
حركته غير إرادية . وإذا در مع هذا أن المتحرك بالاإرادة حتاج إلى تمام من 
ت ف وک 2 
القام كالماد > فإذا كان الأول عندكم لا شعور له ولا إرادة ولا فعل 
بالإرادة ولإ بمكن أن يكون له شىء من ذلك › كان المتحرك بالاإرادة 
لطلب امه أكمل من هذا الناقص المسلوب صفات الكال » الذى لا 
يمكن اتصافه به » فالعميان والعرجان والصم البكم العمى أكمل من هذا 
الأول الذى فرضتموه » والفلك أكمل منه بكثير » وفيا ذکروه من 
التناقض وغاية الفساد » ما لا بحصيه إلا رب العباد . 


الوجه الرابع عشر : أن يقال : العام : إما أن يكون ؤاجباً بنفسة » 


الحرء التاسع 1 ۰ ¥۷ 


وإما أن یکون ممکنا.. فإن کان مکنا » لم یوجد إلا بواجب يبدعه ویفعله » 
فيلزم أن يكون للأول فعل وتأثير » وذلك مناقض ما ذكرغوه . نم إذا قر 
من يفعل بإرادة ومن يفعل بلا إرادة » فالفاعل بالإرادة أكمل » فيلزم أن 
يكون فاعلا له بالإرادة » ۔حیث سلّمت/أنه ل ی هة 
. وسائر أموره » على أفضل ما بمكن أن يكون وجود شىء عليه > وإن كان 
العام واجب الوجود بنفسه » مع كونه عندكم مفتقراً إلى الأول » افتقار 
الشىء إلى من يتشبه به » وجركه بالإرادة حركة بحصل بها مامه - أمكن 
أن يكون واجب الوجود يتحرك حركة إرادية » بحتاج فما إلى تمام من 
حارج . فثبت أنه على تقدير إمكان العام بنفسه » ووجوبه بنفسه » ازم أن 
يكون الواجب بنفسه له فعل وتأثير » وذلك ینقض ما ذکرتموه » وإن 
وصفه بذلك اول من وصفه بکونه لا فعل له ولا إرادة ولا تأثير» ولا 
يمكن اتضافه بشىء من صفات الكال . 

الوجه الخامس عشر أن يقال : أتم فررتم من إثبات نوع من التقص 
له › فأثبتم له من النقائص ما یکون أنقص به من جميع الموجودات . 
فإنكم فرر م من كونه يفعل بإرادة وبغيرإرادة > لأن ذلك بزعمكم يستازم 
نقصا بحتاج فيه إلى تمام من خارج . ) 

٠‏ فيقال : إذا در أنه لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة » ولا فعل 
لا بإرادة ولا غير إرادة » ولا يؤثر شيا أصلا » ولا يتأثر عن شىء - كان 
ما ف الموجود أكمل منه › فهذا متهى كل نقص » ومن كان فيه نقص 
يکنه إتعامه من خارج » كان خيراً من العدم » ومن ما لا بمكنه إغام 


نقضه . 


ص ۲۹۵ 


الوجه الخامس عشر 


الوجه السادس عشر 


۲۹٦ ص‎ 


الوجه السايع عدر 


۴۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس عشر : أن يقال : ما هو النقص الذى نزهتموه عنه ؟ 
إن التقص لا يقل إلا عدم كال ء أو وجود مناف لكال . فعدم العم 
والحياة والقدرة بُسمى نقصا » ووجود الصمم والبكم والخرس الناق ذه 
الصفات يسمى نقصا » م ما كان قابلا للاتصاف بصفات الال » أكمل 
تمن لا قبلھا . فإذا کان عندکم لا متصفا بہا ولا قابلا للاتصاف بہا » کان 
هذا غاية ما بعقل من النقص » فا النقص الذى نزهتموه عنه ؟ 

فن قالوا : نزهناه عن طلب تامه من خارج › فان کون تامه لا 
بحصل إلا بسبب من خارج نقص . 

فيقال لمم : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن هذا إن كان نقصا » فما وصفتموه به من النقائص أعظم 
من هذا وأكثر. 

الثانی : أن بال : فکون نامه مکنا وهو طالب له » كمل من کونه 
لا يقبل القام ولا يطلبه . 

الثالث : ولم قلتم : إن هذا نقص ؟ فإن النقص إغا يكون نقصا إذا 
عَلرم ما ینبغی وجوده أو ما بمکن وجوده » فإذا قر أمر لا یمن وجوده / 
نى الأزل » أو لا يصلح وجوده نى الأزل › فل قلتم : إن عدم هذا نقص ؟ 

الرابع : أن يقال : ظنكم أن تمامه بحتاج إلى سبب منفصل غلط »› كا 
قد بسط فی موضع آخر › فليس هو محتاجا فی شىء من أفعاله › فضلا عن 
صفاته وذاته » الى سبب خارج عنه . 


الوجه السايع عشر أن يقال : لم قلتم : إن الأول إذا كان فاعلا مؤثرا 


بالاإرادة » لزم أن یکون فيه نقص سحتاج فيه إلى عام من خارج ؟ فإن هذا 
إنعا يلزم لو كان الحرك له شيئا منفصلا عنه . أما إذا م يكن مبدأً فعله إلا 
منه » لم يلزم أن يكون محتاجا إلى تمام من خارج . وأتم لم تقيموا دليلا 
[ على ]"“ أن كل فاعل بالإرادة لا يكون مبدأ فعله إلا بسبب من 
خارج » بل اذعيتم هذا دعوى عردة . ومن هنا يتبين فساد أصل 
کلامهم » فنقول ی : 

الوجه الثامن عشر : اتم لا ذكرتم أن حركة الأفلاك إرادية قلتم : إن 
المتحرك بالاإرادة لا يكون إلا عحبوب منفصل عنه . تم إنكم قلتم : الأول 
لا يتحرك بالاإرادة » لئلا يكون له محبوب منفصل فنحتاج إليه » ولم 
تذكروا دللا على أن كل متحرك بالاإرادة مجحب أن يكون مفتقرا إلى حبوب 
منفصل ٠‏ بل ذكرم هذا دعوى ممردة بنيتم عليها إثبات الأول » وبنيتم 
عليما امتناع كون الأول مؤثرا ويفعل بإرادة أو غير إرادة » وإذا لم يفعل 
بإرادة ولا غير إرادة امتنع وجود الممكنات » فامتنعت حركتها بالإإرادة › 
فامتنع احتياجها إلى معشوق » فبطل دليكم على إثبات الأول » فكان 
نفس دعواكم التى بنيتم عليما إثبات الأول وسلب أفعاله » ولم تقيموا عليها 
دلیلا » ھی بعینہا تستازم عدم دليلكم على ثبوت الأول » فتبين أنه ليس 
فى كلامكم لا إثبات للأول » ولا تى لشىء عنه" . 

الوجه التاسع عشر : أن يقال : لم قلتم : إن كل فاعل بالإرادة أو كل 
متحرك بالاإرادة جب أن يكون محتاجا إلى مراد منفصل عنه غنى عنه ؟ ولم 


. على : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقعم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : ولا لنى شىء عنه »> وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


الوجه اللامن عشر 


الوجه التاسع عشر 


ص 4۷ 


الوجه العشرون 


۳1° درء تعارض العمل والنقل 


تذکروا على هذا دلیلا . ویقال لكم : لم لا يجوز أن يكون هو المراد 
الحبوب » فيكون مبا لنفسه »فهو الحب وهو الحبوب ؟ أو يكون مريدا 
حتاجا لا هو مفعول له » فیکون هو الفاعل لا هو مراده » فلا یکون فی 
ذلك احتياجه إلى غيره ؟ | 

وأتم تقولون ما هو موجود نى كتبكم : إن الأول عاشق ومعشوق 
وعشق » ولذيذ وملتذ » ومبتهج ومبَهَج به » فإذا جاز عندكم أن کون 
حبا حبوبا » /مريدا مراداً » فلم لا جوز أن يكون إذا فعل بالحبة وبالإرادة » 
هو الحبوب المراد ؟ 
وعلى اصطلاحكم : هو العاشق المعشوق ؟ وعلى هذا التقدير يبطل أصلا 
كلامكم » ويمكن وصفه بصفات الكال وبالأفعال الكاملة الاإرادية » الى 
لا يفتقر فبها إلى غيره » ولا يكون فيه نقص بحتاج فيه إلى تمام من خارج . 


الوجه الموفى عشرين : أنكم تقولون : إن العالى لا يفعل لأجل 
السافل » وإن حركة الفلك الإرادية لا جوز أن تكون لأجل السفليات › 
لكن لزم حصول ما حصل عن حركته الإرادية بالقصد الثانى . وإعا 
مقصوده عركته الإرادية التشبه بمحبوبه الأعلى . وإذا كان الأمركذلك › 
فلم لا جوز أن يكون الأول هو المريد والمراد » والحبوب وامحب ؟ وهو لا 
يريد شيا لأجل شىء سواه » ولكن عبته لنفسه وإرادته ها > استازم 
وجود الفعولات » كا قلتموه فيا صدر عن الأفلاك . 

وإذا قيل : هو فاعل باختیاره وإرادته »> فعلا يستلزم وجود 
العلولات » كان كا قلتم مثل ذلك ى حركة الفلك ء فهذا القول جاز على 


الجزء التاسع ۳1۱ 


أصولکم > وهو حت بالجواز إن كانت أصولكم اصحيحة - ما قلتموه 
فيه من وصفه بخاية النقص » فإذا وصفتموه بهذا كنم قد وصفتموه 
بصفات الكال » مع رعاية أصولكم الى اعتقدتم صحتا » ولم يكن فى 
هذا محذور » إلا كان فى نفيه من الحذور ما هو أعظم منه . 

الوجه الواحد والعشرون' : أن يقال : قولكم : « فجوهرها ليس 
فیه شوق إلى شیء » ولا منافرة لشیء» مضمونه آنہا لا تحب شیا ولا 
شو فلم قلتم ذلك ؟ 

فإن قلتم : إن امحب المبغض لا بحب إلا ما بحتاج إليه من غيره » ولا 
يبغض إلا ما حتاج إلى دفعه عن نفسه . 

قيل لكم : ولم قلتم ذلك » والفلك عندكم يحب بل يعشق ؟ وإذا 
کان بحب شیا فانه یبغخض زواله » ومع هذا فهو عندکم لا حاف من شیء 
منفصل › ولا بحتاج إلى دفع ضرر عن نفسه» بل ولا جوز عليه الفساد 
والاحلال » وهو مع هذا عاشق حب » طالب مشتاق » فلا یلزم من کونه 
مشتاقا » أن یکون من يعرض له أمر بحتاج إلى استدفاعه . وأما كون الحب 
يوجب أن کون فوقه جوهر آخحر يقتبس منه › فهذا إنما يلزم إذا م يكن 
قادرا على حصول مبوبه . فأما إذا قدّر أنه ليس فى ذلك حاجة إلى ماهو 
غنی عنه » لم يكن فى ذلك محذور. 

الوجه الثانى والعشرون : /أن يقال : قولكم : « فجوهرها إذن ليس 
فيه شوق إلى شىء » ولا منافرة لشىء » ولا قبول لتغیبر » ولا لحدوث 


. إن : ساقطة من الأصل > وزدتبا ليستقم الكلام‎ )١( 
. قى الأصل : الوجه الموفى عشرين‎ )۲( 


الوجه الواحد والعشرون 


الوجه الثافى والعشرون 
ص ۲۹۸ 


۴1۲ دره تعارض العقل والنقل 


شأن متجددة » أمر لم يذكروا عليه حجة عقلية » إلا ما ذكرتموه من أن 
هذه الذات ليس فما نقص بحتاج فيه إلى نمام من خارج » ولا فوقها ما 
تزداد منه » ولا یعرض هما ما پحتاج دفعه . 

فيقال لكم : الجوهر المتحرك أهو محتاج إلى شىء من حارج » وفوقه ما 
یزداد منه » ویعرض له ما بحتاج إليه نى دفعه » أم ليس كذلك ؟ 

فإن قلتم : إنه بهذه الصفة وهو متحرك › لم يكن فى ثبوت هذه 
الصفات ما يمنع كون الموصوف متحركا » فيجوز حينئذ على الأول أن 
[ يكون ]“ متحركا قابلا لقيام الأمور الاختيارية به » كا يقبله الجوهر 
المتحرك » إذ كان كلاهما مشتركا ى هذه الصفات . 

وإن قلتم : ليس كذلك » وإن الجوهر المتحرك يعرض له ما يدفعه عن 

قیل لکم : لیس هذا قولکم » وبتقدیر أن عرض له › فليس فوقه ما 
يدفع هذا عنه » إذ عندكم ليس فوقه فاعل › إا فوقه حبوب ليس بفاعل 
ولا مؤثر : لا بإرادة ولا بدون إرادة . 

وكذلك إن قلتم : إنه بحتاج إلى تام من حارج » أو فوقه جوهر يقتبس 
منه زيادة . 

قيل لكم : فن الذى يفيده الزيادة ويزيل عنه الحاجة غيره ؟ 

فإن قلتم : الأول . فالأول عندكم ليس يؤثر أثرا » ولا يفعل فعلا : لا 
عن إرادة ولا عن غير إرادة . وكونه عبوبا لا يقتضى أنه يفعل با حب فعلا 


. كلمة «يكون» ساقطة من الأصل › وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 


الجزء التاسع ۴۴۳ 


يزداد به » إذ كان الفاعل للحب فى الحبوب الحَرك له إلى المحبوب ليس 
نفس الحبوب » إذ كل عاقل يعلى أن الخبز إذا أحبه الجائع لم يفعل حركته 
ولا قصده » وكذلك المعشوق الذى لا يشعر بعاشقه » ليس منه فعل ولا 
حركة يزيد با الحب شيثا > وإتما ضاف الفعل إليه كا يضاف إلى الماد . 


کا قال آهلك الات الفرهے والدمار > و قال قل ع الال 
2 س الدرهم والدے 2 : 


ويقال للذهب : قاتول . ويقال للدنيا : غرارة خدّاعة مكارة » وجو ذلك ٠‏ 


ما يضاف إلى ما تحبه النفوس وتواه » من غير فعل منه ولا قصد › فإعا 
يضاف الفعل إليه لأنه كان بسببه » لا أنه هو الحدث لذلك الفعل ولا 
الفاعل له » ولا المبرع له » وهذا متفق عليه بين العقلاء . 

وإذا كان كذلك فليس ف الجوهر الجسمانی الفلکی إلا من جنس ما 
جعلتموه ف الأول » وهو غنى كغنى الأول »> ومع هذا فقد جاز عليه الحركة 
وقيام الحوادث به » فكذلك نى الأول . 


وإذا جاز أن يقال : إن الفلك يتحرك بنفسه › فلم لا جوز أن يقال : 
إنه يشتاق/إلى نفسه ؟ 

وإذا قيل : إن الأول هو محبوب مشتاق إليه » فلم لا يجوز أن يكون 
محبا لنفسه » وحركته من الحبة لنفسه؟ 

وإذا قلتم : إلى أى شىء بتحرك ؟ 

قیل لکم : والفلك إلى أى شىء يتحرك ؟ 

فإذا قلتم :لإخراج ما لا يمكن وجوده دفعة عن الأيون والأوضاع . 

قيل لكم : ولم لا جوز على هذا أن تقولوا : إن الأول يتحرك لاإخراج 


ص ۲۹۹ 


الوجه الثالك والعشرون 


4 دره تعارض العقل والتقل 


ما لا حكن وجوده دفعةً من أحواله وشئونه » م الحوادث المنفصلة تابعة 
لذلك كا قلتم مثل ذلك نى الفلك ؟ 

الوجه الثالث والعشرون : أن يقال : قولكم ليس فيه شوق إلى شىء 
ولا منافرة لشىء : أتريدون به أنه ليس فيه حب لشىء أصلا : لا لنفسه 
ولا لغيره ؟ ولا بغض لشىء من الأشياء ؟ وسميتم الحب الباعث على الفعل 
شوقا ؟ ام تریدون به لیس فيه شوق إلى شیء مستغن عنه کا قلتموه ف 


الفلك ؟ 
فإن کان مرادكم الثانى » لم يضر هذا » مع أنكم لم تقيموا على هذا 
دلیلا . ج 


ولو قیلٍ لکم : بل جوز أن یکون مشتاقا إلى غیره » وغیره مشتاق 
إليه - لم يمكنكم الجواب » لأنكم إن قلتم : إن الفلك ممكن بنفسه › لزم 
أن يكون الأول فاعلا له » ولزم أن يكون كالفلك . وهو عندکم لا يفعل 
ولا يؤّثر» وإن كان الفلك واجبا » كان الواجب موصوفا بالشوق إلى 
غیره . 

وأیضا اتم ل تذکروا دلیلا على ثبوته » فضلا عن غناه » إذ دلیکم ق 
ثبوته مبنى على أن المتحرك بالاإرادة لا تكون حركته إلا عن حب لغيره › 
وهذا م تقيموا عليه دليلا » وهو لا يتم حتى يمتنع كون الأول فاعلا 
بالإرادة › فإذاً لا یمکنکم ثبوته حى يمتنع كونه فاعلا بالإرادة » ولا يمتنع 
کونه فعا بالاإرادة حتى يعلم ثبوته › فإذاً لا رڈ شت لا هذا ولا هدا . 

وإن کان مرادکم الأول » فيقال لكم ن ان طمم ه ایکون 
با لنفسه ولا لغيره ؟ 


فإن قلتم : إن الحب لغيره ناقص بحتاج إلى الغير . كان جوأبكم من 


أربعة أوجه : 


أحدها : أن يقال : لم لا جوز أن يكون عبا لنفسه » م مبته لغيره . 


تبعا ؟ كا تقولون نى حب الفلك وإرادته بالقصد الأول والقصد الثانى . 
انى : أن يقال : فلم لا جوز أن يكون عبا لغيره » الذى هو مفعول 
مصنوع له ؟ وٳذا کان مريدا کا هو مفعول مصنوع له » وهو مکن › م 
يكن فى ذلك/إرادته وعحبته إلا لفعولاته ومبتدعاته » الى هى فقيرة إليه من 
کل وجه » فليس نی هذا افتقار إلى شىء هو مستغن عنه بوجه من 
الوجوه . ومعلوم أن هذا خير من قولكم : إن الفلك لا بحتاج إليه إلا من 
جهة كونه حبوبا » فإن ذلك ى إثبات فقر الفلك إليه من كل وجه » وهذا 
أبلغ فی الکال . 


الثالث : أن يقال : ولو فرض عجبا لغيره مريدا لغيره » وذلك الغير 


أيضا تاج إليه › لکونه لا یقوم إلا به » کان غاية ما فی هذا أن يكون قوام . 


كل منها بالآخر . ومعلوم أن هذا » وإن كان المسلمون يتزهون الله عنه › 
فهو خير من قولكم المتضمن أن الفلك ليس له مبلرع فاعل » مع كونه 
حتاجا إلى محبوبه » لأن هذا يتضمن شيئين » كل منها فاعل له › وأحدها 
محب للاحر » أقرب إلى العدل واللإمكان » إن كان ذلك مكنا » وإلا فهو 
أقرب إلى الامتناع » لأن كلا القولين يتضمنٌ إثبات شيئين لا فاعل ها » 
وأحدهايتضم أن الحب أحدها والآحر عبوب » والقول الثانی يعض م آن 
کلاما حب عبوب . 


. ف الأصل : يضمن » وهو ريف‎ ٩( 


ص ۳۰۰ 


الوجه الرابع والعشرون 


ص ۳۰۱ 


۴۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الرابع : أن يقال : الحب المريد لأمور منفصلة عنه » إذا كان 
قادرا علا » وهو يفعلها بحسب عبته وإرادته من غير مانع . فلم قلتم : إن 
هذا نقص ؟ أو لیس الموصوف بہذا أكمل من الذى لا حب شيا ولا 
یریده ولا يقدر عليه ؟ وإذا شبه الأول بالحيوان » كان الثانى مشا 
بالجاد » والمحاد أنقص 1 


الوجه الرابع والعشرون : أن يقال : إذا قر موجودان : أحدهما حب 
مرید یفعل ما یریده وهو قادر على ذلك › والثانی لا حب شیا ولا یریده 
ولا بقدر على شىء محبوب مراد » لكن غيره بحبه - كان إجاع العقلاء أن 
الأول أكمل من الثانى » فإن الثانى شبيه بابز والماء واللباس » والمساكن 
الى عبها الناس ويريدونها > والأول شبه بالناس الذين بحبون ذلك . 

ومعلوم أن الثانى أنقص من الأول » والأول آقرب إلى الكال . فهؤلاء 
فوا بزعمهم ما توهموه نقصا » فوقعوا فيا هو أعظم نقصا بلا ريب . 

وإيضاح هذا أن يقال : إذا قسمنا الموجودات إلى قسمين : حى 
وميت » وعالم وجاهل › وقادر وعاجز » وقادر على الفعل وغير قادر 
عليه » بل قادر على الفعل والحركة بإرادته وعبته »> ومن لا إرادة له ولا 
قدرة له » أو لا فعل له ولا حركة إلى ما يريده »> ونحو ذلك - كان 
الأول/هو الموصوف بصفات الككال دون الثانى . 

وأما محرد كون الشىء مرادا عبوبا » فليس بصفة كال له › إلا أن 


يكون مبوبا لنفسه مرادا لذاته . وهؤلاء سلبوا الرب جميع صفات 
الكال > ووصفوه بالتقائص › ولم يثبتوا له شيا من الال > إلا محرد کونه 


الجزء القاسع ۴۱۷ 


محبوبا » ولم يقيموا حجة على ذلك » ولا على أنه حبوب لنفسه » فكان ما 
وصفوه به غاية النقص » بل العدم . 

قال ثابت : « فليس يوجد إذن أمر بجتذب هذه الذات بالطبع وبغير e‏ 
إرادة » وليس يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات إلى حال أو شأن ليس هى 
المبدأً الأول له والعلة فيه » . 

فيقال هم : أولا : م تقيموا دليلا على شىء من ذلك . فإنكم م 
تجعلوها فاعلا لتىء ولا مؤثراً فيه أصلا » فليست مبداً لشىء من الأشياء 
ولا علة له » إلا من كونما حبوبة فقط » وليس ى هذه الجهة أنہا تحدث 
شیا » ولا أنہا تبدع شيا . 

وإذا كان كذلك فا المانع أن يكون غيرها جاذبا ها وداعيا هما إلى 
شىء ؟ وما الانع أن تكون هى عبة لغيرها ؟ وأتم لم تذكروا على امتناع 
ذلك حجة أصلا . 

والمسلمون » وغيرهم من أهل الملل > إذا نزهوا الله عن الحاجة إلى 
غیره » فهم تون أنه رب غیره وملیکه وخالقه . وتم لم تثبتوا أنه رب کل 
ما سواه وملیکه وخالقه . 

وحينئذ فلا دليل لكم على انتفاء الحاجة عنه » لا سما مع أنه يلزمكم 
أن تجعلوا العام واجب الوجود بنفسه مع فقره إليه » فيكون الواجب بنفسه 
فقیرا إلى غير » أو تجعلوه مكنا لابد له من فاعل » فيكون الأول مبدعا 
فاعلا لغیره » والفاعل ‏ » کا ذکروه » یستلزم أن یکون له فعل 
وإرادة »> وهذا نقيض قوم . 
OES ASO‏ 


ص ۳۰۲ 


۸ دره تعارض العقل والتقل 


ويقال هم : انيا : م لا تجوز أن يكون مفعوهما الحتاج إليها هو الداعى 
الجاذب ؟ وليس فى هذا افتقار إلى ما هو مستغن عنها› وأتم م تقيموا 
دليلا على انتفاء ذلك . 

ويقال مم : ثالثا : لم لا يجوز أن يكون هو المبداً لما يفعله » والداعى 
منه لا من غیره » وهو المحب لنفسه ؟ وقد ذکر أنمتکم ی کتبہم أنه عاشق 
ومعشوق وعشق »› ولذيذ وملتذ به . 

قال : « وبا لجملة فكل ما کان له ما هو بالطبع > على الحهة الطبيعية 
الى محوها » فإنه یلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع » إلى حال لا 
تملكها إرادته » والمشتاق "“ معلول من جهة/شوقه للشىء المشوق إليه › 
والشىء المشوق إليه مبدأ له فى ذلك الشوق › ومن جهة أى هو له علة 
تمامية من جهة من الجهات . وليس يليتق هذا الأمر ألبتة بالمبدأ الأول . 
ولكنه مبدأً لكل طبيعة ولكل شوق ولكل حركة » . 

فيقال له : الكلام على هذا من وجوه : 


الأول : قولكم:إن الأول مبدأً لكل طبيعة وكل شوق وكل حركة › 
کلام مناقض لا ذکرعوه › فإنکم لم جعلوه إلا حبوبا فقط »› لا فاعلا 
مبدعا » ولا علة فاعلة » ورد كون الشىء عبوبا لا يوجب أن يفعل شيا 
ی غیره . وقد عم الفرق بين العلة الفاعلة والغائية . 

والثانى : قولكم : إن المشتاق إليه علة للمشتاق . فيقال لكم : وم 
يمتنع أن يكون محبا لنفسه ؟ فهو الحب الحبوب . 


. فى الأصل : الشتاق » ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 


ا لجزء القاسع ۳1۹4 


الثالث : أن يقال : ما المانع .أن يكون با مريدا لما هو مفعول مصنوع 
له ؟ ولیس فى هذا كونه معلولا لغيره » لأن ذلك الغير هو معلوله من کل 
وجه » مفعول له بکل طریق » محتاج إلیه بکل سبب . 

وليس ى حب الشىء وإرادته لمخل ذلك نقص »بل هذا من الكال . 
إن هن اراد ما هو مغر ل مع ل ور فاد رل ذلك اراد 
المحبوب » كان هذا غاية الكمال » حلاف من لا يفعل شيا منفصلا عنه . 
ولا یریده › ولا یقدر عليه » بل ولا یفعل فعلا قانما بنفسه » بل هو کال حاد 
الذى ليس له صفة كال »› بل كالمعدوم . 

الرابع : قولكم : « وليس يليتق هذا ألبتة بالمبداً الأول » كلام بلا 
برهان » وأتم تّعون البرهان والحجة - وقد ذكر هذا غيركم - لم ترضوا 
أن تجعلوا هذا خطابة » بل جعاتموه دون الخطابة » وأتم تجعلونه عمدة فى 
مثل هذا الأمر العظم بلا حجة أصلا » مع أنكم لم تشبتوا أن الأول مبداً 
ولا فاعل أصلا » إلا بجهة كونه محبوبا » مع أنكم م تقيموا على ذلك 
دلیلا . 

الخامس : قوله : « کل ما کان ما هو له بالطیع عن الحهة الى 
ينحوها » فإنه يلزم أن يوجد نى جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها 
إرادته » . 

فيال هم : هذه قضية كلية لم يذكروا علما دليلا » وغاية ما يستدلون 
به أن يقولوا : وجدنا المحتحركات بالإرادة كذلك كاليوان . 


٣۰۳ ص‎ 


۰ درء تعارض العقل والتقل 


فاعل مبدع » فقولوا. : إن الأول ممكن مفعول مصنوع مفتقر إلى فاعل 
مبدع "“ . فإن كان الدليل قد أثبت موجودا واجبا بنفسه لا يفتقر إلى 
غيره » فإما أن يكون ذلك هو الفلك » أو أمراً فوق الفلك / » فن کان هو 
الفلك » وهو مشتاق إلى حال لا تملكها إرادته › بطل نفيكم هذا عن 
الواجب بنفسه . 

وإن كان الواجب بنفسه أمرا فوق الفلك › كان E‏ للفلك 
المبدع له . وحينئذ فالفلك وما فيه محتاج إليه من كل وجه » فليس فى 
الوجود ما هو خارج عن ملكه »> حى يقال : إنه مشتاق إلى ما تعلكه 
إرادته . 

السادس : أن هذا الكلام إنما يصح أن لوكان ف الوجود ما لا ملكه 
إرادة الأول . فأما إذا کان كل ما سواه كائنا بإرادته ومشيئته » فليس فى 
الوجود شىء لا تملکه إرادته . وأتم تقيموا دليلا على امتناع إرادته » 
وإذا كانت ارادته ممكنه على هذا الوجه › كا يقول المسلمون : ما شاء الله 
کان » وما م یشأ لم یکن - لم يمنع أن یکون مريدا على هذا الوجه . 

السابع : أن يقال : كونه يفعل بالطبع » أو نحو ذلك » ليست من 
عبارة المسلمين . فإذا كانوا يسمون كل ما يفعل فعلا قاعما بنفسه متحركا 
بالطبع » لم ننازعهم ى المعى . 

لکن نقول : م قلتم : إن من کان اعلا فعلا یقوم به بارادته مشتاق 
إلى حال لا علكها؟ 


(۱) ی هذا الموضع كتب فى هامش الأصل كلمة « بلغ » . 


الحزء التاسع ۳۲١‏ 


فإذا میتم کل ما کان كذلك فاعلا بالطبع › فلم قلتم : إن کل ما کان 
كذلك مشتاق إلى حال لا علكها؟ 

م قال ابن رشد"“ : « فإن قيل : فإذ " قد تبين أن هذه الطرق 
الناس على اخحتلاف فطرهم إلى الاإقرار بوجود البارى" » فا هى 
الطريق ““ الشرعية التى نبّه الكتاب علها وكان يعتمدها الصحابة ؟() 

قلنا : الطرق ” الشرعية " التى نبه الكتاب “ علا > ودعا الكل 
من باہہا » إذا استقری الكتاب ‏ » وجدت تنحصر فى جنسين : أحدها 


طرق " الوقوف على العناية بالاإنسان وخلق جميع الموجودات من 


أجله ”"“ » وتسمى ""“ هذه دليل العناية . 


(۱) فی کتابه « مناهج الأدلة » ص ٠١١ - ٠٠۰‏ . وهذا الكلام بعد آخر كلام سبق إبراده لابن رشد 
( ص۱۳۱( . 

(۲) مناهج الأدلة : فإذا , 

(۳) مناج الأدلة : بوجود البارى سبحانه . 

. مناهج الأدلة : الطريقة‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : الى نبه الكتاب العزيز عليما »> واعتمدتها الصحابة رضوان اله عليهم ؟ 

. » مناهج الأدلة : الطريق « وق نسخة : الطرق‎ )١( 

(۷) الشرعية : ليست فى « مناهج الأدلة» . 

(۸) مناهج الأدلة : الكتاب العزيز . 

. مناهج الأدلة : طريق‎ )٩( 

(۱۰) مناهج الأدلة : من أجلها ( وق نسخة : من أجله) . 

. متاهج الأدلة : ولنسمى‎ )١١( 


عود إلى کلام ابن رشد فی 
«مناهج الأدلة ‏ وتعليق 
ابن قيمَية عليه . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


والطريق © الثانية : ما بظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات » 
مثل اختراع الحياة ف الماد » واللإدراكات الخمة © والعقل » ولنسم 
Ek‏ دليل الاختراع . 

أما “ الطريقة الأولى فتنبنى على أصلين : أحدهما : أن جمیع 
الموجودات الى ها هنا موافقة لوجود اللإنسان . 

والأصل الثانى : أن هذه الموافقة هى ضرورة من ّل فاعل 
[قاصد ]“ لذلك مريد » إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة 
بالاتفاق » فأما كونما / موافقة لوجود الإنسان » فيحصل اليقين بذلك » 
بدليل ”“ موافقة الليل والهار » والشمس والقمر » لوجود الإنسان » 
وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة [له]" . والمكان الذى هو فيه 
[ أيضا ] ”“ وهو الأرض 

وكذلك أيضا بظهر " موافقة كثير من الحيوان له » والنبات والیادات» 
وخر ات ةمقل الامظار ج لاان و اهار م وها مله 


. مناهج الأدلة : والطريقة‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : والاإدراكات الحسية . 

(۳) مناهج الأدلة : هذه . 

)٤(‏ مناهج الأدلة : فأما. 

(ه) قاصد : ساقطة من a‏ وزدتها من « مناهج الأدلة » . 
»( مناج الأدلة : با 

(۷) له : ساقطة > وأثيتها من « مناهج الأدلة ٠‏ . 

(۸) أيضا : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 
(۹) مناهج الأدلة : وكذلك تظهر أيضا . 

. مناهج الأدلة : والمهاد‎ )٠١( 
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(0 


وكذلك أيضا تظهر العناية فى أعضاء الإإنسان وأعضاء الحيوان » أعنى 
کونہا موافقة لياته ووجوده . 


وبالحملة فمعرفة منافع " الموجودات داخلة فى هذا الجنس . ولذلك 


الأرض 


وجب على من أراد أن يعرف اله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن 
صانع ٩‏ جمیع الموجودات » . 

قال "“ : « وأما دلالة الاختراع » فيدحل فما وجود الحيوان كله › 
ووجود النبات » ووجود السملوات . وهذه الطريقة تنبنى على أصلين 
موجودين [ بالقوة ]”“ فى فطر جميع ”“ الناس . أحدها : أن هذه 
الموجودات مترعة » وهذا معروف بنفسه فى الحيوان والنبات . 

کا قال تعالی : ل ِن الین تذعُون من دون الله ن يخلقوا ذباباً وو 
اجتَمعوا لَه Ç‏ الآية [ سورة الحج : ۷۳ ] » فنا نرى أجساما جادية لم" تحدث 
فما الحياة » فنعلي قطعا أن ها هنا موجدا للحياة ومنعا بها > وهو الله تبارك 
وتال واا العموات فنعام من قبل حركاتہا الى لا تفتر أنہا مأمورة 


. . متاهج الأدلة : وبالجملة الارض‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة ( ص ٠١١‏ ) : وبالحملة فعرفة ذلك - أعنى منافع 2 
(۴) مناهج الأدلة : عن منافع . . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) بالقوة : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

: : . مناهج الأدلة : فى جميع فطر.‎ )١( 

(۷) فى الأصل : »وهو تحريف ء والمئبت من « مناهج الأدلة » . 


Y4‏ درء تعارض العقل والنتقل 


بالعناية عا هو“ ها هنا » ومسخرة لنا »> والمسخر المأمور خترع من قبل 
غيره ضرورة » . 1 
قلت : هذا ببين بأن حركات الأفلاك ليست من قَبّل أنفسها » بل من 
عك منفصل عنا » حى يكون ذلك الحرك هما هو الآمر المسحر. 
وهذا يتبين بوجوه مبسوطة ف غير هذا الموضع » مل أن بين الحرك من 
جهة الفاعل والسبب » ومن جهة المقصود والغاية » أى آنا لابد أن تقصد 
بحركاتما شيثا منفصلا عنها »> مثل ما يقول المسلمون وغيرهم من أهل 
الملل : إنما عابدة لته تعالى » ويقول المتفلسفة - كأرسطو وأتباعه - : إنها 
تقصد التشبه بالاإله على قدر الطاقة . 
وعلى القولين فتكون حركتها من جنس حركة المحب إلى مبوبه › 
والطالب إلى مطلوبه » وما کان له مراد منقصل عنه مستغن " عنه - 
فهو حتاج إلى ما هو مستغن عنه » ومن احتاج إلى ما هو مستغن عنه م 
ص ۳۰۵ يکن غنيا بنفسه » بل کون مفتقرا / إلى ما هو منفصل عنه › وهذا لا 
یکون واجب الوجود بنفسه » بل یکون مکنا عبدا فقیرا حتاجا » فتکون 
السموات مفتقرة ممكنة ليست بواجبة . 
والوجه الثانى : أن كل فلك فإنه ركه غيره من الأفلاك المنفصلة 
عنه » فتكون حركته من غيره » والفلك الحيط بہا الحرك ها لا مرك ولا يؤثر 
فى غيره » إلا ععاونة غيره من الأمور المنفصلة عنه » فليس هو وحده الحرك 


. هو : ساقطة من « مناهج الأدلة ۾‎ )١( 
. فى الأصل : مستغى » وهو خطاً‎ )۲( 
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لسائر أنواع حركاتا » بل مجحب أن يكون الحرك غيره 4 والمتحركات 
المنفصلة عنه ليست منه وحده » بل منه ومن غيره » فليس فا ما هو 
مستقل بالتحريك » وما کان مفتقرا إلى غیره م یکن واجبا بنفسه » فلا بد 
من مرك منفصل عنها . 

ومثل أن يقال : ليس شىء منها مستقلا بمصالح السفليات والآثار 
الحادثة فا » بل إا محصل ذلك بأسباب منها اشتراكها » ومنها أمور 
موجودة ى السفليات ليست من واحد منها » فكل واحد منها لابد له من 
شريك معاون » له مانع يعوقه عن مقتضاه » فلا يتم أمره إلا بعشارك 
غنی عنه » وانتفاء مانع معارض له › فیمتنع أن یکون مبدعا لشریکه الغی 
عنه » ولانعه المضاد له » وأن يكون ما محصل من المصالح التى فى العام 
السفلى جرد قصده وفعله » فوجب أن يكون هناك ما وجب فعله وحرکته 
٠‏ من غيره » وذلك هو الأمر والتسخير. 

لأن الحركة إن كانت قسرية فلها قاسر . وإن كانت طبيعية فالطبعية لا 
تکون إلا إذا خرجت بالعين عن علها » فهى مقسورة على الخروج . 

وإن كانت إرادية فالمريد لاآثار لا يستقل بها ولا محصل إلا بعشاركة 
غیره » ویتنع بمعارضة غیره له فہا » هو مفتقر ف مقصوده إلى غيره . 

نخ أت بكرن واج اجرد عة لان ازب حف ا بكرن 
مفتقرا إلى غيره المستغنى عنه بوجه من الوجوه » إذ لو افتقر إلى غيره بوجه 
من الوجوه » لم يكن من ذلك الوجه غنيا عن الغير » بل مفتقرا إليه . 


. فى الأصل : معادن » وهو تحريف‎ )١( 


/ 
۳۲۹ دره تعارض العقل وال 


ولا يتم ذلك الوجه إلا بذلك الغير المستغى عنه. 
والمرید لأمر إذا م یکن قادرا على تحصیل مراده کان عاجزا » وکان. 
فقيرا إلى ما به محصل مراده » والمفتقر إلى ما يعجز عنه لا يكون واجبا 
بنفسه » ولا یکون کاله حاصلا به › بل عا هو مستغن عنه . فهذه / 
ص ۳٠١‏ الأمور وغيرها ما يستدل به على هذا المطلوب . 


قال ٠"‏ : « وأما الأصل الثانى فهو أن كل خترع فله خترع » فيصح من 
هلذين الأصلين أن للوجود فاعلا خترعاً له . ون هذا ال جنس دلائل كثيرة 
على عدد الخترعات + ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حق معرفته 
أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيتى فى جميع الموجودات ؛ 
لأن من لم يعرف حقيقة الشىء لم يعرف حقيقة الاختراع . 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : أو لم ORE‏ 
السموات والأرض وما لق الله ِن شىء ي » [ سورة الأعراف : ٠۸١‏ ] . 

وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكة فى موجود " » أعنى معرفة السبب 
الذى من أجله خلت والغاية المقصودة به - كان وقوفه على دليل ‏ العناية 
اتم . فهذان الدليلان هما دليلا الشرع . 


وأما ‏ أن ]*“ الآيات التبّهة على الأدلة المفضية ‏ إلى وجود الصانع 


() بعد کلامه السابق مباشرة فی « مناهج الأدلة ۲ ص ٠١۳ - ۱١۱‏ . 

(۲) مناهج الاإدلة : فى موجود. موجود . ٣‏ 
ر فى الأصل : على داحل » وهو تحريف » والتصويب من « مناهج الأدلة ٠‏ . 
ر أن : ساقظة من الأصل › وأثبتا من « مناهج الأدلة » ( ص ٠١١‏ ) . 

(ه) نى الأصل : المفتضية » وهو تحريف . 


الجزء التاسع اا 

سبحانه ى الكتاب العزيز [ هى منحصرة ]0 فی هذین الجنسين من 

الأدلة - فذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة نى الكتاب العزيز نى هذا 
المعنى . 

بوذاك أن الآيات الى فى الكتاب [ العزيز]" فى هذا المعنى إذا 


ت على نلاثة أنواع : 


إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية " » وإما ايات تتضمن 
التنبيه على دلالة e‏ > وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة 
جھ: 


فأما الآبات التى تتضمن [ دلالة ] العنابة فقط » نمثل قوله تعالى : 
AP:‏ نعل الأَرّض مِهاداً » والجبال أوتاداً [سورة الب : ١‏ » ۷] إلى 
قوله : وجنات ماف 4 [ سورة النبأً : ١١‏ ] . 


ومشل قوله تعالى ”° : ل بالك الَذِى جعَلَ فی الا 
فيا سيراجا وقمراً يرا 1 الفرقان : ٠١‏ ] "إلى قوله : أو اراد 


ره ء۶ ر 
شکورا 4 [ سورة الفرقان : ME‏ 


. » عبارة « هى منحصرة » : ساقطة من الأصل » 'وأثبتا من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. العزيز : زيادة من « تاهج الأدلة»‎ )۲( 

(۳) العناية : كذا فى « مناهج الأدلة » > وف الأصل : الاختراع . 

. » فى الأصل : العناية . والثبت من « مناهج الأدلة‎ )٤( 

. » دلالة : زيادة من « مناهج الأدلة‎ )٥( 

(۲) تعالی : ليست فى «مناهج الأدلة» . 

(۷ - ۷) : ساقط من «مناهج الأدلة » . 


۳۲۸ درء تعارض العقل والنقل 
ومثل قوله ”° : ل فلينظر الإنسان إلى طَعَامه ‏ الآيات ‏ 7 سورة 

عبس + .]۲٤‏ ومثل کک لقرآن . 
وأما الآيات التى تضمنت “ دلالة الاختراع فقط » فشل قوله تعالى : 

ل لطر اسان م حل ء خلق من ماءِ دافقي  Ç‏ سورة الطارق : ١‏ ] . 
ومثل قوله ” : ل ألا يَنظرون إلى الإيلِ كيف خلِقَت ‏ [ سورة 


الغاشية : ١۷‏ ] الاية . 


ومثل قوله تعالی : ل با ايها الاس صرب مئل فاستمعوا لَه إن الين 
E‏ کے ر روو ور 
َذْعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 4 [ سورة المح : ]۷٣‏ . 


(۷ a EE 
ومن هذا قوله ی غ و ی ع 8 ۾ إنى‎ 
جت وَجْهى لى فط السملواتر وَالأَرّض حنِيفا 1 سورة‎ 
. الأنعام : ۷۹] » إلى غير ذلك من الآيات الى لا تحص‎ 
› وأما الآيات الى تجمع الدلالتين فهى كثيرة أيضا » بل هى الأكثر‎ 
ص ۳۰۷ مثل قوله تعالی : چ یا يها الاس اعبدوا ر کم الى حلَقكم والَذِيّن من‎ 


(۱) مناهج الأدلة : . . قوله تعالى . 

(۲) مناهج الأدلة : الآية . 

. » ى : ساقطة من الأصل » وأثبتبا من « مناهج الأدلة‎ )٠( 
. . ماهج الأدلة : الى تتضمن‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : . . قوله تعالى . 

() ى « مناهج الأدلة » : . .ذبابا ولو اجتمعوا له . . 

(۷) عليه السلام : ليست فى «مناهج الأدلة» . 

(۸) كلمة «حنيفا» ليست فى ١‏ مناهج الأدلةء . 


الجزء التاسع ۹ 


4 ر ف ا 
فلكم [ سورة البقرة : ۲١‏ ] إلى قوله تعالى ©  :‏ فلا تَجعَلوا لله آندادا 
2o oF‏ 


وانتم تعلمون 1€ سورة البقرة : ۲۲ ] . 


وذلك أن قوله ٩”‏ : ل الْذِى حلكم وَالَذيّن من كم 1 سورة 
البقرة : ٠١‏ ] تنبيه على دلالة الاختراع » وقوله : ل الّذِى جعل کہ 
لاض وراشا والسمًاء ياء 1 سورة البقرة : ۲۲ ] تنبيه على دلالة العناية . 

ومثله قوله ‏ : بإ واي لهم لأر ص الْمَة أحياها و 
َه يا لون [ سورة س : ۲۳ ]. 

وقوله ‏ ل كرون فى حأ السموات والأزض ربا ماقت هذا 
باطلاً سلْحَانَكٌ فقا عڌاب الار 4 [ سورة آل عمران : 7۲1۹۱ . 


وأكثر الآيات الواردة فى هذا المعنى يوجد فما النوعان من الأدلة "° » . 


قال ٩‏ : « فهذه الطريق هى الصراط الستقعم › الى دعا [ الله ۲*^ 
الناس منه" إلى معرفة وجوده » ونههم على ذلك با جعل ى فطرهم من 
إدراك هذا المعى . 


(۱) تعالی : ليست ف ۾ مناهج الأدلة » . 
(۲) متاهج الأدلة : قؤن قوله . . 
(۳) متاهج الأدلة : ومثل هنا قوله تعالى . 
)٤(‏ متاهج الآدلة : وقوله تعالى . 
U ٤ -‏ 0 ~ 
)٥(‏ تى ٠‏ متاهج الأدلة ه رص ٠١١‏ ) ضاف الأستاذ الحقتق أول الآية : فل الذين يذكرون الله قياما 
وعودا وعلى جتوہم .  .‏ وذكر آن هته الكلأت لا توجد قى جميع التسخ . . 
(ا) تاهج الأدلة - من الدلالة ۔ 
(۷) يعد الكلام السابق مباشرة : ص ٠١۳‏ _ 
(۸) كلمة « الہ ».ليست ق الأصل ء واتتہا من ۰ متاهج الأدلة » . 
() متاهج الأدلة : مها 


° درء تعارض العقل والنقل 


وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة فى طباع البشر الاإشارة بقوله تعالى : 
ا ا ST‏ ا ي رو 0 و ھ9 o‏ 

ل وإذ اخذ ربك من بی ادم من ظهورهم ذریاتهم واشهدهم چ إلى 
قوله : $ قالوا شهدا 1 سورة الأعراف : ٠. ] ۱۷٣‏ 

وهذا بحب على کل من كان وكده طاعة الله تعالى » فى الان به 
وامتثال ما جاءت به رسله » أن يسلك هذه الطريقة » حتى يكون من 
العلماء الذين يشهدون لله تز ¢ 2 شهادته لنفسه وشهادة 
ملائکته له . 


2 )4( ي و عو عر ك ا 
کا قال تعالٰی : 3 شهدا أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا 
لعلْم قائِماً بالقسط لا إلّه إلا هو الْعريرٌ الْحكيم ‏ [سورة آل 
عمران : ۱۸ ] » . 


قال : « ودلالة ‏ الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو التسبيح 
المشار إليه بقوله تعالى ” : ل وَإِن من شىء إلا سبح بحَمْدِو وَلّكن لا 


o2 o2“. o 
. »] ٤4 : تفقهون تسبيحهم  [ سورة الإسراء‎ 
قلت : نى هذه الآية واية أخذ اليثاق من الكلام ما ليس هذا‎ 


موضعه . وكذلك دعواه انحصار الطريق ف هُذين النوعين . 


(۱) فی «مناهج الأدلة» : ذریتهم . . 
(۲) كل : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 
(۴) مناهج الأدلة : بالربوبية . 

. مناهج الأدلة : كا قال تبارك وتعالى‎ )٤( 
. ٠١۳ (ه) بعد کلامه السابق مباشرة » ص‎ 
. مناهج الأدلة : ومن دلالة‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : فى قوله تبارك وتعالى . 


الجزء التاسع ۳۴۳۱ 


وقوله : « إن فى الآيات ما يدل على العناية دون الاختراع » وغير 


ذلك - كلام ليس هذا موضعه » بل كل ما دل على العناية دل على 
قال“ : « فقد بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع 


- منحصرة فى هذين الجحنسين : دلالة العناية ء ودلالة الاختراع » . 


قال“ : « وبين" أن هاتين الطريقتين ها بأعيان) : طريقة 


الاضن 2 و ان الا و امور غا 
الاحتلاف بين المعرفتين فى التفضيل “ : أعنى أن الجمهور بقتصرون من 
معرفة / العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على عام 
الحس . وأما العلماء فيزيدون إلى ما يدركون” من هذه الأشياء باحس ما 
يدرك بالبرهان » أعنى من العناية والاختراع » حتى لقد قال بعض 
العلماء : إن الذى أدر“ العلماء من معرفة منافه ) أعضاء الانسان 


. 0 


والحيوان » هو قريب من عشرة الاف منفعة 


. ٠٥۳ بعد كلامه السابق مباشرة > ص‎ )١( 

(۲) بعد کلامه السابق مباشرة » ص ٠١١ - ۱٩۳‏ . 

(۳) مناهج الأدلة : وتبين . 

. مناهج الأدلة : وأعى‎ )٤( 

() مناهج الأدلة : ى التفصيل . 

. . مناهج الأدلة : فيزيدون على ما يدرك‎ )١( 

رب متاهج الأدلة (ص ٠١١‏ ) : الذى أدركه . . 

رى منافع : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

ر مناهج الأدلة : هو قريب من كذا وكذا آلاف منفعة . . 


ص ۳۰۸ 


PY‏ درء تعارض العقل والتقل 


قال " : « وإذا كان هذا هكذا [ فهذه الطريقة ] ” هى الطريقة 
الشرعية والفلسقية الحكية ” » وھی الى جاءت بہا الرسل » وتزلت با 
الكتب » والعلماء ليسوا“ يفضلون الجحمهور فى هذين الاستدلالين من 
قبل الكثرة فقط » بل من“ قبل التعمق فى معرفة الشىء الواجب 
بنقسه ”"“ » فإن مثال الحمهور ى النظر إلى الموجودات » مثالمم فى النظر 
إلى المصنوعات » الى ليس عندهم علم ا » فانم إا يعرفون 
من أمرها آنا مصنوعات فقط » وأن هما صانعا موجوداً . 

ومثال العلماء ى ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات الى عنده ^ عل 
ببعض صنعها © وبوجه الحكة فما . ولاشك أن من حاله من العم 
بالصنوعات هذه الحال » فهو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع » من 
e 2‏ 2 
الذى لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط . 

وا مثال الدهرية ف هذا الذين جحدوا الصانع انه وتال 
فثال من أحس مصنوعات فلم یعرف" آنہا مصنوعات »› بل ینسب.ما 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . ص ٠١١‏ . 
(۲) عبارة « فهذه الطريقة ه : ساقطة من الأصل ٠‏ 'وأثبتبا من ۾ مناهج الأدلة » . 
(۳۴) مناهج الأدلة : هى الطريقة الشرعية والطييعية . . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : ليس . 
)٥(‏ مناهج الأدلة :بل ومن . . 
)١(‏ مناهج الأدلة : معرفة الشىء الواحد نقسه . . 
(۷) مناهج الأدلة : بصنعتبا . 
(۸) مناهج الأدلة : عندهم . 
)٩(‏ متاهج الأدلة : صنعتها . 
(١٠)تعالی‏ : ليست ف « مناهج الأدلة » . 
(١1)مناهج‏ الأدلة : فلٍ. يعترف . 


الجزه التاسع rr‏ 


را و ا ی الا لدی چت مو 


قلت : فهذا الرجل مع أنه من أعيان الفلاسفة المعظّمين لطريقهم » 


لعن :بطر بقة. الفلدسقة المشافن > كأرسطر وأتاعه > بين أن الأدلة 
العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عا أحدثه المعتزلة » ومن وافقهم 
من الأشعرية وغيرهم » من طريقة الأعراض ونحوها » وأن الطرق الشرعية 
اتی جاء بہا القران هى طرق برهانية تفيد العل للعامة وللخاصة › والخاصة 
عنده يدخل فهم الفلاسفة » والطرق التى لأولئك »> هى مع طوها 
وصعوبتہا » لا تفید الع ٠‏ لا للعامة ولا للخاصة . 

هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره » ولم يستوعب أنواع الطرق الى فى 
القرآن » فإن القرآن قد اشتمل على بيان المطالب الاإلهية بآنواع من الطرق 
وأكمل الطرق » كا قد بسط فى موضعه . 

والذى قاله من أن هذه الطرق المعتزلية » كطريقة الأعراض البنية على 
امتناع حوادث لا أول ها » / لم يبعث الرسول بدعوة الخلق إلا » ولا كان 
سلف الأمة يتوسلون بها إلى معرفة الله - هو أمر معلوم بالاضطرار لكل من 
کان عالا بأحوال الرسول صلى الله عليه وسام > وأصحابه والسلف » 
ولكل من تدر القران والحديث . 

وکل متکلم فاضل »کالأشعری وغیره › يعم ذلك › کا تقدم كلام 
الاخرى: 

وأما كون هذه الطرق العتزلية - كطريقة الأعراض والتركيب 
والاختصاص - هى برهانية أو ليست برهانية > وهى تفيد العلم أو لا 


. فى الأصل : للعلم > وهو تحريف‎ )١( 


ص ۳۰۹ 


تفيده » فهذا مما يعلم بنظر العقل الصريح » فمن كان ذكيا طالبا للحق » 
عرف الحق ى ذلك . 
ولنا مقضودان : أحدها : أن ما به بعلم ثبوت الصانع وصدق 
رسوله » لا يتوقف على هذه الطرق المعتزلية الحجهمية . وهذه الطرق هى 
الى يقال : إنها عارضت الأدلة الشرعية » ويقال : إن القدح فما قدح فى 
أصل الشرع » فإذا تبين آنا ليست أصلاً للعلم بالشرع » كا أنها ليست 
أصلاً لثبوته فى نفسه بالاتفاق » بطل قول من يزعم أن القدح ف هذه 
العقليات قدح فى أصل الشرع » وهو المطلوب . 
والمقصود الثانى أن هذه العقليات المعارضات للشرع باطلة ف نفسها » 
وإن لم نقل إنها أصل للعلم به » وقد ذكرنا من قح فضلاء أهل الكلام 
والفلسفة فما بالأدلة العقلية ما صل هذا المقصود . 
فمن کان له نظر ثاقب نى هذه الأمور عرف حقيقة الأمر » ومن كان لا 
يفهم بعض الدقيق من كلامهم » كفاه أن يعم أن هؤلاء النظار يقدح 
بعضهم نى أدلة بعض » وأنہم لم يتفقوا على مقدمتين عقليتين › ولا 
مقدمات ولا مقدمة واحدة يمكن أن يستنتج منها دليل عقلى » يصلح 
معارضة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم » بل إن اتفقوا على مطلوب » 
كاتفاق طائفة من أهل الكلام وطائفة من أهل الفلسفة على تى العلو 
مثلا - فهؤلاء يثبتون ذلك وينفون التجسم بدليل الأعراض » والآنحرون 
يطعنون ى هذا الدليل ويثبتون فساده نى العقل › وهؤلاء يثبتون ذلك 
بدليل نى التركيب العقلى » وأولئك يثبتون فساد هؤلاء » فصار هذا إعترلة 
من ادعى حقا وأقام عليه بينتين » وكل بينة تقدح فى الأخرى » وتقول : 


الجزء القاسع ro‏ 


إنہا کاذبة فما شهدت به ›٠وتبدی‏ ما پفسد' شھادتہا ‏ / وآنہا غير ص ۳٣۰‏ 
صادقة » فلا بمكن ابوت الق بذلك» لأا إن صدا كلا ما فا 
شهدت به من الحق » وى فستق أولئك الشهود ‏ لزم أن لا تُقَبل شهادة 
أولئك الشهود » فلا ثبل شهادة لا هؤلاء ولا هؤلاء » فلا يثبت الح . 
وإن عينّا إحدى البيّنتين بالقبول » أو قبلنا شهادت| فى الحتق دون جرح 
الأخرى کان کا . 

مع أنه ما من مطلوب من المطالب إلا وقد تنازع فيه أهل الكلام 
والفلسفة جميعاً » فأهل الفلسفة متنازعون فى الحهة وحلول الحوادث > 
وأهل الكلام متنازعون أيضا فى ذلك . والمئبتون من هؤلاء وهؤلاء بقدحون 
فى أدلة النفاة بالقوادح العقلية . 

وأهل السنة » وإن كانوا يعرفون بعقوهم من المعانى الصحيحة نقيض 
ما يقوله النفاة » فلا يعبرون عن صفات الله بعبارات محملة مبتدعة » ولا 
بطلقون القول بأن الله جسم » وأنه تحله الحوادث SENE‏ 
ذلك . ولا يطلقون من تى ذلك ما يتناول نى ما أثبته الرسول ودلت 
العقول [ عليه ]" » بل يفسرون امحملات » ويوضحون المشكلات »› 
ويبينون المحتملات » ويتبعون الآبات البينات » ويعلمون موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح  .‏ 

وهؤلاء المتفلسفة » مثل هذا الرجل وأمثاله > وإن وافقوا النفاة فى 
الباطن فى بعض ما نفوه » فهم معترفون بأن الشرع م برد بذلك » ومبطلون 


3 
)١(‏ كلمة «يفسد» ليست واضحة فى الأصل › وكذا استظهرتا . 
(۲) عليه : ساقطة من الأصل › وأثينما ليستقم الكلام . 


لأدلة إخوانم النفاة » نم يذكرون من أدلة الى ما هو أضعف وأفسد نما 
ضعفوه وأفسدوه . ۰ 

ونحن نذكر کلامه فى ذلك » وذلك أنه لما تكلم على الطريق العقلية 
الشرعية نى إثبات الصانع » تكلم أيضا على إثبات التوحيد والصفات 
الثبوتية والسلبية والأفعال . 

فقال " : ر القول نى الوحدانية : فإن قيل : إذا كانت ") هذه 
الطريقة هى الطريقة الشرعية نى معرفة وجود الصانع ‏ سبحانه » فا 
طريقة معرفة وحدانيته الشرعية “ أيضا » وهو معرفة أنه لا إله إلا هو» 
فإن هذا الى هو معن زائد على الإبجاب الذى“ تضمنته“ هذه 
الكلمة » والاإ جاب قد ثبت من القول المنقدم » فماذا يصح الت ؟ 


قلنا : أما تنى الألوهية عمًا سواه" » فإن طريتق الشرع فى ذلك هى 
الطريق التى نص الله عليہا نى كتابه"'. 


. ٠١١-۱۰٩ وهو ابن رشد نی کتابه « مناهج الأدلة ۲ ص‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : فإن كانت . . 

(۴) مناهج الأدلة : الخالق . 

(ي) مناهج الأدلة : فا طريق وحدانيته الشرعية . . 

() فى جميع نسخ « مناهج الأدلة » : الى . وى نسخة ( أ) فقط : الذى . ( وهى النسخة الى أنكرها 
الأستاذ الحقق ) . 

(ه) مناهج الأدلة : تضمنت . 

(۷) مناهج الأدلة : فى.. 

(۸) مناهج الأدلة : فا يطلب بثيوت الى ؟ 

. مناهج الأدلة : عن سواه‎ )٩( 

(١۱)مناهج‏ الأدلة : الى نص علا الله تعالى نى كتابه العزيز. 


الجزء القاسع rv‏ 


وذلك فى ثلاث آيات : إحداها "“ قوله تعالى : هط لو كان فيهمًا 
الهة إا الله الفسدتا 4 [ سورة الأنبیاء : ۲۲ ] . 


والثانية قوله ”“ : فإ ما نخد الله من ولد وما کان مه من إّه إذا 
ا ۱ .2 oll oR Rol A‏ ا 


يصون & [ سورة المؤمنون : ١١‏ ] . 

والثالثة قول © : ل قل لو کان مع آله كما : قولوت إِذا لابتعوا إلى 
دی العرش سيلا [ سورة الاسراء : ٤١‏ ] . 

فأما الآية الأولى فدلالتما مغروزة نى الفِطَّر بالطبع » وذلك أنه من 

المعلوم بنفسه [ أنه ] ”' إذا کان مَلکان کل واحد مها عله فعل صاحبه › 
أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة » لأنه ليس يكون عن 
فاعِلَيّن من نوع واحد فعلٌ واحد » فيجب [ ضرورة ] ٩‏ إن فعلا معاً أن 
تفسد المدينة الواحدة » إلا أن يكون أحدهما يفعل ويب الآخر عطلاً ء 
وذلك منتف فى صفة الإالهة © > فإنه مى اجتمع فعلان من نوع واحد 
على محل واحد » فسد الحل ضرورة >" أو تانع الفعل » فإن الفعل 
الواحد لا يصدر إلا عن واحد“ . فهذا معنی قوله سبحانه : لو کان 
فيهما آله إلا اله مستا [ سورة الأنياء : ۲٠١‏ ] . 


. » مناهج الأدلة‎ ٠ فى الأصل : أحدها. والمئبت من‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : قوله تعالى . 

(۳) أنه : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

. ٠ ف الأصل : فيجب معا . والمبت من «مناهج الأدلة‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : الآلمة 

SEG a E »‏ 
ات ئ اقغات رة اى الار. 


ص ۳۱۱ 


۳۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : المعلؤم بنفسه أنه لا يكون المفعول الواحد بعينه فعلاً لفاعِلَيْن 
على سبيل الاستقلال ولا التعاون » ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً 
لعلتین مستقلتين ولا متشاركتين » وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء 
بعد تصوره » فإنه إذا كان أحدهما مستقلا به » لزم أن محصل جميع 
المفعول المعلول به وحده » فلو قَذّر أن الآحر كذلك » للزم أن يكون كل 
شیا فل کل ونخدة 8 وقل لوده ر أن یکرت شرك ف فاا 
عن خر مسقل ۽ فيلزم الجحمع بين النقيضين : إثبات استقلال أحدها 
ونی استقلاله » وإثبات تفرده به ونی تفرده په » وهذا جمع بین 

ومن المعلوم بنفسه أن عين المفعول » الذى يفعله فاعل › لا يش ركه فيه 
غیره » کا لا يستقل به » فانه لو شرك فيه غیره » م یك مفعوله » بل کان 
بعضه مفعوله » وکان مفعولاً له ولغره » فيمتنع وقوع الاشتراك فيا هو 
مفغول لواحد . 

وهمذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون » بأن يفعل كل منهم| غير ما 
يفعله الآحر » كالتعاونين على البناء : هذا ينقل اللين » وهذا يضعه . أو 
على حمل الخشبة : هذا حمل جانبا » وهذا يحمل جانبا . 

والخلوقات جميعها يعاون بعضها بعضاً فى الأفعال » فليس فى 
المخلوقات ما يستقل عفعول ینفرد به » بل لا بد له من مشارك معاون 
a ot‏ م مع احتياجه إلى المشارك »› له من بعارضه ویعوقه عن 
الفعل » فلا بد له من مانع يمنع التعارض المعوق . 


(1) تى الأصل : ولا متشاركين . 


الحزء التاسع ۳۳۹ 


وهذا ف كل ما يقال إنه مؤثر بالطبع أو بالاختيار » أو شىء آخر إن 
در . 

وهذا لم یکن نی الخلوقات واحد یصدر عنه وحده شىء أصلاً . فلا 
واحد يفعل وحده إلا الله سبحانه . 

وهذا ما يبين ضلال هؤلاء المتفلسفة / القائلين بأن الواحد لا بصدر ص١١٠۳‏ 
عنه إلا واحد . وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فما واجب الوجود . 
ويقولوا : لم يصدر عنه إلا واحد بسيط »› وهو ما يسمونه العقل . 

فإن هذا القول » وإن كان فساده معلوما من وجوه كثيرة > لكن 
المقصود هنا أن هذه القضية الكلية لا تصدق ف موضع واحد غير محل 
التزاع . ومحل التزاع عل فيه أن الفاعل واحد » لكن م بعلم فيه أنه لا يفعل 
إلا واحدا. 

وأيضا فالوحدانية الى يستحق الرب أن يوصف با » ليست هى 
الوحدة الى يدعونما » فإن تلك الوحدة الى يدعونما لا تصدق إلا على 
الممتنع الذى لا يمكن وجوده إلا نى الذهن لا نى الخارج » إذ يثبتون وجوداً 
طلقا راوطا خاب الأم ر اة او اة وة :وها 
یون إلا فى الأذهان » كا قد قرروا ذلك ف منطقهم » وهو معلوم بصر يح 
العقل » وقد بين هذا ى موضعه . 

والمقصود هنا نهم لا يعلمون واحداً يصدر عنه شىء غير الله تعالى . 
فإذا قالوا : الشمس يصدر عنا الشعاع › فالشعاع لا محصل إلا مع وجود 
جسم قابل له ينعكس عليه الشعاع » فصار لوجوده سببان : الشمس » 


۳٣۳ ص‎ 


f°‏ درء تعارض العقل والنقل 


وا جسم المقابل ها . ثم له مانع » وهو الحْجب الى تحول بين الشمس وبين 
ما يقبل الشعاع . 
وھکذا النور الخارج من السراج 1 ونحوه من النبران › لا عصل إلا 
يالنار › وبجسم يقبل انعكاس الشعاع عليه » وارتفاع الحجب الحائلة 
وكذلك تسخين النار > وتبريد الماء »> وما محصل بالخبز والماء من شبح 
ورئ » وسائر الآثار الحاصلة بالأغذية والأدوية وغير ذلك » فإنه لاإبد من 
النار > ومن جسم يقبل أثرها » وإلا فالياقوت والسمندل ونحو ذلك لا 
تحرقه النار . وكذلك الغذاء لا ينفع إلا بقوة قابلة لأثره فى الجسم » وأمثال 
ذلك كثرة . 
تحصل إلا بقوة من أعضائه تاج إليها > وليس هو الفاعل لأعضائه ولا 
لقواها » فهو محتاج نى فعله إلى أسباب خارجة عن قدرته » وقد محصل فى 
بدنه من العوائق ما يعوقه عن الحركة . هذا فعله ى نفسه › فأما الأمور 
المنفصلة عنه الى يقال : إنها متولدة عن فعله » فن الناس من يقول ٠:‏ 
ليست مفعولة له حال »› بل هى مفعولة له تعالى » كا يقول ذلك كثير من 
ومنېم من يقول . بل هو مفعول له على طریق التولد › کا يقوله من 
يقوله من المعتزلة ويحكى عن بعضهم : أنه قال : لا فاعل لما بحال . 
/ وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإإنسان والسبب النفصل 


الجزء التاسع ۳٤۱‏ 


عنه ؛ فإنه إذا صرب حجر فقد فعل الحذف » ووصول الحجر إلى مهاه 
حصل بهذا السبب » وبسبب اخر من الحجر واهواء . 

وكذلك الشبع والرئ حصل بسبب أكله وشربه » الذى هو فعله › 
وبسبب ما ف الطعام والشراب من قوة التغذية » وما فى بدنه من قوة 
القبول لذلك » والته خالق هذا كله . 

وهذا ما يبين أنه ليس ف الخلوقات ما يستقل إمفعول أصلاً » فالقلب 
الذى هو مَك البدن » وإن كان منه تصدر اللإرادات الحرّكة للأعضاء » 
فلا يستقل بتحريكٍ » إلا بمشاركة الأعضاء وقواها كا تقدم . 

وولاة الأمور » المدبّرون للمدائن والجيوش » لا يستقل أحدهم 
بمفعول » إن. م يکن له من يعينه عليه » وإلا فقوله وعمله أعراض قانمة به 
لا تجاوزه » وكل ما يصدر خارجاً عنه فتوقف على أسباب أخرى خارجة 
عن حل قدرته وفعله . 

وهذا کله مما بين عجز كل لوق عن الاستقلال عفعول ما » فلا 
يكون شىء من الحلوقات ربًا لشىء من الخلوقات ربوبية مطلقة أصلا » إذ 
رب الشیء من يربه مطلقا من جميع جهاته » ولیس هذا إلا لله رب 
العالمين . 1 

وهذا مَنع فى شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين » كا قال صلى الته 
عليه وسلم : «لا يقل أحدكم : اش رتك أطم اڭ : 


(۱) الحدیث عن آبی هریرة رضی اله عنه فی : البخاری ٠٠١/۳‏ (كتاب العتق ١‏ باب كراهية التطاول على 
الرقيق ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ۳٠١/۲‏ . 


۳۱٤ ص‎ 
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لاف إضافته إلى غير المكلفين » كقول النى صلى الله عليه وسام 
[ مالك بن عوف ] الجشمى“ : « أرب إبل أنت أم رب شاء" ؟. 
وقوهم : رب الثوب والدار . 

فإنه ليس فى هذه الإضافة ما يقتضى عبادة هذه الأمور لغير الله »> فإن 
هذا لا يكن فبا » فإن اله فطرها على أمر لا بتغير »> إخلاف المكلفين » 
فإنہم بمكن أن يعبدوا غير الله » كا عبد المشركون به من الجن والاإنس 
غيره » فنع من اللإضافة فى حقهم نحقيقا للتوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به کتبه . وهذا لم یکن شىء یستلزم وجود المفعولات إلا 
مشيئة الله وحده » فا شاء الله كان » وإن لم يشأً ذلك غيره » وما م يشا لا 
یکون » ولو شاءه جمیع الخلق . 

وإذا عرف أنه ليس فى الخلوقات ما هو مستقل بمفعول ولا معلول › 
فلیس نی الخلوقات ما هو رب لغیره أصلاً » بل فعل کل مخلوق له فيه 
شريك » وقد يکون له مانع »> وهذا ما يدل على إثبات الصانع ال 
ووحدانیته » کا نه عليه نى غير هذا الموضع . ۰ 

| ولقود ها تهر من العلرح يتفه أنه لا بكرن انات مستعقان 
بفعل » ولا یکون مفعول واحد قد فعله کل من الاثنین »› ولا یکون نفس 


)١(‏ نى الأصل : للأحوص الجشمى . والحديث عن أي الأحوص عن أيه . وق الإصابة لابن حجر 
۲/۴ : ه مالك بن عوف ال عشمی - آخرج البغوی من طریق اى أحمد الزبیری عن الثورى عن هى إسحاق 
عن أهى الأحوص عن أييه مالك بن عوف - فذكر حديثا . . » . وق المسند (ط . الحلی ) ۱۳۷/٤‏ جاء فى 
سند حديث عن آهى الأحوص . . عن أي الأحوص عن أببه مالك . . 

(۲) الحديث عن أب الأحوص عن أيه ى : المسند ( ط . الحلى ) ٠١١/١‏ ولفظه : أرب إل أنت أو 
رب غ ۴ 


الجزء التاسع E‏ 


مفعول الفاعل الواحد قد شاركه فيه غيره »> فحيث حصلت المشاركة م 
يكن هناك مفعول واخد لفاعل واحد » فإن الوحدة تناقض الشركة » 
ومفعولات الخلوقات لابد فما من الاشتراك »> لكن لا بفعل أحد 
الشر يكين“ نفس فعل الآخحر » فلا تفعل اليد ما تفعله العين » ولا يفعل 
الدماغ ما يفعله القلب » وإن كان كل منها مفتقراً إلى غيره فى فعله . 

فكذلك السفينة إذا كان فيا ربّانان » أو كان للقرية رئيسان » أو 
للمدينة ملكان » م يمكن أن يكون فعل هذا هو نفس فعل هذا » بل يفعل 
مھا ا رها ع ۵ جوا غل کل یا ا ا ال ر 

فلهذا قال هذا الرجل : إنه ليس يكون عن فاعليّن من نوع واحد فعل 
واحد » وقوله : من نوع واحد - إن كان زيادة إيضاح › وإلا فلا حاجة 
إلیه » فإنه لا يكن أن يكون عن فاعلَيّن فعل واحد » سواء كان فعلها نوعا 
واحداً أو نوعين متلفين » بل الامتناع هنا أظهر . 

وقوله : « مى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد امحل 
ضرورة › أو تمانع الفاعل » فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل 
واحد » فحقيقته أن يقال : بل يمتنع الفعل والحال هذه » فلا يكن وقوعه 
حتى يقال : إن امحل يفسد أو لا يفسد. 

ولكن هو ظن - كا ظن من ظن من المتكليين - أن الإله هو بععنى 
ارب » وأن دلالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ربّين 
فقط » وذلك يظهر بتقدير امتناع الفعل من ربين . 


. ق الأصل : الشركين‎ )١( 


۳٣١ ص‎ 
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» وسنبين إن شاء اله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا‎ ٠ 
وأن إثبات ربين للعا م م يذهب لبه أحد من ب نی آدم » ولا آثیت أحد‎ 
إلهين مالين » ولا متساويين فى الصفات ولا فى الأفعال » ولا أثيت‎ 
. أحد قديين متائلين » ولا واجى الوجود متاثلين‎ 

ولكن الاإشراك الذى وقع فى العام إا وقع بجعل بعض الحلوقات 
عخلوقة لغير الله فى الإلهية بعبادة غير الله تعالى » واتخاذ الوسائط ودعائا 
والتقرب إلا » كا فعل عبّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثان » وعباد 
الأنبياء والملائكة أو تاثيلهم ونحو ذلك . 

فأما إثبات خالقين للعالم متاثليّن فلم يذهب إليه أحد من الآدميين . 

/ وقد قال تعالى : ل وين سألتهُم من حى السملوات وَالأَرْض 
قول“ اله [ سورة لقان : ۲ ] . 

وقال تعالی : و ل الأزض ق ف إن كسم علَمُون » 
سیقوون لله قل آفلا تذ كرون » ر" م EY‏ السمٍ وت 
العرش العم ٠‏ سيوون لله قل افلا مون ۰ مَل من بيده ملكوت كل 
شيءِ وهو جير ولا جار عليه ٍن کم تَعلَمُون » ERTIES‏ 
سرون 4 1[ سورة المۇمنون ۸٤‏ - ۸4] . ) 

وقال : و وما بو من كترم الله إ 
يوسف : ۱۰١‏ ] . 

والرسل دعوا الخلق إلى توحيد اللإلهية » وذلك متضمن لتوحيد 
الربويية . كا قال كل منهم لقومه : هل اعبدو عبدوا الله ما لم من لَه يره 


| سوره الأعراف :۹[. 


ى 
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وقال : ل واسأل من أرسلنَا من فيلك من رسلا أجعلنا من دون 
ت ەا سے ووو 
الرحمن الهة يعبدون ‏ [ سورة الزخرف : ٤٠‏ ] . 

وقال  :‏ وما رسلا من بلك من سول إلا نوحی ليه أنه لا إّه إ 


آنا فاعبدون % [ سورة الأنبياء : ٠١‏ ] . 


ELE SE‏ ےگ ے £ و 
وقال : ل ولقد بعتا فى كل ام رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطَاعُوت 4 [ سورة النحل : ]۳١‏ . 
ولا نجرد وة الربونة فك كان ال كرون رون > وذلك وجدة 
لا ينفع . وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والفلسفة . 
يظنون أن هذا هو غاية التوحيد » كا يظن ذلك من يظنه من الصوفية ٠‏ 
الذين يظنون أن الغاية هو الفناء نى توحيد الربوبية . 
وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من اجهل بالتوحيد » الذى 
بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب . 
فإن هذا التوحيد - الذى هو عندهم الغاية - قد كان مشركو العرب 
يقرون به » کا أخبر الله عنبم »> ولکن کثر من الطوائف قصّر فيه “م 
إثباته لأصله » كالقدرية الذين مخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله 
ومشيئته وخلقه › ولازم قوهم حدوث عدثاتٍ كثيرة بلا محدث . 
وأما الفلاسفة القائلون بقدم العام » فلازم قومم أن الحوادث جميعها 
ليس هما فاعل . م هم مجعلون بعض مبدعات الرب هى الفاعلة لما سواه » 
كا يزعمون مثل ذلك ف العقل . 


. فى الأصل : يقر‎ )١( 


ص ۳۱۹ 
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ومشرکو العرب کانوا خیراً فى التوحید من هؤلاء › فإن هؤلاء غاينهم 
أن يشبتوا أسباباً لبعض الموجودات . لكن الأمنباب لا تستقل » بل تفتقر 
إلى مشارك » وانتفاء معارض » وقد يثبتون أسبابأوعللاً لا حقيقة ها »> 
کالعقول التۍ يزعمون أنہا أبدعت ما سواها . ) 

وأما حوس الثنوية / فهم أشهر الناس قولا بإلهين » لكن القوم 
متفقون على أن الإله احير المحمود هو النور الفاعل للخيرات › وأما 
الظلمة - الى هى فاعل الشرور - فلهم فما قولان : أحدهما : أنه محدّث. 
حدث عن فكرة رديثة من النور . وعلى هذا فتكون الظلمة مفعولا للنور . 
لكنهم جهّال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معن » فجعلوه فاعلاً لأصل 
الشر » ووصفوه بالفكرة الرديئة الى هى من أعظم النقائص »› وجعلوها 
سبباً حدوث أصل الشر. 

والقول الآحر قوم :إن الظلمة قديمة كالنور . 

فهؤلاء أثبتوا قديين » لکن لم بجعلوهما مټاثلين ولا مشترکين ى 
الفعل » بل بمدحون أحدهما ويذمّون الآخر. 


ولذلك من قال من الملاحدة كمحمد بن زكريا الرازى الطبيب › 


(۱) فی الأصل : کمحمد بن زیاد › وهو تحریف۔ وهو أبو بکر محمد بن زكرا الرازى الطبيب والفيلسوف 
اتون سنة ۴٠۳١‏ .وهو أحد القائلين بعذهب ال جوهر الفرد من الفلاسفة . انظر ترجمته وآراءه فى : طبقات 
الأطباء لاین جلجل » ص ۷۷ ۰ ۷۸ ؛ ابن القفطی » ص ۲۷۱ - ۲۷۷ ؛ تاريخ حكاء الاإسلام لليبق 
(دمشق › )۱۹٤٩‏ › ص ۲۱ ۲۲۰ ؛ وقد تكلم الدكتور س . بينيس فى كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين » 
( ترجمة الدكتور محمد عبد المادى أب ريدة › ط . القاهرة ۱۹٤۹/۱۳۹۰۰٤‏ ) عن مذهب ‌الرازى بالتفصيل: 
وذكر ( ص ٤٠١‏ ) قول الرازى : إن القدماء أو الجواهر حمسة : البارى والنفس والميولى والزمان والمكان . وانظر 
نفس الكتاب ( ص ٠٥١ - ٤١‏ ) . وانظر أيضا : الفصل لابن حزم ۷٠/١‏ . 


الحزه التاسع eV‏ 


وأمثاله الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء 
الخمسة الى هى : واجب الوجود » والنفس » واهيولى »> والدهر» 
والخلاء » وأن سبب حدوث العام أن النفس تعلقت باهيولى » فلم يممكن 
واجب الوجود أن يخلصها منها حى نمتزج بالعام » فتذوق ما فيه من 
الشرور . 

وسبب قوله هذا القول أنه کان بقول بحدوث العام » وطولب بسبب 
هفات نوعا من الحركات سماها الحركة الفلتية “ » وشبمها بالريح 
والصوت الذى يحرج من الاإنسان بغير اختياره > وجعل عشق النفس 
للهيولى من هذا الباب » وظهر للناس جهله فى إلحاده »> فإن هذه الحركة 
على أى وجه كانت حادثة بعد أن م تكن › فسالل :عر شت دوا کا 
سال فن ست یوت رک ار فلم يتخلص بہذا الجهل من 
السؤال:: 

والمقصود أن كثيراً من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
الممكنات » أو حدوث بعض الحوادث » إلى غير الله . وكل من قال هذا 
لزمه حدوث الحادث بلا سبب . وهم مع شرکهم › وما يلزمهم من نوع 
تعطيل فى الربوبية › لا یثبتون مع الله شریکا مساویا له فی أفغاله ولا ف 
صفاته . 

> الركة الفلتية : كذا بالأصل . وقد راجعت آراء الرازى غوجدته يقول ± إن الركة + طييعية‎ )١( 
وقسرية › ولا إرادية » فلعه قصد بالحركة الفلتية الحركة اللاإرادية > ويؤكد هذا ما أورده ابن تيمية بعد ذلك‎ 
فى شرح المقصود بهذه الحركة . وانظر : رسائل فلسفية اللرازى(جمعها وصححها بول كراوس نشر كلية‎ 
؛‎ ) 46» ٤٣ الآداب » جامعة فؤاد الأول » القاهرة > ۱۹۳۹ ) ؛ مذهب الذرة عند المسلمين ( خحاصة ص‎ 


أصول الفكر الفلسنى عند أبى .بكر الرازى » تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد العبد » نشر مكتبة الأبجلو» 
القاهرة » ۱۹۷۷ (خحاصة ص ۱۲۲ - ۱۲۹ ) . 
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وأما إثبات الأسباب التى لا تستقل بالأثر » بل تفتقر إلى مشارك 


معاون » وانتفاء معارض مانع > وجعلها عخلوقة لله - فهذا هو الواقع الذى 


ص ۳۱۷ 


أخبر به القرآن » ودل عليه العيان والبرهان . وهو من دلائل التوحيد 
وآياته » ليس من الشرك بسبيل » فإن ذلك ما يبين أنه لیس فی الحلوقات 
ما يستقل بفعول من المفعولات . 

والمقصود هنا أن هؤلاء اعتقدوا أن قوله : إ كان فيهما هة إلا اله 
لَمسدتّا 1 سورة الأنياء : ۲۲ ] إنما يدل على تى الشركة فى الربوبية » وهو أنه 
ليس العام خالقان » ثم صار كل منم يذكر طريقاً فى ذلك . 

فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا التوحيد كا تقدم. ٠‏ 

قال : «وآما قوله تعالى" : ل إذاً ذهب كل لله بم 
حَلّق [ سورة الؤمنون : ]۹١‏ » فهذا رد منه على من يضع آلة كثيرةختلفة 
الأفعال » وذلك أنه يعقل © نى الآلمة الختلفة الأفعال » الى لا يكون 
بعضھا مطیعاً لبعض » ان لا یکون عنہا موجود واحد » “ بل موجودات 
کثیرة » فکان یکون العام أکثرمن واحد › وهو معنی قوله : ( إذا ذهب 
کل إل بم خلق 1 سورة المؤمنون : “٩١‏ ] ولا كان العام واحداً > وجب 
أن لا يكون موجوداً عن آلمة كثيرة متفننة الأفعال » . 

قلت : لا قر أولاً امتناع ربین فعلها واحد › قرر امتناع رباب تختلف 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة فى « مناهج. الأدلة » ص ٠١١‏ . 
(۲) تعالی : لیست فی «مناهج الأدلة» . 

(۳) مناهج الأدلة : أنه يلزم . 

. ساقط من امناهج الأدلة»‎ : )٤- ٤( 

(ه) كلمة «كثيرة ٠‏ : ساقطة من ١‏ مناهج الأدلة» . 


الحزء التاسع ۹ 


أفعاهم > فإن اختلاف الأفعال ينع أن يكون المفعول واحداً والعام 
ا 2 

وکلامه فی تفسیر هذه الآیة بہذا » من جنس کلامه نی تفسیر تلك 
الابة بذاك . 


2 


قال " : « وأما قوله تعالى : لو کان معه الهة كما ر إدا 
لابوا إلى ذى اعرش سيبلا [ سورة الإسراء : ٤١‏ ] » فهى كالية الأولى » 
أعنى أنه برهان على امتناع إلهين فعلها واحد . ومعنى هذه الآية : أنه 
لوكان فيا آلمة إلا الله قادرة على إجاد العام وخلقه » غير الاإله 
الموجود » حتى تكون نسبته “ من هذا العام نسبة الخالق له » لوجب أن 
یکون على العرش معه . فکان یوجد موجودان مټاثلان یتتسبان “ إلى محل 
واحد نسبة واحدة » فإن المخلين لا ينتسبان” إلى محل واحد نسبة 
واحدة » لأنه إذا اتحدت نسبته " اتحد المنسوب » أعنى لا مجتمعان فى 
النسبة إلى محل واحد » کا لا علان فى محل واحد »› إذا كانا ما شأنب) أن 
يکونا بالحل » وإن كان الأمر فى نسبة الإله إلى العرش ضد" هذه 


)١(‏ فى الأصل : واحد» وهو خطأً. 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة : ص ٠١١‏ . 
. (۴) عبارة « إلا الله » : ساقطة من ١‏ مناهج الأدلة » . 
)٤(‏ فى الأصل : نسبتها. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته وهو الذى فى « مناهج الأدلة » . 
(ه) مناهج الأدلة ينسبان . 
)١(‏ مناهج الأدلة : لا ينسبان . 
(۷) متاهج الأدلة : النسبة . 
(۸) مناهج الأدلة : أن يقوما . 
(۹) ى الأصل : منه . والحيت من ١‏ مناهج الأدلة » . 


ص ۳۱۸ 


0۰ درء تعارض العقل والنقل 


النسبة » أعنى أن العرش يقوم به لا أنه يقوم بالعرش . ولذلك 


قال  :‏ وسع کرسيه السوات والرق ولا وده فطلي هي 
العلىٌ الْحَظيم €[ سورة البقرة : ٠] ٠٠١‏ . 

قلت : قد سلك فى هذه الآية هذا المسلك الذى ذكره . والاآية فيا 
قولان معروفان للمفسرين : أحدها : أن قوله : لظ لابعوا إلى ذِى 
اعرش سبيلاً 7 سورة الإسراء : ٤٠‏ ] » أى بالتقرب إليه والعبادة والسؤال 
له . 

والثانى:بالمانعة والمغالبة . والأول هو الصحيح › فإنه قال: ل وكان مَعَهٌ 
آلهة كما يوون 4€[ سورة الإسراء : ٤۲‏ ] > وهم لم يكونوا يقولون :إن التبم 
تمانعه وتغالبه . مخلاف قوله : وما کان مَعهُ من لِه ذا ذهب کل إل 
ما لق ولعلا بَعْصهّم على بعّْضٍ [ سورة الؤمنون : ]٩١‏ » فهذا فى الآلمة 
المنفية » ليس فيه أنها تعلوا على اله > وأن المشركين يقولون ذلك . 

وأيضا فقوله : لاإتوا إلى ذى العَرش سيلا )7 سورة 
الإسراء : ٤١‏ ] » يدل على ذلك » فإنه قال تعالى : ل إن هنرو تذكرة فمن 
شاء اثَحَدَ إلى ره سيلا 1 سورة الزمل : ٠١‏ ] ء والمراد به اتخاذ السبيل إلى ٠‏ 
عبادته وطاعته » بخلاف العكس » فإنه قال : ل إن أطعتكم فلا بوا 
کن ي ے۶ 


عليهن سيلا 7 سورة النساء : ]٠٠‏ » ولم يقل : إليهن سبيلا . 


وأيضا فانخاذ السبيل إليه مأمور به » » كقوله : ل وابغوا لله 


ھے کے 8 2 0 کا 
الوسيلة €[ سورة المائدة : ] » وقوله : $ قل ادعوا الذين ت من دونه 


. متاهج الأدلة : قال فق تعللى‎ )١( 


الجزء التاسع \ 


را رک ا و ر و و ك گىک ےل 7ےه ا ّ 
فلا يلون كشف الصر عنكم ولا تخيلا » وليك النرين يدعون يبتعُون 
٢‏ رو و کر کے وور وغه ور کےا و ایق ا اک رق 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وَيَحافون عذابه [ سورة 
الإسراء : ٠. ] 5۷ ٠١‏ 
فيين أن الذين يدعون من دون الله يطلبون إليه الوسيلة . فهذا مناسب 
e o fh (A I KT E A e f‏ 
لقوله : ظ لو كان مع هة كما يقولون إذا لابوا إلى ذِى العرش 
سيلا [ سورة الإسراء : ٤١‏ ] . ۰ 
وليس المقصود هنا بسط الكلام على ذلك › إذ المقصود بيان ما ذكره 
فى طرق المعترلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية . 
قال“ : « فهذا هو الدليل الذى بالطبع والشرع فى معرفة الوحدانية . 
وإنما الفرق بين الجمهور وبين العلماء"“ نى هذا الدليل أن الطماء يطمون 
من اتحاد" العام وكون أجزائه بعضها من أجل بعض » بتزلة الجحسد 
الواحد » أكثر ما يعلمه الجمهور من ذلك . 
ولمذا المعنى الإشارة بقوله تعالى فى خر الآية : ل ا 
ہے ۶ ے کے م ب و و عار ےھ ل وغ ل و لے دک 
يقولون علوا كييرا » سبح لَه السملوات السع وَالأَرض وَمَن فيهنٌ وَإن 
وه ک2 f o‏ ہے وھ کوس ر 
من شىء إلا يسبح بحمدِهِ ولکن لا تفقهون تَسبیحهم إنه کان حليما 
م ى 
غفورا [ سورة الإسراء : ٤٤ » ٤۳‏ ]» . 
قال © : « وأما ما يتكلفه ‏ الأشعرية » - يعنى والمعترلة”) - «من 
(۱) بعد کلامه السابی مباشرة » ص ٠١۷ - ۱١٩‏ . 
(۲) متاهج الأدلة : بين العلماء والجمهور . 
)٣(‏ مناهج الأدلة : من إبجاد . والصوؤاب هو ما فى نسختنا . 
)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص ٠١۷‏ . 
(٥)‏ مناهج الأدلة : تتكلقه . 
)١(‏ عبارة « يعنى والمعترلة » زيادة من ابن تيمية ليست فى « متاهج الأدلةه . 


۱۲۲ دره تعارض العقل والنقل ج٩‏ 


“o‏ درء تعارض العقل والنقل 


الدليل الذى يستنبطونه من هذه الآية »> وهو الذى يسمونه 
القانع () > فشىء ليس محجرى محرى الأدلة الطبيعية ولا الشرعية " . 
ES‏ 
کونه لیس شرعیا " لا بجرى محرى الشرع › فإن ١‏ الجمهور لا يقدرون 
على فهم ما يقولون من ذلك » فضلاً عن أن يقع مم به إقناع . وذلك أنهم 
قالوا : لوکانا اثنين فأك () لجاز أن بختلفا » وإذا اختلفا لم بخل ذلك من 
ثلاثة أقسام لا رايع طا : إما أن يتم مرادهما جميعاً » وإما أن لا يتم مراد 
أحدهيا ويم مراد الآخر» وإما أن لا يتم مراد واحد منها ‏ . 

قالوا : ویستحیل أن لا یتم مراد واحد منپا ؛ لأنه لو كان الأمر 
كذلك » لکان العام لا موجوداً ولا معدوماً . 

ویستحیل أن یتم مرادھما جمیعاً" ؛ لأنه کان یکون العام موجوداً 
2 

فلم يبق إلا آن يتم مراد أحدهما "“ » ويبطل مراد الآحر . والذى"٠‏ 
بطلت إرادته عاجز » والعاجز ليس بإله» . 


. مناهج الأدلة : المأنعة . وى نسخة (أ) : القانع‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : الطبيعية والشرعية . 

(۴) عبارة « ليس شرعيا» : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

. مناهج الأدلة : فلأن‎ )٤( 

(ه) فأکٹر : كذا فى «مناهج الأدلة ٠‏ . وفى الأصل : وأكثر. 

. مناهج الأدلة : جميعا › وإما لا راد اة > وإما أن يم مراد أحدها ولا يتم مراد الآأحر‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : مرادها معا . 

(۸) معا : ساقطة من «مناهج الأدلة» . 

(4) مناهج الأدلة : مراد الواحد. 
(۱۰)مناهج الأدلة : فالذى . 


الحزء التاسع Yor‏ 


قال ) : ر« ووجه الضعف فى هذا الدليل أنه کا جوز فى العقل أن 
نتلا » قياساً على المريدين فى الشاهد » كذلك ” يجوز أن يتفقا »> وهو 
الأليق بالإلهية من الاخحتلاف " . وإذا اتفقا/على صناعة العام › كانا 
مثل الصانعين “ : اتفقا على صنع مصنوع ما . 

وإذا كان هذا هكذا » فلابد أن يقال : إن أفعالمم ٠”‏ - ولو اتفقا - 
کانت تتعاوق ”" لورودھا “ على محل واحد» إلا أن يقول قائل : 
ولعل "“ هذا يفعل بعضا والآخر بعضا » أو لعلها"“ يفعلان على 
المداولة » إلا أن هذا التشكيك لا يليق بالجمهور. 

وال لواب ئى هذا يشكك من الجدليين ى هذا المعنى : أن الذى ٠‏ 
يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الكل » فيعود الأمر إلى قدرتجما 
على كل شىء » فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا »> وكيفا كان يتعاوق 


1 ٠" الكل‎ 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة » ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ . 
(۲) كذلك : ساقطة من «مناهج الأدلة» . 

(۴) مناهج الأدلة : وهو الأليق بالآلمة من اللخلاف . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : صانعين (وف نسخة : الصانعين) . 
(ه) ما : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

(۷) مناهج الأدلة : أفعاما ( وف نسخة : أفعامم ) . 
(۷) مناج الأدلة ( ص ٠١۸‏ ) : تتعاون ( وهو خحطأً) . 
(۸) مناهج الأدلة : لورودها . 

٠ مناهج الأدلة : فلعل‎ )٩( 

(۱۰)مناهج الأدلة : ولعلها. 

. متاهج الأدلة : . . المعنى أن يقال : إن الذى‎ )١١( 
. مناهج الأدلة : تعاون الفعل (وهو خحطاً)‎ )١١( 


ص ۳۱۹ 


Pot‏ درء تعارض العقل والنقل: 


وأما التداول » فهو نقص فى حق كل واحد من . والأشبه أن لو کنا 
اثنين أن يكون العام اثنين . فد لمال وا فالفاعل واحد . فإن الفعل 
الواحد إنعا يوجد عن واحد»› فإذًا لیس ينبغی أن بهم من قوله: 
ظ ولا ا بُعْضهم على بَعّْض 1€ سورة المؤمنون : ]۹١‏ من جهة اختلاف 
الأفعال فقط › بل من جهة اتفاقها > فإن الأفعال المتفقة تتعاوق " فى 
ورودها على الحل الواحد » كا تتعاوق "“ الأفعال الختلفة » . 

قال ۳ : « وهذا هو الفرق بين ما فهمناه حن من الآية › وما فهمه 
المتكلمون > وإن کان قد یوجد ی کلام أ المعالى إشارة إلى هذا الذى 
قلناه » . ۰ 

قلت : بل الذى ذكره النظّار عن المتكلمين » الذى موه دليل 
القانع > برهان تام على مقصودهم . وهو امتناع صدور العام عن انين › 
وإن کان هذا هو توحيد الربوبية 

والقرآن يبيّن توحيد الاللهية وتوحيد الربوبية . لكن المقصود هنا أن 
اعتراض هذا على دليل نظار المتکلمین هو اعتراض مشهور »› قد ذکره 
غیره » وظنوا أنه اعتراض قادح فى الدلالة » كا ذكر ذلك الآمدى وغيره . 
وحتى ظن بعض الناس أن التوحيد نما يعرف بالسمع . 

ولیس الأمر کا ظنه ہؤلاء › بل ہو برھان صحیح عقلی › کا قدّره 

. مناهج الأدلة : من قوله تعالى‎ )١( 


(۲) مناهج الأدلة : تتعاون . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١۸‏ . 


الجزء التاسع Yeo‏ 


فحول التظار > وكا قد بسط الكلام عليه ى غير هذا الموضع »› وأفردت 
رصا للتوحيد“ . 

وذلك أن هولاء النظار قالوا : إذا قر ربّان متاثلان فإنه يجوز 
احتلافها » فيريد أحدها أن يفعل ضد مراد الآحر. وحيتئذ : إما أن 
خضل مراد أحدها » أو كلاها » أو لا محصل مراد واحد مها . 

والأقسام الثلاثة باطلة » فيلزم انتفاء اللوم . 

أما الأول : فلاأنه لو وجد مرادهما للزم اجتاع الضدين » وأن يكون 
الشىء الواحد حًا ميتاً » متحركا ساكنا » /قادراً عاجزا » إذا أراد أحدها 
أحد الضدين وأراد الآحر الضد الآحر. 


وأما الثانى : فلأته إذا لم بحصل مراد واحد. متها » لزم عجز كل 
مها » وذلك يناقض الربويية . 

وأيضا فإذا كان الحل لا بخلو من أحدها » لزم ارتفاع القسمين 
المتقابلين » كالركة والسكون » والحياة ولوت » فيا لا جلو عن أحدها . 

وإن نقذ مراد أحدهما دون الآحر » كان الناقذ مراده هو الرب القادر » 
والآخر عاجزاً لیس برب › فلا یکونان متاثلین . 


(1) لابن تيمية أكثر من مضنف عن التوحيد وقد ذكر بعض هذه الصتفات ابن عيد اخادى فى كتابه 
« العقود الدرية ٩‏ فڌکر ( ص ۳۹) : « وقاعدة ى أن التوحيد والاعان يشتمل على مصالح الدتيا والآحرة ٠‏ . 
وذكر (ص١٤)‏ : «وقاعدة فى الاإعان والتوحيد » وبيان ضلال من ضل تى هذا الأصل». وذكر 
( ص ٤۲‏ ) : « وقاعدة تى كلام الجنيد لا ستل عن التوحيد فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم ٠‏ . وذكر 
( ص ٠١‏ ) : «وله ى الكلام على توحيد الفلاسقة على نظم ابن سينا - جلد لطيف» ٠:‏ ۰ 


ص ۳۲۰ 


۳8 درء تعارض العمل والنقل 


فلا قيل مم : هذا إنما يلزم إذا اخحتلفت إرادتها » فيجوز اتفاق 


۰ إرادتہا . 


أجابوا بأنه إذا اتفقا فى الآلحرة امتنع أن یکون نفس ما فعله أحدها 
نفس مفعول الآحر » فإن استقلال أحدها بالفعل والمفعول » يمنع 
استقلال الآحر به » بل لا بد أن يون مفعول هذا متميزا عن مفعول 
هذا . وهذا معنی قوله تعالى : فإ إِدا تب کل إله بنا لق [ سورة 
المؤمنون : ]٩١‏ . 

وهذا متنع › فإن العام مرتبط بعضه ببعض ارتباطا يوجب أن فاعل 
هذا ليس هو مستغنياً عن فاعل الآحر » لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى 

وأيضا فلابد أن يعلو بعضهم على بعض » فإن ما ذكرناه من جواز 
تمانعها » إنما هو مبنى على جواز اخحتلاف إرادتها . وذلك أمر لازم من 
لوازم کون کل منہا قادرا > فنہہا ذا کانا قادرین » لزم جواز اختلاف 
الإرادة . 

وإن قَدّر نه لا جوز اختلاف الإرادة » بل بحب اتفاق اللإرادة » كان 
ذلك أبلغ فی دلالته على نی قدرة کل واحد منہا › فإنه إذا م جز أن يريد 
أحدها ويفعل إلا ما يريده الآحر ويفعله » لزم أن لا يكون واحد ما 
قادرا » إلا إذا جعله الآحر قادرا » ولزم أن لا يقدر أحدها إلا إذا م يقدر 


الأحر . 


. ق الأصل : ما هى » وهو خط‎ )١( 


الجزء التاسع Tov‏ 

وعلى التقدیرین یزم أن لا یکون واحد منپا قادراً »> فإنه ذا لم یعکنه 

أن يريد ويفعل › إلا ما یریده الأخر ويفعله › والآحر كذلك › ولیس 
فوقھا أحد بجعلا قادریْن مریدیّن › لم یکن هذا قادرا مریداً » حتی یکون 


وحیتئذ فن کان کل مها جعل الآحر قادرا مريداً » كان هذا حورا 


فليا » وهو دور فى الفاعلين والعلل . 

کا لو قیل : لا یوجد هذا حى یوجده هذا » ولا یوجد هذا حی 
يوجده الآحر » فإن هذا محال متنع فى صريح العقل › ولم نازع العقلاء ى 
امتناع ذلك »> وهذا يسمى الدور القَْلى . 

بحلاف ما إذا قيل : لا يكون هذا إلا مع هذا ء ولا هذا إلامع هقا » 
كالأمور المتلازمة > فإن هذا يسمى الور المع الاقتراتئ . 

وذلك جائزء کا إذا قیل : ذات الرب لا تكون إلا مع صفاته 
اللازمة/ها » وصفاته اللازمة ها لا تكون إلا مع ذاته . وقيل : لا تكون 
حیاته إلا مع علمه › ولا علمه وحیاته إلا مم قلرته › ونو ذلك . 

فتبين أنه يمتنع أن تكون قدرة كل منها مستفادة من قدرة الآأحر . 

وإن قيل : بل كل منها قادر مريد » من غير أن يستفيد أحدها ذلك 
من الآخحر. وهو دور مع لا مَل »> كان هذا أيضا باطلا . 

فإنه حينئذ بحب أن تكون قدرة کل مہا من لوازم ذاته » فلزم أن 
صانع العام لابد أن يكون قادرا » قدرة لا بحتاج فما إلى غيره » بل تكون 


> من لوزام ذاته » وهذا حق . 


Ye‏ درء تعارض العقل والتقل 


وحیتئذ فلذا قر ربّان » لزم أن يكون كل من قادرا قدرة لازمة 
لذاته » لا بحتاج فما إلى غيره » فيكون الفعل بتلك القدرة مكنا » فیلزم أن 
يكون الرب قادرا متمكتا" من الفعل بمجرد قدرته » لا بحتاج فى ذلك 
إلى غيره . 
وحينئذ فيمتنع وجود ربین : كل منها كذلك › لأنه ذا کان کل منہا 
قادرا بتفسه على الفعل » أمكنه أن يفعل دون الآحر » وأمكن الآآحر أن 
يفعل دونه » وهذا متنع > فإنه إذا فعل أحدها شيئاً » امتنع أن يكون 
الآحر فاعلاً له » أو شريكا فيه » مع استقلال الأول بفعله » فيلزم عجز 
كل منها عا يفعله الآحر » ويازم أنه لا يمكنه الفعل إن لم بمكنه الآآحر 
منه » فلا یفعله هو » فیازم أن یکون کل منہا عاجزاً غر قادر على الفعل . 
وقد تبين أنه لابد أن يكون كل منا قادراً على الفعل » فيلزم ا جمع 
بين النقيضين » ويلزم أيضا أنه لا يكون هذا قادرا إلا إذا كان الأاخر غير 
قادر » فیازم ن یکون کل منہا قادرا غير قادر » وهذا جمع ثانٍْ بین 
فتبين أن الخالق لابد أن يكون قادرا بتفسه على الاستقلال بالفعل . 
وهذا وحده برهان کاف . 
وحينئذ فلابد أن يكون أحدهما أقدر من الآخر › فيلزم علو بعضهم 
على بعض . 


. ى الأصل : فإذا قدر بأن » وهو تحريف‎ )١( 
. )ف الأصل : مکنا » وهو ريف‎ 


الحزء التاسع Î‏ 


وهذا بین الته تعالی فی کتابه : أن كل واحد من ذهاب كل إله با 
خلق » ومن علو بعضهم على بعض » برهان قاض بأنه لیس مع الله لله . 

کا قال تعالی : و ما اتُحَڌ الله ن وَل وما كان مَعه من له ذا 
َدعَب کل إو بنا خلق ولعلا بَعّْضهم على بض 1 سورة الؤمنون : ۱ . 

فجعل هنا لازمين“ » كل منها يدل على انتفاء اللزوم . أحدها 
قوله : ب[ إِذّا لَذَهَّب كَل لَه بَا حَلَىَ بفإن الإله لابد أن يكون قادرًا 
مستقلاً بالقدرة على الفعل › لا بحتاج فى ونه قادرا إلى غيره » كا تقدم 
من أنه ل وكانت قدرة أحدهما بحتاج فما إلى من بجعله قادرا » كان ذلك 

/فإن الذى عله قادراً : إن كان مخلوقا له > فهو الذى جعل الخلوق 
قادرا » فلو کان الخلوق هو الذى جعله قادراً » کان هذا دَوْرّا متنعًا » کا 
يمتنع أن يكون الخلوق خالقاً للخالق . 

وإن کان قدياً واجبا بنفسه مثله » کان القول نی قدرته کالقول فی 
قدرة الآخحر . فإن كانت قدرته من لوازم ذاته › لا تاج فیہا إلى غيره › 
ثبت المأعى . 

وإن كان بحتاج فيها إلى غيره » لم يكن قادرا حى بجعله ذلك الآحر 
قادرا . وهذا دور متنع › کا بمتنع أن لا يكون أحدها موجوداً أو عالما حى 
بجعله الآحر موجوداً وعالما » فانه حینئذ یکون کونه موجودا وقادرًا وعالما » 
مستفادًا من الآحر ومفعولاً له › فلا یکون هذا حتی یکونه هذا» ولا 
يکون هذا حى يکونه هذا . فلا کون هذا ولا هذا . 


(۱) ى الأصل : لازمان › وهو خطأً . 


ص ۳۲۲ 


و درء تعارض العقل والنقل 


وهذا أعظم امتناعاً من أن يقال : لا یكون الشىء حتى يكن نفسه › 
فإن ذلك يقتضى كوؤن نفسه فاعلة لنفسه ومتقدمة عليها . 

وهذا وإِن کان متنعا ى صربح العقل › فکونه فاعلا لفاعل نفسه › 
ومتقدماً على المتقدم على نفسه » أبلغ فى الامتناع . 

فإذا کان يمتنع أن لا يكون الواحد قادرا »> حتی جعل نفسه قادرا » 
فکون کل منہا لا یکون قادرا » حتی بجعله الآحر قادرا - الى بالاإمتناع . 

وذلك. أنه لا بجعل نفسه قادرا حتی یکون هو قادرا » فیلزم أن یکون 
حینئذ قادرا غير قادر . 

وكذلك ازم إذا م یکن أحدها قادرا ألا مجعل الآخر › أن یکون کل 
منپما قادرا غير قادر مرتین : حین جعل محعوله قادرا » وحین جعله جعوله 
قادرا . 

ولا كان هذا من المعالم البديمية الضرورية لمن تصوره › لم بحتج إلى 
تقرير . وإذاكان ذلك الاإله لابد أن يكون قادرا على الاستقلال بالفعل › 
فاستقلاله بالفعل یمنع ٩‏ أن یکون غیره فاعلاً له ومشارکاً له فيه » فیلزم 
أن ينفرد كل إله بما خلق » لا بحتاج فيه إلى غيره . 

وحينثذ يلزم أن لا بحتاج مخلوق هذا إلى مخلوق هذا لأن ذلك يوجب 
حاجة كل منها إلى الآحر » وأنه لا بقدر أن يفعل إلا مع فعل الآلحر › 
ویکون فعل”“ کل منپا مستازما لفعل الآحر ملزوماً له > وال ملزوم لا یوجد 


( نى الأصل : ينع » وهو تحريف . 
(۲) فى الأصل : ويكون كل فعل . . . الخ › وهو خطاً . 


الجزء التاسم. ۳۹۱ 


بدون لازمه » فيلزم العجز عن الانفراد بالفعل » وذلك يتنى القدرة اى 


هى من لوازم الربوبية . 

وأما البرهان الثانى : وهو زوم علو بعضهم على بعض » وذلك يمنع 
إلهية المغلوب فإنه يمتنع /أن يقدر أحدهما على عين مقدور الآآحر » لأن 
ذلك يستلزم أن يكون ما فعله أحدهما يقدر الآخر أن يفعله » مع كونه فعل 
الأول . 

ویمتنع أن يكون كل ما لا يقدر إلا إذا مكنه الآخحر وأقدره » فإن 
ذلك يستلزم أن لا يكون أحدهما قادرا » فيمتتع أن یکون کل منہا قادراً 
على الاستقلال » ويمتنع أن يكونا قادرين على مفعولٍ واحد » فيازم حينئذ 
أن لا يوجد مفعول واحد » لا بطريق استقلال أحدهما » ولا بطريق 
اشتراكها فيه » وذلك ينع أن يكون أحدها قادرا. ٠‏ 

وكذلك يمتنع أن يكونا متاثلّيّن فى القدرة » فإنه إن أمكن كل مها 
منع الآخر من الفعل » لزم امتناع الفعل » وانتفاء القدرة عن كل منها . 

وإن لم يمكنه ذلك » لزم أن لا يكون قادرا على ما يقدر عليه الآخر » 
إذ لو كان قادرا عليه » لأمكنه فعله » وذلك متنع . 

وإذا لم يكن قادراً على ما يقدر عليه الآحر » لم تكن قدرته مثل 
قدرته » فإن المثلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخر » وبقوم مقامه . 

وإذا امتنع تماثل القدرتين » وجب كون أحدهما أقدر من الآخر › 
وحينئذ فالأقدر الأقوى بغلب الأضعف . 

وهذا معى قوله : ولعلا بعضهم 
المؤمنون : 4١‏ ] . 


غ بعضٍ 1% سورة 


ص ۳۲۳ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


فإ قل فد« أوردوا هنا سالا مروف ٠6‏ أوردة -الأمدى ‏ وغرة 4 
وذکروا آنه لا جواب عنه . 

وهو أنه جوز أن يكون كل منها قادرا » بشرط أن لا يفعل الآخرمعه . 
ولا يقدح ذلك ف القدرة » كا يكون هو قادرا على أحد الضدين »› بشرط 
عدم الآخر > فإن اجتاع الضدين مال » فالقدرة على فعل أحدها يناق 
القدرة على فعل الآخر معه » ولا يناف القدرة على فعل الآحر حال عدمه . 
بل كل من الضدين مقدور بشرط عدم الآحر » وهو مقدور على سبيل 
البدل » لا على سبيل الجحمع . فكذلك يقال فى القادريْن : كل منها قادر 
على الفعل المعين » حال عدم قدرة الآحر عليه . 

قيل : هذا تشبيه باطل . وذلك أن القادر على الضدين يفعل كل منها 
بعشيشته . وإذا فعل أحدها م يكن عاجزاً عن فعل الآحر » لكنه قادر عليه 
إن اختاره والحمع بینہا متنع لذاته » لیس بشىء . 

وذلك لا ينا القدرة بوجه من الوجوه » فإن الفاعل لأحد الضدين 
بحختار هذا دون ذاك » فلم یکن عدمه لا لکونه لم برده › لا لأن غیره منعه 

ص ۳۲۲ منه » ولا أن قدرته عاجزة عنه إذا أراد أن يفعله »> لاف القادر/إذا 

قيل : إنه لا بمكنه الفعل إلا إذا أمكنه غيره » ولم رد أن يفعل معه . ولو 
أراد الآخر أن يفعل ما فعله » لم يقدر أن يفعله هو › فإنه حينئذ لا يكون 
قادرا بنفسه » بل کون غير قادر حتى بمكنه الآخر » ويتنع من أن يفعل ما 

وما يوضح هذا أن الخالق لابد أن يكون قادرا » وأن يكون قادرا 
بنفسه » لا بقدرة استفادها من غیره » ویتنع أن یکون معه آخر قادر 


بنفسه » فإِن القادر لابد أن یقدر أن یفعل وحده مفعولا لا یشرکه فيه 
غیره » فانه ذا کان لا یقدر" إن لم یعاونه غیره » لم یکن قادرا بنفسه › 
بل کان" تام قدرته من ذلك العنی له . ویتنع آن یکون کل منہا 
لا يكون قادرا إلا بإعانة الآحر » فإن هذا بدون إعانة الآخر ليس بقادر › 
وهذا بدون إعانة الآخر ليس بقادر » فليس واحد منها قادرا بنفسه » ومن 
م یکن قادرا بنفسه امتنع أن جعل غيره قادرا » فإنه إذا لم يكن القادر 
قادراً بنفسه » امتنع أن مجعل غیره قادرا بطریق الأول » فلو م يكن فى 
الوجود من هو قادر بنفسه » بمعنى أنه قادر على أن يستقل بالفعل » فيفعل 
وحده من غير شريك ومعین » لم یکن ف الوجود حادث » لامتناع وجود 
الحوادث بدون القادر بنفسه . 

والحوادث مشهودة دلت غل اود القادر بنفسه > ويمتنع أن کون 
ى الوجود قادران على الاستقلال بالفعل › بحیث یکون کل منہا مستقلا 
بالفعل وحده » فإنه إذا قَذّر ذلك » فحال ما يفعل أحدها الفعل » يمتتع 
أن يكون الآحر قادراً على ذلك الفعل بعينه » فاعلا له وحده » فإنه إذا 
فعله أحدهما وحده » لم یکن له شريك »› فضلاً عن أن یفعله غیره 
مستقلا » فتبين أنه حال ما يكون الشىء مقدوراً لقادر مستقل » أو مفعولا 
لفاعل مستقل » لا يكون مقدورًا ولا مفعولاً لآحر مستقل . 

فتبين أن ما يقدر عليه ويفعله القادر المستقل › يتنع أن يقدر عليه عيره 
ویفعله غیره » بل یکون هذا عاجزاً عمًا یفعله هذا » ولا یکون هذا قادرا 


(۱) فى الأصل : لا يقدران » وهو تحريف . 
(۲) فى الأصل : كانت › وهو تحريف . 


۳۲١ ص‎ 


۳4 درء تعارض العقل والنقل 


إلا إذا مكنه الاحر ولاه شل فلا يكوت واد ما قادرا حى له 
الآخحر قادرا » فلا يكون واحد من)ا قادرا . 

فتبين امتناع وجود قادرين مستقلين » وتبين امتناع وجود الفعل بدون 
قادر مستقل » وأنه لا یکی وجود قادر غير مستقل » ولا جوز وجود 
قادرین مستقلین » فعلم أن القادر على الخلتق واحد » لا جوز أن کون 
اثنان قادرين على الخلق » سواء اتفقا أو اختلفا »> وهو المطلوب . 

وهذا/أمر مستقر فى فطر بنى آدم وعقوم » وإن تنوعت العبارات 
عنه » وإن كان قد تاج إذا تغيرت فطرة أحدهم باشتباه الألفاظ والمعانى 
إلى بسط وإيضاح » فإنهم يعلمون أنه لا مجتمع مَّكان متساويان فى القدرة 
وا ملك » إن لم يكن ملك هذا منفصلا عن ملك هذا » وإلا فإذا كان 
أحدهما يتصرف فيا يتصرف فيه الآخر » امتنع أن یکون کل ا ادا 
مالكا لما يقدر عليه الآخر ويملكه » لأنه سحب حينثذ أن يكون كل منها 
قادرا على ما يقدر عليه الآحر » بل فاعلاً مدبرًا لما يفعله الآحر ويديّره » 
وذلك ممتنع » فإن قدرة أحدهما على الشىء وفعله له › بمنع أن يكون 
الآخر قادرا عليه وفاعلاً له » إلا فى حال عدم قدرة الآخر وفعله » فيمكن 
أن يفعله هذا إذا لم يفعله هذا » ويقدر أحدها على فعله إذ! لم يفعله 
الآخر. 

فأما حال فعل الآحر له > فيمتنع أن يكون الآحر فاعلاً له إذا أراد 
فعله > وإذا امتنع کون أحدهما فاعلاً له إذا أراده » امتنع كونه قادراً 
غل کان رنه قادرا ةة مع امتناع فعله له إذا أراده » جمع بين 
النقيضين » فإن القادر هو الذى يقدر على الشىء إذا أراد فعله » فإذا كان 


الحزء التاسحع “o‏ 


لا يقدر عليه إذا أراده » لم يكن قادراً عليه » فامتنع أن يكون الشىء قادرا 
على فعل ما يفعله غيره »> حال كون الآحر فاعلا له » ومفعول أحدهما 
مقدور له . 

وإذا کان حینئذ بمتنعم کون الآخر فاعلاً له » وذلك ينع كونه قادرًا 
عليه » امتنع أن يكونا قادريْن على مقدور واحد نى حال واحدة » وفاعلين 
مفعول واحد نى حال واحد » بل لا يقدر أحدهما على الفعل إلا إذا تركه 
الآحر يفعله » وسكت عن فعله استقلالاً ومشاركة › ولو أراد الآلحر أن 
يفعله » كان الآحر غير قادر على فعله » فصار المانع لأحدهما من القدرة 
على الفعل والاستقلال به » کون الآخر قادرًا عليه فاعلاً له . 

وذلك يوجب بطلان الربين من وجوه : 
منها : أن الممنوع الذى منعه غيره لا يكون قادرا » بحلاف من لم يفعل 
الفعل لكونه هو لم يرده ».فن هذا لا ينع قدرته على الآخر. 

فإذا كان الرجل قادرا على القيام والقعود » فاختار أحدهما بدلا عن 
الآخحر » لم يكن عدم الآخر لعجزه عنه › بل لانه لم رده » وهو لا یرید 
اجتاعها نى حال واحدة » لأن ذلك ممتنع لنفسه » لا لكونه غير قادر » أو 
لکونه عاجزاً عنه »/فإن المتنع بذاته لیس بشىء يتصور وقوعه . 

وهذا اتف النظار على أنه لیس بشیء » فلا يدخل فى قوله : ل إن 
الله على کل شىء قلرير [ سورة البقرة : ۰ لاف من کان لا بقدر أن 
یقعل فعلاً لأن غیره فعله › فإنه حیتئذ [ یکون ] غير قادر على أن يفعل 
مفعول ذلك ولو أراده . 
() يكون : ساقططة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 


۳۲۹٣ ص‎ 


۳ درء تعارضص العقل والنقل 


وفذاکان أحد لیکن غر تادر عل أن بکون کا مع مل خر » بل 
إنغا يكون ملكا مع انتفاء ملك غیره . 
وأيضا فإنه إذا كان أحدها قادرا » ولم منعه أن کا قادرا فاعلا 
للفعل إلا كون الآخر قادرا عليه فاعلاً له » لزم أن يكون كل مہا منوعا 
حال ما هو مانع » وقادرًا حال ما هو غير قادر » فإن أحدهما حيتئذ لا بمنعه 
من الفعل المعيّن » إلا كون الآأحر قادرا عليه فاعلاً له > وذلك لا يكون 
قادرا فاعلاً » إلا إذا لم يكن منوعاً » ولا يكون منوعا إلا إذا كان المانع 
قادرا » فيازم ألا يكون هذا قادرًا إلا إذا كان غير قادر » ولا منوعا إلا إذا 
كان غير تمنوع » ولا فاعلاً إلا إذا كان غير فاعل » وذلك جمع بين 

وهذا کله بين فى فطّر الناس » فإنہم يعلمون أن من کان أميراً أو 
متوليً ٠"‏ على فعل » أو إماماً لقوم » أو قاعداً فى مكان › م یقدر غیره أن 
يكون أميرا »> أو متولا؟ أو إماماً ٤‏ أو فاعلا حال كون الأحر أميراً > أو 
متوليا » أو إماماً » أو قاعدا . 

فتبين أن القادر على الفعل لا يقدر حال فعل الآحر له » ولا حال قدرة 
الآخر عليه . أما قدرته حال فعل الآحر » فظاهر الامتناع . وأما حال قدرة 
الآحر » فلا بمكن أن يفعله » إلا إذا سكت الأحرعن فعله » وتركه وحده 
يفعل » وأما حال فعل الآحر فلا يكون قادرا . 

فتبين أن اجتاع قادِريّن بأنفسها متنع لذاته فى فطّر جميع الناس . 


() ف الأصل : وقأادر » وهو طا . 
(۲) نى الأصل : مولبا ء ولعل الصواب ما أثبته > وسوف ترد الكلمة بعد قليل كا أثبتها هنا . 


الجزء القاسع ۳۹۷ 


وحينئذ فالقادر بنفسه هو واحد » فيجب أن يكون الإلله العالى الغالب . 
وما سواه مقهور مغلوب ٩‏ 

وحينئذ فلا يكون الواحد قادرا إلا إذا كان الآحر غير قادر » فإن كلاً 
منه)ا قادر حال عدم قدرة الآحر » فلا يكون أحدهما قادرا إلا مع کون 
الآخر غير قادر > وکل منہا قدرته من لوازم ذاته إن کان قادرا » فیازم من 
ذلك أن یکون کل ما لا يزال قادرا غير قادر » فيلزم الجمع بين 

وكذلك إذا قيل : لا يكون أحدها قادرا إلا إذا جعله الآخحر قادرا » 
أو مكنه الآخر » وامتنع من منعه » فإنه يازم ألا يكون واحد منا قادرًا 
للدَور الممتنع » وهو قد جعل فاعلا) فيلزم اجتاع النقيضين » فيلزم ألا 
کوان مہا قادرا » مع وجوب کوْن/اخالق قادرا » ویازم أن یکون 
کلا منہا غير قادر مع کونه قادراً . 

وهذا كله من الممتنع بصريح العقل » وهو لازم من إثبات ربن قديين 
واجبين بأنفسها » فدل على امتناع ذلك . وسواء قر اتفاقها على الفعل أو 
اختلافها فيه » فنفس کونہا قدیین واجبین قادرین متنع » ونفس کونہا 
غير قادرين متنع » ونفس اجتاع القدرة وعدمها متنع » ونفس اتفاقها 
على مفعول واحد يستقل به كل مها متنع » ونفس الاشتراك بأن يفعل 
هذا بعضه وهذا بعضه متنع . 

وحينئذ فلابد أن يكون أحدها هو القادر أو الأقدر » فيعلو بعضهم 

(1) توجد فوق كلمة « مغلوب » إشارة . د الامش كلمة كأنها E‏ 
(۲) فى الأصل : فاعل . 


ص ۳۲۷ 


۳A۸‏ درء تعارجي المملى والتقل 


على بعض » ولابد إذا كانا قادرَيّن من أن يذهب كل إله با خلق » فإن 
العالى هو الاه المعبود » فلا يكون معه إلله > بل يكون ما يقال إنه إله 
ملوکه وعابده . 


وهم مقرّون بذلك » لكن بين هم فساد عبادة الخلوق والعابد لغيره ‏ 

ی o9 8 E O POE‏ 
کا قال : ل قل لو كان مَعَه الهة كما يقولون إذا لابتعَوا إلى ذى العرش 
سيلا 4[ سورة الإسراء : ٤۲‏ ] . 

ٍ وق کل ےرا 2 ل ا ا 

وقال : هإ قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الصر 
و £ ا و ر a‏ ب 2 a‏ ° 
عَنكم ولا تحْويلاً » اولك الذي يَذْعون يبون إلى رهم الوسيلة أيهم 


ن لر ل ر 0رر 


9ر و 1 و ا ا 
اقرب ویرجون رحمته وبخافون عذابه إن عدذاب ربك کان 
ر 

محذورًا €[ سورة الاإسراء : ٥۷ » ٥‏ ] . 


فإنه سبحانه يهى عن الشرك الواقع > وهو اتخاذ ما سواه إلها » وإن 
كان المشركون مقرين بأنه إلله مخلوق عابد للإله الأعظم . وهذا 
يقول : 4 لو کان ا قولوت 3 سورة الاسراء : ٤‏ ] . 

وبين أيضا امتناع أن يكون معه إله غنئ عنه بقوله : إ ولعلا بعْصهم 
على بض ر سورة الؤسنون : ٩١‏ وبقوله : اظ َثَعَب كل له بنا 
حَلق ‏ [ سورة الؤمنون : ٩١‏ ] » وهذه الأمور مبسوطة ف غير هذا الموضع › 


وقد ذكرها العلماء فى كتبم . 


وكذلك ما ذكره هذا الفيلسوف ذكره غير واحد من النظار » وذكروا 
أنه بتقدير الاتفاق يتنع أن يكون مفعول أحدهما هو مفعول الآخر » 
والمفعول الواحد لا يكون مفعولاً لفاعلين باتفاق العقلاء . لكن التقدير 


الذى يحتاج إلى نفيه تقدير التعاون » كا ذكر من فعّل هذا البعض وهذا 
البعض » وما ذكره من أن التداول نقص هو موجود فى التبعيض > فإن 
الشر یکن قد اا5 بالکان وق ت الان : 
وهذا التقدير قد أبطلوه بوجوه : 
منها : أن هذا نقص ف حق كل واحد منها يناش الاإلهية . 
ومنہا: أن کلا منہا/إن م يكن قادرا على الاستقلال کان عاجرًا » وإِن 
كان قادرا عليه - وهو لا يمكنه مع معاونة الآخر- كان منوعا من 
مقدوره » وهو مثل العجز وأشد . وكذلك إن لم يكن قادرا على خلاف 
مراد الآحر كان عاجرا » وإن كان قادرا ولم يفعل إلا ما يوافق الآحر » فإن 
کان الفعل الآخر مکنا لا مانع له من غیره أمکن تقدیره » ویعود دلیل 
القانع › وإن لم يكن مكنا » لزم تعجیزه › ومنعه بغیره . 
وبالحملة فالدلائل العقلية على هذا متعددة » وإن كان من الناس من 
يزعم أن دليل ذلك هو السمع > لكن هذا المطلوب الذى أثبتوه هو متفق 
ومقصود القران توحيد الاإلهية > وهو مستلزم لما ذكروه من غير 
وها قال تعالی : ل لو کان فيهمًا آلهة إلا الله لقسدتًا 4[ سورة 
الأنیاء : ۲۲] ٠‏ فلم يقل : لو كان فما إلهان » بل المقدر آلمة غير الاإله 
)١(‏ يتهابان : كذا بالأصل » ولم أدر ما المقصود بذلك . وف « اللسان » مادة « هيب » : « وهَبٌ اليف 


هبه هب وهيةَ هة إذا قطع » . فيكون المعنى على ذلك أن الشر يكين يقطع كل مها جز لنفسه من المكان أو 


الزمان . 


ص ۳۲۸ 


1V‏ درء تعارض العقل والتقل 


المعلوم أنه إله »> فإنه لم ينازع أحدٌ فى أن الله إله حق » وإنما نازعوا هل 
یتخذ غیره ها مع کونه ملوکا له ؟ 


و ۶ي 


وهذا قال : ل صرب کم لا ن نیکم مل کم من ما ملكت مک 
ایمانکم من شرکاء فی ما رزقاکہ اشم فيه سوا اتهم کخيفیكم 
اشک 1 سورة الروم : ۲۸] . 

وقال تعالى : ل وَالّذين ادوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربوة 
ّى الله زى €[ سورة الزمر : ۴]. 

وقال f}:‏ اوا ين دون الله شمعَاء E‏ 
شیا ولا عقون » فل لله الشقاعة ميا ا ملك السملوات والأزض ثم 


2 0 2 


أله د حه « إا دك الله وده اشمارت لر الذي لا مزن 
بألاَخرة ودا د الذي من دونه ذا هَ يستبشرون 1 سورة الزمر : 
٤٥-۳‏ ]. وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه . 

والمقصود هنا ما ذكره هذا. 

قال "“ : « ويدلك ” على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من الاية 
ليس هو الدليل الذى تضمتته الآية : ن الحال الذى أفضى إليه دليلهم › 
غير الحال الذى أفضى إليه الدليل المذكور نى الآية . وذلك أن الحال الذى 
أفضى إليه الدليل الذى زعموا أنه دليل الآية » هو أكثر من عحال واحد ؛ 
EN‏ الأمر إلى ثلاثة أقسام » وليس فى الآية تقس . فدليلهم الذى 


2 


(۱) ای این رشد بعد کلامه انسایق ق ٭ مناج الأدنة » ص ۱9۸ - ۱۵۹ ۔ 


(۲) مناهج الأدلة : وقد بدلك . 


الجزء التاسع ۰ ۴۷۱ 


استعملوه هو الذى يعرفه أهل المنطق بالشرطى المنفصل ‏ » ويعرفونه هم 
فى صناعتهم بدليل السبر والتقسم . والدليل الذى فى الآية هو الذى يعرف 
فى صناعة المنطق بالشرطى المتصل › وهو غير المنفصل . ومن نظر فيه أدفى 
نظر فى تلك الصناعة " /تبين له الفرق بين الدليلين . 

وأيضا » فإن المحالات الى أفضى إلا دليلهم غير المحال الذى أفضى 
إليه دليل الكتاب ؛ وذلك أن الحال الذى أفضى إليه دليلهم [ هو ]" أن 
- يكون العام : إما لا موجوداً ولا معدوماً ؛ وإما أن يكون موجودًا 
ومعدوما ٠‏ وما أن بكرن الال غاا مخلوا ‏ وهلة مس تلات اة 
الاستحالة أكثر من واحد . والحال الذى أفضى إليه دليل الكتاب ليس 
مستحيلاً على الدوام » وإنما علقت الاستحالة فيه فى وقت مخصوص › 
وهو أن يوجد العام فاسداً نى وقت الوجود » فكأنه قال : ر( لو کان فبا 
اة إلا الله ) لوجد العام فاسدا ف الآن » م استشنى أنه غير فاسد » فوجب 
ألا يكون هناك إله إلا واحد (°“ 

قلت : الفساد المذكور نى الآية لم يوقت بوقت مخصوص » والفساد 
ليس هو امتناع الوجود الذى يدر عند تانع الفاعلَيّن » إذا أراد أحدها 
شيا وأراد الآخر نقيضه » ولا هو أيضا امتناع الفعل الذى يقَدّر عن كون 
المفعول الواحد لفاعليّن » فإن هذا كله بقتضى عدم الوجود . 

. مناهج الأدلة : بالقياس الشرطى المخقصل‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : ومن نظر فى تلك الصناعة أدنى نظر . 

(۳) هو : ساقطة من الأصل › وزدتہا من « مناهج الأدلة ٩‏ ( ص )٠١۹‏ . 


. مناهج الأدلة : موجودا معدوما‎ )٤( 
مناهج الأدلة : ألا يكون هنالك إلا إله واحد.‎ )٥( 


ص ۳۲۹ 


VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما الفساد فهو ضد الصلاح . كا قال تعالى : ودا قل لهم لا 


o£ ° o‏ ر ت 
تفسیدوا فی الأرضٍ قالوا إنما نحن مصلحون 1 سورة البقرة : ١١‏ ] . 


وقال تعالی : ل وَقال مُوسی لابه هارون اخلفنی فی قومی وَاصلح 
وَل تي تا المقسكدير 1 سورة الأعراف : ٠٤١‏ ] . 


وقال : ولا سدوا فی لأَرّضِ بعك إِصلاحِها 4[ سورة 
الأعراف : ]٠١‏ . 

وقال : هل وَإِذَا وى سَعَى فى الأَرض ليفسيد فيها ويلك الحرْث 
والسل الله ا ت اساد 1% سورة البقرة : ٠٠٠١‏ ] . 

۹ ه۶۴ 0 ا یھ 2 ر or a‏ 

وقال : و من أجل ذلك تتا على نی إسرائیل آنه من فل تفسا يعبر 
او قَسادٍ فى الأَرْض فكَأنمّا تل الاس جَميعًا 1 سورة الائدة : ۳۲] . 


نفس 
ا RK‏ یکة ٠‏ کے ٥‏ 4ھ , 2 ۶ ء۶ ت ف 
وقالت اللائكة : ل ائجعل فيها من يفسيد فيها ويسفِك 
الدماء 1 سورة البقرة : ]١‏ . 
ص 8 ر و 0 EES‏ 
وقال تعالى : مل إِنما جرَاء الذرين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
لاض فسادًا 1 سورة المائدة : ۳۳ ] . 


ر سے 


وقال : هل ولو ابع احق أهواءهُم لَقَسدَتٍ السموات والارض وم 
فون بل ايام يزكرم هم عن ذكرم منرضون )1 سره 
المؤمنون : ]۷١‏ . 

وجاع الصلاح للادميين هو طاعة الله ورسوله > وهو فعل ما يتفعهم 
وترك ما يضرهم »› والفساد بالعكس . فصلاح الشىء هو حصول كاله 
الذى به تحصل سعادته » وفساده بالعكس . والخلق صلاحهم وسعادتہم 


الجزء التاسع vr‏ 


ی آن يکون الله هو معبودهم » الذی تن تى إليه محبتهم وإرادتہم » ويكون 
ذلك غاية الغايات » وناية الهايات . 

/وهذا کان كل عمل يعمل لغير الله لا ينفع صاحبه بل قد 
وكانث أعال الذين كفروا ER‏ عاصِف 
ِرون مما کسبوا على شیءِ £ 1€ سورة إبراهي : ۱۸ ] . 

قال تعالى : ف وما حلفت الجن والإنس إل عدون چ[ سورة 


e 


ء 


. ] ٠١ : الذاريات‎ 

فعبادته هى الغاية الى فما صلاحهم » فإن الإنسان حارث همام . کا 
قال النى صلى الله عليه وسلى : « أصدق الأسماء الحارث ومام » © 
والحارث هو الكاسب » والممَّام هو الذى يكثر الهم > الذى هو أول 
الإرادة » فاللإنسان متحرك بالإرادة » وكل مريد لابد له من مراد » 
والذى جب أن يكون هو المراد المقصود بالحركات هو الله > فصلاح 
النفوس وسعادتها وكالها فى ذلك › وهكذا العام العلوى أيضا . 

والحركات ثلاثة : طبيعية » وقسرية » وإرادية . لأن الحركة : إما أن 
يكون مبدأها من المتحرك » وإما من غیره . فا کان مبدؤها من غیره فهی 
القسر ية الكرهية » وما كان مبدؤها من المتحرك » فإن كان [ على )١]‏ 
شعور منه فهى الاإرادية > وإلا فهى الطبيعية . 


والطبيعية لا عرف إلا إِذا حرج المطبوع عن مرکزه ¢ کصعود الحجر 


(۱) مضی الحدیث فا سبق ¿ ج ۰۸ ص ٤٥۷‏ . 
(۲) على : ساقطة من الأصل › وزدتبا ليستقم الكلام . 


vt‏ دره تعارض العقل والتقل 


ولماء إلى فوق » فى طبعه الهوى والتزول » فهى تابعة للقسرية » فكل من 
الطبيعية والقسرية تابعة لغيرها . 

بدأ الحركات كلها هى اللإرادية » وكل إرادة لا يكون الله هو المراد 
المقصود بالقصد الأول بها » كانت ضارة لصاحبما مفسدة له » غير نافعة 
[ولا ]“ مصلحة له . 

وليس ما يستحق أن يكون هو الحبوب لذاته » المراد لذاته » المطلوب 
لذاته » المعبود لذاته : إلا الله . كا أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا 
الله » فكها أنه لا رب غيره » فلا إلله إلا هو » فليس نى الخلوقات ما 
یستقل بابداع شىء حى يكون ربا له » ولكن ثم أسباب متعاونة وها فاعل 
هو سیا . 

وكذلك ليس فى الخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقل بأن يكون 
هو المعبود المقصود المراد بجحميع الأعال › بل إذا استحق أن يحب وراد » 
فعا یراد لغیره » وله ما شارکه فی أن بحب معه » وکلاهما بحب أن حب 
لله > لا بحب واحد منہا لذاته » إذ لیست ذاته ھی التی بحصل بہا کال 
النفوس وصلاحها وانتفاعها » إذا كانت هى الغاية المطلوبة . 

والته فطر عباده على ذلك » وهو أعظم من کونه فطرهم على حب 
اللأغذية التى تصلحهم › فإذا تناولواغيرها أفسدتهم » فإن ذلك » وإن 
كان كذلك » قى الممكن أن بجعل ف غير ذلك ما يغذيمم . وأما كون 

ص ۳۳۱ الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله » فهذا بمتنع /لذاته كا يمتنع لذاته 


. ولا : ساقطة من الأصل > وزدتما ليستقم الكلام‎ )١( 


أن يكون للعام مبدع غير الله . قال تعالى : ل اقم وَجْهّك لِلدّين حنيفاً 
فطرة اله الى فصر الاس عَلَْها لا ديل لحل اله ذلك ادبن 
ليم ر سورة الروم : ]٠١‏ الآية . | 

وش الصحيحين عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :کل مولود یولد على الفطرة فأبواه بہودانه وینصرانه ويمجسانه » کا 
نتج البهيمة بميمة جمعاء » هل تحسون فما من جدعاء ؟ 

وق صحيح مسلم عن عياض بن حار » عن الى صلى الله عليه وسام 
انه قال : يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرٔمت علیہم ما أحللت مم › وأمرتہم أن یشرکوا پى ما لم أنزل به 
سلطانا . 

والفِطّر تعرف هذا أعظم ما تعرف ما يلانمها من الطعام والشراب »› 
لكن قد بحصل للفطرة نوع فساد » فيفسد إدراكها » كا يفسد إدراكها 
إذا وجدت الحلو مرا » وهذا هو أعرف المعروف الذى أمر الته الرسل أن 
تأمر به » والشرك أنكر المنكر الذى أمرهم بالهى عنه › والشرك لا بغفره 
. الله » فإنه فساد لا يقبل الصلاح . 

وهذا وجب التفريق بين الحب مع اله > وال حب لته » فالأول شرك › 
والثانی إيان . 


ALE FF | a r © e 
قال تعالى : ل ومن التاس من يتخذ من دون الله أندادا بجبونهم‎ 


م ٣رگ‏ 


ت ٍ ى ر 1 ةة e‏ 
کحب الله والدین امنوا أشك حًا لله ر سورة البقرة : ٥‏ ] > فليس لاحد 


ان بحب شیا مع الله . 


دړه تعارض العقل والنقل 


ت 


وأما الحب له ء فقال تعالى : مإأحب إليكم من الله 


ت 


ہے ا 


ورسوله 1€ سورة التوبة : ۲٤‏ ]. 

وقال صلى الته عليه وسل ف الصحيح : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإعان : من كان الته ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان حب المرء 
لا بحبه إلا له » ومن كان يكره أن يرجع ف الكفر بعد إذ أنقذه الله منه › 
کا یکرہ آن بلتی ی النار' ۔ 

وى الحديث : أوثق عرى الإمان ا لحب فى الته والبغخض ف الله » ومن 
أحب له وأبغض له » وأعطى لله » ومنع لته فقد استككل الإيمان" . 

وهذا حقيقة قوله تعالى : ب وقاتلوهُم حى لا کون فة ويکون 
الدَين كله لله €[ سورة الأنفال : ۳۹ ] . 


وف الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم : يقول الله : أنا أغى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه غیرى » فاا" منه برىء » 
وهو کله للذى اش 


فكان الفعل الواحد متنع أن يكون من فاعلين مستقلين › فيمتنع أن 
يكون المرادين مستقلين بالاإرادة » فإن كون هذا مستقلا بكونه هو المراد 
امحبوب » يناقض كون الآخر كذلك » ومتى لم يكن المراد مستقلا 


(۱) سبق الحدیث ی : ج٣‏ ص١٣۱‏ ۔ 

(۲) قال السيوطى فى « الجامع الكبير» : « أوثق عرى الاإان الموالاة فى اله والمعاداة فى الله والحب فى الله 
والبغض فى اله - ( طب ) الطبرافى فى المعجم الكبير عن ابن عباس » . 

(۳) فى الأصل : فإنه . وهو خطاً . 

)٤(‏ الحدیث عن أب هریرة رضی الله عنه فی : مسل ۲۲۸۹/٤‏ ( كتاب الزهد والرقاتى » باب من أشرك قى 
عمله غير الله ) + ستن ابن ماجة ٠٠٠٠/۲‏ (كتاب الزهد ء باب الرياء والسمعة) . 


الجزء التاسع VV‏ 


بالاإرادة » لم يكن هو المراد » بل بعض المراد » وما كان بعض المراد م 
ا به صلاح الننوس» وهو المراد الذى لا يصلح امححرك بالإرادة إلا 
به ./ من أراد غير الله بعمله امتنع أن یکون الله مراده بعمله » ومن لم يکن 
الله هو مراده » لم بحصل صلاحه » بل کان الحاصل فساده بالشرك لا 
وء عاف ها دونه 

وأفضل الكلام قول : لا إلله إلا الله . والإله هو الذى يستحق أن 
تأهه القلوب بالحب والتعظع » والاإجلال والاإكرام » والخوف والرجاء » 
فهو بمعنى الألوه »> وهو المعبود الذى يستحق أن يكون كذلك . 

ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو محرد توحيد الربوبية › 
وهو التصديتى بأن اله وحده خالق الأشياء » اعتقدوا أن الإله بمعنى 
الاه : اسم فاعل » وأن الإلهية هى القدرة على الاختراع » كا يقوله 
الأشعرى وغيره » ممن مجعلون أخحص وصف الاإله القدرة على الاختراع . 

ومن قال : إن أخص وصف الاإله هو القدم › کا يقوله من يقوله من 
امعتزلة » قال ما يناسب ذلك ف الاإلهية »> وهكذا غيرهم . وقد بسط 
الكلام على هذا فى موضعه . ) 

والمقصود هنا التنبيه على هذه الأمور » وأن هؤلاء غلطوا فى معرفة 
حقيقة التوحيد » وى الطرق الى بيّها القرآان » فظنوا أنه محرد اعتقاد أن 
العام له صانع واحد . ومنهم من ضم إلى ذلك تنى الصفات أو بعضها › 
فجعل نى ذلك داخلا فى مسمًى التوحيد . وإدخال هذا فی مسمّی 
التوحيد ضلال عظم . 


VA‏ دره تعارض العقل والنقل 


وأما الأول » فلا ريب أنه من التوحيد الواجب » وهو الإقرار بأن 
خالق العام واحد » لكنه هو بعض الواجب وليس هو الواجب الذى به 
يحرج الاإنسان من الاإشراك إلى التوحيد » بل المشركون الذين سمَاهم الله 
ورسوله مشركين » وأخبرت الرسل أن الله لا يغفر هم » كانوا مقرين بأن 
الله خحالق کل شىء . 
فهذا أصل عظم بجحب على كل أحد أن يعرفه » فإنه به يعرف 
التوحيد » الذى هو رأس الدين وأصله . 
وهؤلاء قصروا ف معرفة التوحيد 0 م أحذوا ثبتون ذلك بأدلة ¢ 
وهى » وإن كانت صحيبحة »› فلم نازع فى هذا التوحيد أمة من الأم › 
وليست الطرق المذكورة فى القرآن هى طرقهم » كا أنه ليس مقصود القرآن 
هو محرد ما عرفوه من التوحيد . 
قال ابن رشد” : « فقد تبين من هذا القول الطرق الى دعا الشرع 
من ها الناس إلى الإقرار بوجود البارى تعالى ” » ونو الإلهية عما 
سواه » وهما المعنيان اللذان تضمنتها ‏ كلمة التوحيد : أعنى “ لا إله 
إلا الله » فمن نطق بہذه الكلمة » وصدّق بهذين المعنيين اللذين تضمت) 
ص م بہذه الطرق © ا وصفنا » فهو المسام | يى الذى عقيدته/العقيدة (" 
(۱) بعد كلامه السابق فى «مناهج الأدلة » ص۹١٠‏ . 
(۲) مناهج الأدلة : البارى سبحانه . 
(۴۳) ق الأصل (ت) : ونفا. 
)٤(‏ مناهج الأدلة : تتضمنها . 
(ه) فى الأصل : كلمة أعنى التوحيد » وهو ريف . 


. مناهج الأدلة : الطريق‎ )١( 
. » ف الأصل : عقيدة » والتصويب من «مناهج الأدلة‎ )۷( 


الجزء التاسع ۳۹ 


الإسلامية » ومن لم تكن عقيدته مبنية على هذه الأدلة » وإن صق بهذه 
الكلمة » فهو مسل مع المسلى الحقيتى باشتراك الاسم » . 

م تکام على الصفات الثبوتية فقال “ « الفصل الثالث فى الصفات : 
أما "“ الأوصاف التى صرح الكتاب العزيز بوصف الصانع لوجود العام 
با ”“ » فهى أوصاف الكال الموجودة للإنسان » وهى [ سبعة  ]‏ : 
العلم » والحياة » والقدرة » والاإرادة » والسمع > والبصر» والكلام . 

أما العم فقد تبه الكتاب ‏ على وجه الدلالة عليه » فى قوله تعالى : 
الا يعم من لى وهو اللظت الْخَبير €[ سورة املك : ٠١‏ ] . 


ووجه الدلالة : أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذى فى أجزائه › 
أعنى كؤن صنع بعضها من أجل بعض » ومن جهة موافقة جميعها للمنفعة 
المقصودة لذلك المصنوع » أنه لم بحدث عن صانع هو طبيعة » وإنما 
وجدٿ ”“ عن صانع رتب ما قبل الغاية لأجل الغاية") » فوجب أن 
يکون عالما به . 


مثال ذلك : أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إغا 


. ٠١١ - ۱٩۰ بعد كلامه السايق مباشرة فى « مناج الأدلة » ص‎ )١( 
َ مناهج الأدلة : وأما‎ (” 

() مناهج الأدلة : بوصف الصانع الموجد للعام بها . 

. » سبعة : ساقطة من الأصل › وزدتہا من « مناهج الأدلة‎ )٤( 
(ه) مناهج الأدلة : الكتاب العزيز.‎ 

. مناهج الأدلة : بذلك‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : ونما حدث . 

(۸) مناهج الأدلة : ما قبل الغاية قبل الخاية . 

)٩(‏ متاحج الأدلة : إذ. 


۴۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


صنع من أجل الحائط » وأن الحائط من أجل السقف - تبين أن البيت إنما 
وحد عن فاع () عام رصناعة البناء 6 وهذه الصفة ھی صفة قد عة ¢ إِذ 
کان لا جوز علیہ أن یتصف بہا وقتا 7٧ا  ]‏ 
لکن لیس ينبغى أن نتعمق فى هذا فنقول * ما يقوله ‏ المتكلمون : 
إنه يعلم المحدث فى وقت حدوثه بعلم قدیم » فانه یلزم على هذا أن يكون 
العلم با محدّث نى وقت وجوده وعدمه علما واحدا . 
وهذا أمر غير معقول » إذ كان العلم واجبا أن یکون تابعا للموجود . ولا 
كان الموجود تارة يوجد فعلا » وتارة يوجد قوة > وجب أن يكون العلم 
بالوجودین مختلفا » إذ کان فى وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده 
۰ . » “ : * ۶ * )۰ 
بالفعل . وهذا - يعنى قول المتكلمين " - شىء لم يصرح الشرع به" ء 
بل الذى صرح به خلافه » وهو أنه يعم المحدثات حين حدوشها : 
E‏ ت er‏ ص رہ 
کا قال تعالی : ل وما سقط من وَرقةٍ إلا يلما ولا حب فى ظلمَاتٍ 
° ا ر ا U‏ 
الأزضٍ ولا رطب ولا يابس 5 فی کتابٍ مين €[ سورة الأنعام :04[. 


. ٠ مناهج الأدلة‎ ١ فاعل : ساقطة من‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : عليه سبحانه . 

رم ما : ساقطة من الأصل »› وزدتها من « مناهج الأدلة » . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : أن يتعمق فى هذا فيقال . . 

(( مناهج الأدلة : ما يقول ( وف نسخة : ما يقوله) . 
)١(‏ مناهج الأدلة : عن . 

(۷) مناهج الأدلة : فى وقت عدمه وف وقت وجوده . 
(۸) فى : ليست فى «مناهج الأدلة» ( ص )١١١‏ . 

(۹) عبارة « يعنى قول المتكلمين» من كلام ابن تيمية وليست فى ١‏ مناهج الأدلة» . 
)٠١(‏ مناهج الأدلة : م يصرح به الشرع . : 
)۱١(‏ فى الأصل : أن . والتصویب من « متاهج الأدلة » . 


الجزه التاسع ۴۸۱ 


فینبغی أن يوضع ف الشرع أنه عالم بالشىء قبل أن يکون على أنه 
سیکون » وعال ٩‏ بالشیء إذا کان على أنه قد کان » وعالم بما تلف أنه 
تلف“ فى وقت تلافه ‏ . وهذا هو الذى تقتضيه أصول الشرع . 

وإنما كان هكذا“ لأن الجمهور لا يفهمون من العالم ف الشاهد/ 
غير هذا المعنى » وليس عند المتكلمين برهان يوجب أن يكون بغير هذه 
الصفة » إلا أنبم يقولون : إن العلم المتغير بتغير ا لمعلومات ‏ الموجودات هو 
محدّث » والباری تعالى ” لا يقوم به حادث » لأن ما لا ينفك عن 
الحوادث » زعموا أنه حادث ” » . 

قال “ : «وقد بيّنا حن كذب هذه المقدمة » فإذاً الواجب أن 
تقرر"“ هذه القاعدة على ما وردت » ولا يقال : إنه يعم حدوث 
اتاو وفساد الفاسدات » لا بعلم محدث ولا بعلم قديم » فن هذه 
بدعة فى الاإسلام : ل وما کان ربك نسییا €[ سورة مرم : ٠6‏ ] . 


قال ٩‏ : « والذى يقال للخواص : إن العلم القدم لا يشبه علم 

ا ے 

. ٠ فى الأصل : عام . والمئبت من « مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : قد تلف أنه قد تلف . 

(۳) مناهج الأدلة : تلفه روق نسخة : تلافه) . 

. مناهج الأدلة : . . كان هذا هكذا.‎ )٤( 

(ه) المعلومات : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

. مناهج الأدلة : والبارى سبحانه‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : زعموا حادث (وفى نسخة : زعموا أنه حادث) . 

(۸) فى « مناهج الأدلة » بعد الكلام السابق مباشرة . 

)٩(‏ مناهج الأدلة : تقر. 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : الحدثات. 

() الكلام التالى ورد فى نسخة (أ) فقط » وأثبته الدکتور محمود قامم فى ذيل ص ٠١١‏ . 


۳۳٤ ص‎ 


FAY‏ در تعارض العقل والنقل 


اللانسان المحدّث ٠“‏ فالذى يدركه الإنسان من تغاير العلم المحدث بالماضى 
والمستقبل والحاضر هو شىء بخص العلم المحدث"“ » وأما العم القدم 
فيجب فيه اتحاد هذه العلوم » لأن انتفاء العم عنه با يحدثه من هذه 
الموجودات الثلاثة "“ عال » فقد وقع اليقين بعلمه سبحانه بها » وانتق 
التكييف » إذ التكييف يوجب تشبيه العلم القدمم بالحدّث » . 

قلت : هذا الكلام من جنس ما حكاه عن المتكلمين › فإنه إذا اتحد 
فى العلم القديم العلم بالماضى والحاضر والمستقبل » ولم يكن هذا مغايرا 
هذا » كان العلي بالموجود حال وجوده وحال عدمه واحدا » وهذا مناقض 
لما تقدم من قوله » « بجحب أن يكون العلم بالموجودين مختلفا» . 

غاية ما فى هذا الباب أن هذا الرجل يقول : إن عدم التغاير هو ثابت 
ى العم القدم دون الحدّث . ولا ريب أن أولئك المتكلمين يقولون هذا » 
ولکن بقولون : ER‏ بقاء العلم الحادث لكان حكه حكم القدم › 
ويقولون : إن هذا من باب حدوث النسب واللإضافات › الى لا توجب 
حدوث المنسوب المضاف » كالتيامن والتياسر. 

وهکذا هذا يقول : إغا تتجدد النسب واللإضافات › وقد ذكر ذلك 
فى مقالة له فى الع © > لكن المتكلمون خير منه » لأنهم يقولون بعلمها 


. متاهج الأدلة : لا يشبه العلم الحدث‎ )١( 

(۲ -۲) : ساقط من ١‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 

(۴) مناهج الأدلة : اثلاث . 

. . مناهج الأدلة : التكيف إذ التكيف‎ )٤( 

(ه) متاهج الأدلة : بالعلم الحدث . 

)١(‏ المقالة الى يشير إليما ابن تيمية هى رسالة نشرت مع كتاب « فلسفة ابن رشد » الذى طبعه حمود على د 


الجزء التاسع AY ٠‏ 
بعد وجودها : إما بعلم زائد عند بعضهم » وإما بذلك الأول عند 
وأما هذا فلا يثبت إلا العلم الله ج ها اغمان 
کلامه . وهذا عندهم حکم يعم الواجب والقدم . وهذا يقول : بل ذلك 
حکم بخص الحدث . وهو لم يأت على الفرق جحجة إلا محرد الدعوى . 
وقد بين ذلك فى كلام أفرده فى مسألة العم وأراد أن بتتصر بذلك 
للفلاسفة الذين قيل عنم : إلهم بقولون : إنه يعلم الكليات ولا يعلم 
ا لجزئيات إلا على وجه /كلى » فذكر نهم بقولون : إنه يعلى الجزئيات » لكر 
على هذا الوجه . 
فقال لمن ا : U»‏ شق بجودة ذهنكم . E‏ طبعکم . 
الشك ا ف العلم القدم " » مع كونه متعلقا تا بالأشياء امد 
وجب علينا لكان الحتق » ولكان إزالة الشك والشية عتك © > أن نحل 
هذا الشك بعد أن نقول ى تقريره > فإن لم يعرف الربط لم يقدر على 


س صبيح ويتضمن كتاب « فصل المقال » وكتاب « الكشف عن متاهج الأدلة ٠‏ وهقه الرسالة تشرت يعد كناب 
« فصل المقال » بعنوان « ضميمة لمسألة العلم القدم التى ذكرها أبو الوليد فى قصل اهال - رضى الله عته » » 
وسينقل ابن مية كلاما منها بعد قليل بإذن الله 

)١(‏ أى ابن رشد فى رسالة « ضميمة فى مسألة العم القدم » التى آشرت إلہا قى التعليق السايق ( ضمن 
كتاب فلسفة ابن رشد »> ص ۳٦‏ - ۳۸ » الطبعة الثانية › القاهرة » ٠۹۴٥/۱۳٣۴۳‏ ) . 

(۲) ضميمة نى مسألة العلم القديم : وكرم . 

(۳) ضیمة. ی . ۔ : ف عل القديم سبحانه .: 

. ضميمة تى . . : ولكان إزالة هذه الشبهة عنكم‎ )٤( 


٣٣١ ص‎ 


۴۴ دره تعارض العقا, والنقا. جه 


ا لحل“ والشك يلزم هكذا إن كانت الأشياء كلها ی عل الته تعالی ٩۳‏ 
قبل أن تکون » ” فھل ھی نی علمه ئی حال کونہا کا کانت عليه قبل أن 
توجد + 

فإن قلنا : إنہا نى علي الله تعالى * فى حال وجودها على غير ما كانت 
عليه ى علمه قبل أن توجد» لزم أن يكون العلم القديم متغيرًا ء وأن 
تكون ” إذا حرجت من العدم إلى الوجود » فقد حدث هناك © عم 

وإن قلنا : إن العلم القديم فها واحد فى الحالين" . 

قيل : فهل هى فى نفسها - أعنى الموجودات الحادثة قبل أن توجد - 
کا ھی حین وجدت ؟ فیجب “ أن يقال : ليست فى نفسها [ قبل أن 
توجد ] “ کا هی حين وجدت » وإلا كان المعدوم والمى جود" واحدًا . 

فإذا سلم اللخصم هذا » قيل له : أفليس العلم الحقيتى هو معرفة الوجود 
على ما هو عليه ؟ 

)١(‏ فى الأصل : عرف » و : در : غير منقوطتين . وق « ضميمة فى . . » : فإنه من لم يعرف الربط م 
يقدر .على الجل . 

(۲) ضميمة فى . . : الله سبحانه . 

(۳ - ۳) بدلا من هذه العبارات ی « ضمیمة . . ٠‏ : فھل ھی تی حال کونہا فی علمه کا کانت فيه قبل 
کونہا ؟ آم هی فی علمه فی حال وجودها على غیر ما کانت عليه فی علمه قیل أن توجد؟ 


. )۴۷ تعالى : ليست فى «ضميمة » ( ص‎ )٤( 


. ضميمة : وأن کون‎ )٥( 


' . . ضميمة . . : قد حدث هنالك‎ )١( 
. ضميمة . . . : إن العلم بها واحد فى الخحالتين‎ )۷( 


. )۴۷ ص‎ ( ٠ . . عبارة « قبل أن توجد» : ساقطة من الأصل » وأثبتا من « ضفيمة‎ )٩( 
. ضميمة . : : الموجود والمعدوم‎ )٠١( 


الحزء التاسع Ae‏ 

فإذا قال : نعم 

قیل : فیجب على هذا إذا اختلف الشیىء ف نفسه » أن يكون العلم به 
تلف" » وإلا فقد علم على غير ما هو عليه > فاا بحب أحد 
الأمرين " : إما أن مختلف العلم القدم ف نفسه » أو تكون الحوادث غير 
اا( > وکلا الأمرين مستحیل عليه سبحانه . 

ويو كد هذا الشك ما يظهر من حال الإنسان » أعنى من تعلق علمه 
بالأشياء المعدومة على تقدير الوجود » وتعلق علمه بها إذا وجدت » فإنه 
من البيّن بنفسه أن العلمين يتغايران ‏ » وإلا کان جاهلا بوجودها فى 
الوقت الذى وجدت فيه » ولیس ينج من هذا ما جرت [ به ] ” عادة 
المتكلمين فى الجواب عن هذا » بأنه سبحانه ” يعلم الأشياء قبل كوبا › 
على ما تکون عليه ف کونہا " » من زمان ومكان » وغير ذلك من الصفة 
الختصة به بوجود موجود * . 

فإنه يقال لمم : إذا "“ وجدت فهل حدث هنالك تغير أو م بحدث » 

. ٠... فى الأصل : تلف . والتصويب من «ضميمة‎ )١( 

(۲) ضميمة . . : أمرين . 

(۳) ضميمة . . : أو تكون المحادثات غير معلومة له . 

. ضميمة . . : متغايران‎ )٤( 

(ه) به : ساقطة من الأصل › وأثبتها من «ضميمة . ٠.‏ . 

. ضميمة . . : بأنه تعالى‎ )١( 

(۷) ضميمة . . : ى حين كوا . 


(۸) ضميمة . . : من الصفات الختصة بوجود موجود . 
)٩(‏ ضميمة . . . : فإذا . 


۳۳۹٣ ص‎ 


۴A٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإن قالوا : م بحدث » فقد كابروا . 
وإن قالوا : حدث هنالك تغير. 
قیل هم فهل حدوث هذا التغر © معلوم/للقدے © م ل؟ فیازم 
الشك المتقدم . 
وبا جملة فيعسر أن يتصور أن العلم بالشىء قبل أن يوجد » وأن العام 
4 بعد أن وک علم واحد بعبنه .فهذا هو تقرير هذا الشك » . 
قال : « وقد رام الإمام أبو حامد الغزالى ” حل هذا الشك فى 
كتابه الموسوم « بتهافت الفلاسفة بشیء لیس فيه منتفع ۷ . وذلك أنه 
قال قولا معناه هذا » وهو أنه زعم أن العم والمعلوم من لضاف » وكا أنه 
قد يتغير أحد المتضايفين ولا بتغير هذا الآلحر فى نفسه ‏ » كذلك يشبه © 
أن يعرض للأشياء فى عام الله انه ومان ۹ ٠‏ اغ ان مغر ف 
أنفسها > ولا بتغار علمه سبخانه E‏ پا . 


)١(‏ ضميمة . . . : التغيير. 

(۲) صميمة . .. : للعلم القدم . 

(۳) ضميمة . . ( ص ۳۸) : والعلم به . 

: ۳۸ بعد الكلام السابق بسطرين فى «ضميمة . . .» ص‎ )٤( 
. (ه) ضميمة . . : وقد رام أبو حامد.‎ 

. ضميمة . . : باتبافت‎ )١( 

(۷) ضميمة .. : مقنع . 

(۸) ضميمة . . . : .. أحد المضافين ولا يتغير لضاف الآحر فى نفسه . 
)٩(‏ تى الأصل : نسبه » وهو تحريف . 

(١٠)وتعالى‏ : ليست ى «ضميمة . ٠.‏ . 

. ضميمة . . : يتغير» وهو خحطأً‎ )۱١( 

(۱۲) وتعالى : ليست فى «ضميمة. ٠.‏ . 


الجزه القاسع FAV‏ 


ومثال ذلك ف المضاف : أنه قد تكون ”“ اللإسطوانة الواحدة بمنة زيد 
م تعود یسرته » وزید بعد لم یتغیر فی نفسه» . 

وك 2 وول هذا ادى > ون الاشا ب 
تغيرت ” فى نفسها » وذلك أن اللإضافة الى كانت بمنة قد عادت 
يسرة » وإعا الذى لم يتغير موضع الإضافة ”“ » أعنى الحامل هما الذى هو 
زید. 

وإِذا کان کذللی ۷ > وكان العلم هو نفس إضافة ؛ فقد بجحب أن 

(MN. 
بتخیر عند تغير المعلوم كا تتغير اللاضافة © : إضافته الاإسطوانة إلى زيد‎ 
. » عند تغيرها فى نفسها” '. وذلك إذا عادت يسرة بعد أن كانت منة‎ 
٤ م‎ )۱۱( 

قال : « والذی نحل به هذا الشك عندنا » هو ان یعرف ان 

NO “a: 2 ۰. )1۲(‏ . 
الحجال ى العلم القدم مع الموجود حلاف الحال فى العلم المحدث م 


. ٠. . فى الأصل : يكون . والمثبت من «ضميمة‎ )١( 
. ۳۸ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )۲( 
. ٠. هذا : ساقطة من «ضميمة.‎ )۳( 
. ف الأصل : يصادف » وهو تحريف‎ )٤( 
. » فى الأصل : قد تعترض » وهو تحريف . والتصويب من « مناهج الأدلة‎ (٥) 
. ضميمة. . : .. لم يتغير هو موضوع الاإضافة‎ )١( 
. ضميمة . . : وإذا كان ذلك كذلك‎ )۷( 
٠ ضميمة . . + تتغير.‎ )۸( 
. ٠. . كلمة ء الإضافة » : ساقطة من «ضميمة‎ )۹( 
. ٠. . عبارة « نى نفسها» : ساقطة من (ضميمة‎ )٠١( 
. ۳۸ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١١( 
. ضميمة . . : يعرف الحال‎ )۱( 


(۱۳) ضميمة . . : خلاف . 


ص ۳۳۷ 


AA‏ درء تعارض العقل والنقل 


الموجود > وذلك أن وجود الموجود هو علة وسبب لعلمنا » والعلم القدىم هو 
علة وسبب للموجود » فلو كان إذا وجد الموجود بعد أن لم يوجد فقد ° 
حدث نی العلم القدم عل زائد کا بحدث ذلك ف العلم المحدث ؛ للزم أن 
یکون العلم القديم معلولاً للموجود لا علة له ء فإذا وجب أن لا يحدث 
هنالك تغير» كا يحدث فى العم الحدث . 

وإنما نى هذا الغلط من قياس العلم القدبم على العلم ا حدّث » وهو 
قياس الغائب على الشاهد » وقد عرف فساد هذا القياس . 

وکا لا محدث " نى الفاعل تغيرٌ عند وجود مفعول له “ » أعى 
تغيرًا م يكن قبل ذلك » كذلك لا بحدث ف العلم القدم تغير "' عند 
حدوٹث مفعوله ‏ عنه . 

فإدًا قد انحل هذا “ الشك » ولم يلزمنا أنه إذا م محدث هنالك تير » 
أعنى ى العلم القديم » فليس بعلم الموجود فى حين/حدوثه على ما هو 
عليه » وإغا لزم أنه لا يعلمه بعلم محدث » [ بل لا يعلمه إلا] بعلم 


قد ” »كا ظن أنه لازم من ذلك القول'"» لأن حدوث التغير فى 


.٠...ةميمض« فقد : ليست ى‎ )١( 

(۲) ضميمة . . : واجب . 

. ضميمة . . :وكا أنه لا محدث‎ mM 

. ضمیمة . . ( ص ۴۳۹ ) : مفعوله‎ )٤( 

(ه) ضميمة . . . : تغييرا. 

() ضميمة . . : فى العم القديم سبحانه تغيرا . 

(۷) ضميمة . . : معلومه . 

(۸) هذا : ليست ى «ضميمة . ٠.‏ . 

() فى الأصل : ونما لزم آنه لا يعلمه بعلم محدث لا بعلم قدبم . وى « ضميمة . . ٠‏ : وإعا لزم آن لا 
يعلمه بعلم محدث إلا يعلم قم . ولعل الصواب ما أثبته > وهو المواققق لمعنى الكلام السابق واللاحق . 

: . ٠... ساقط من «ضميمة‎ :)٠١-٠١( 


الجزء التاسع ۳۸۹ 


العلم عندنا بتغير الموجود ‏ إا هو شرط ف العلم ا معلول عن الموجود » وهو 
العم الحدث . 

فإدًا العلم القدمم إنما يتعلق باموجود على صفة غير الصفة الى يقعلق بها 
العلم احدث » لا أنه غير متعلق أصلاً > كا حكى عن الفلاسفة أنم 
موضع هذا الشك قالوا : إنه لا يعلم الات 

ولیس الأمر کا توهم عليهم » بل يرون أنه لا بعلم الجزئيات بالعلم 
امحدث الذى من شرطه الحدوث بحدوثما » " ويعلمها بالعلم القديم الذى 
لیس من شبرطه الحدوث محدوٹہا ". إذ كان علة ها لا معلولا عنها» 
کالحال ى العلم الحدّث . 

وهذا هو غاية التتزيه الذى جب أن يعترف .به » فإنه إِذَا [ قد ] اضطر 
البرهان إلى أنه عالم بالأشياء من جهة أن صدورها عنه » [ إنما هو ] (° 
من جهة أنه عام » لا من جهة أنه موجود فقط › أو موجود بصفة 
کذا » بل من جھة آنه عالم . کا قال تعالی : ل آلا يعلم من خلق وهو 
اللطيف احير 1 سورة املك : ]١١‏ . 

وقد اضطر البرهان إلى أنه غير عالم بها [ بعلم ] “١‏ هو على صفة العلم 


. ضميمة . . : فى العلم عند تغير الموجود‎ )١( 

. ضميمة . . . : عن الفلاسفة أنيم يقولون لوضع هذا الشك : إنه سبحانه لا يعم ال جزئيات‎ (MW. 
. ٠... ساقط من «ضميمة‎ :)۳ -۳( 
فى الأصل : فإنه إذاً اضنطر البرحان . وى « ضميمة . . » : فإنه قد اضطر البرهان . ولعل الصواب ما‎ )٤( 
. » عبارة « إا هو» : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « ضميمة‎ )( 
. . . . ى الأصل : بصفة كلا . والتصويب من «ضميمة‎ )١( 
. ٠. . . بعلم : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « ضميمة‎ )۷( 


ص ۳۳۸ 


۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


با لث ”“ » فواجب أن يكون هناك بالموجودات “ على آخر لا يكيف » 
وهو العلم القدم 0 

قال : « وكيف: بمكن أن يتصور أن المشائين من الحكاء يرون أن 
العم القدم لا حيط بالجزئيات » وهم يرون أنه سبب الإنذار فى المنامات 
والوحى وغير ذلك من أنواع الإهامات » . 

قال “ :«فهذا ما ظهر لنا فى وجه هذا الشك » وهو أمر لا مرية فيه 
ولا شك » . 

قلت : لقائل أن يقول : ليس فما ذكره جواب » وذلك أن تفريقه بين 
العلم القدحم والعلم احدث »› بن ذلك سبب للموجود » وهذا سبب عنه - 
هو قول تقوله طائفة من الفلاسفة › وقد عارضهم طائفة من المت لمتكلمين › 
فزعموا أن ليس ف العم ما هو سيب لوجود الموجود » بل العم يطابق 
المعلوم على ما هو عليه »> فلا يكسبه صفة » ولا يكتسب عنه صفة . 

وأولئك یقولون : علمه فعل › وهؤلاء عنعون ذلك . 

والتحقيق أن كلا من العلمين : علم الخالق وعلم الخلوق » ينقسم إلى ما 
یکون له تأثر نی وجود معلومه » وإلى ما لا بكون كذلك ›/ فما لا یکون 
كذلك علم الله بنفسه سبحانه » فإن هذا العلم ليس سببا هذا ا لموجود › فلا 


جوز إطلاق القول بأن ذلك العم سبب للوجود مطلقا . 


)١(‏ ضميمة : الحدث: 

(۲) ضميمة . . : أن يكون هنالك للموجودات . . 
(۳) ضميمة . . : القديم سبحانه ٠‏ 

2۳۹ بعد الکلام السابق مباشرة » ص‎ )٤( 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة » وق نفس الصفحة . 


الجزء التاسع ۴۹۱ 


وكذلك علمنا عخلوقات اله الى لا أثر لنا فیہا كالساوات . 

اما الثانی فعلے الله عخلوقاته » فإن خلت الخلوقات مشروط بالعلم بہا . 
کا قال : ل ألا بعلم من حلَى [ سورة الك : ٠٤‏ ] » فالعلم بها شرط فى 
وجودها › لكن ليس هو وحده العلة فى وجودها » بل لابد من القدرة 
والمشيئة . 

ومن هنا ضل هؤلاء المتفلسفة » فجعلوا محرد العلم بنظام الخلوقات 
موجبا لوجودها » ولم بجعلوا للقدرة والمشيئة أثراً > مع أن تأثير القدرة 
والمشيئة فى ذلك أظهر من تأثر العم » مع نهم متناقضون فى ذلك › فليم 
قد يثبتون العناية والمشيئة تارة وينفونما تارة . 

وعلم العبد با يريد فعله من أفعاله » هو أيضا شرط ف وجود المعلو 
فهذا العلم بهذا احدّث شرط فى حصوله » والمعلوم تابع للعلم الحدَث هنا » 
فليس وجود كل معلوم لنا هو علة وسيبا لعلمنا مطلقا » بل برق ى ذلك 
بين العم النظرى والعلم العملى » فبطل هذا الفرق . 

م يقال أيضا : لا ريب أن الفاعل إذا أراد أن يفعل أمرًا » َعَم ما 
يريد أن يفعل » لم يکن هذا هو العلم بان سیکون » فإنه ليس کل من 
تصور ما یرید أن يفعل يعلى أن سيکون ما يريده » بل الواحد منا يتصور 
آشیاء یریدها ولا يعم آنہا تون » بل لا تکون » تم إذا على العام أن 
الشیء سیکون ًم کان » علم أنه قد کان . 

فهنا فى حقنا ثلاثة علوم » وهو إنما ذكر فى حت الله العلم المشروط ى 
الفعل » وهو الذى لا يكون المريد مريدا حى محصل ذلك العم » فإن 
الإرادة مشروطة بتصور المراد . 


ص ۳۳۹ 


۴۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


أما العلم بأن سيكون المراد » فهذا لا ثبت بمجرد ما ذكره » فإن هذا 
علم خبرى » وذاك علم طلبى . تم إذا ثبت هذا العلم جاء الشك » وهو أنه 
هل يكون هذا العلم هو نفس العلم بوقوعه إذا وقع أم لا؟ 

والمتكلمون تكلموا فى هذين العلمين » وأرادوا جعل أحدهما هو 
الآخر » فكانوا أقرب إلى الصواب ممن جعل العلم با يريده هو العلم بأن 
کون المراد » وذلك هو العلم بأن قد كان . 

فتبين أن طريقة المتكلمين أقل إشكالاً » /وأقرب إلى الصواب . 

وأيضا فيقال له : العام بجا يريد أن يفعل إذا فعله علم أنه سيكون » مم 
علم أن قد كان » لم يخرج بذلك عن أن يكون العلم القديم شرطا ف وجود 
المعلوم » وهو من تام علة وجوده » وإذا كانت نفسه مستلزمة لعلمه 
بالموجود بشرط فعله ھا » کا فی معه وبصره › لم یکن شیء من أحواله 
مللا رة 

فقوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولاً للوجود لا علة له - ليس 
بلازم . 

وأما ما ذكره من نى التغير » فهو قد طعن نى دليل المتكلمين على 
نفيه » ولم یذکر هو دلیلاً على نفيه » فبتی نفيه له بلا حجة أصلاً » إلا 
قوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولاً للوجود لا علة له > وليس هذا 
بصحيح » فإنه بتقدير تجدد على ثان » لا يخرج العلم الذى به كان الفاعل 


فاعلاً عن أن يكون علة . 


وأيضا فعلى الله لازم لذاته > وهو الذى فعل الموجودات . فإذا قيل : 


الجزه التاسع ۳۹۲ 


E‏ > لم يكن ذلك موجبا 
لافتقاره ف العلم إلى غيره . 

وقوله : « إا أتى هذا من قياس الغائب على الشاهد» . 

فیقال : جمیع ما تذكره أنت وأصحابك والمتكلمون فى هذا الباب » 
لابد فيه من مقدمة كلية تتناول الغائب والشاهد › ولولا ما يوجد ى 
الشاهد من ذلك » لا ُصور من الغائب شىء أصلا » فضلاً عن معرفة 
حکه » فإن أبطلت هذا بطل + جمیع کلامکم . 

وأما قوله : «كا لا بحدث نى الفاعل تغير عند وجود مفعول له › 
کذلك ف العم عند حدوث مفعوله » . 

فيقال له : أنت قد أبطلت دليل المتكلمين على هذا الأصل الذى 
قاسوا عليه » ولم تذ كر لك عليه دليلا » فإن أولثك بوه على أن ما لا 
يسبق الحوادث حادث » وهذا ثبت بطلانه . فيجوز عندك أن تقوم 
الحوادث بالقديم » وإذا كان كذلك » لم يمتنع عندك أن يتجدد للفاعل 
القديم عند فعله حال من الأحوال » بل أنت قد بيّنت ى غير موضع أنه لا 
بعقل صدور الحوادث عن الحدث بدون هذا . 

وأما قوله : « لا يلزمنا إذا لم بحدث هناك تغير أن لا يعلى الموجود فى 
حين حدوثه على ما هو علیه». 

فبقال : هذا لك ألزم منه للمتكلمين » لأنك ألزمتيم أن العم بأن 
7 ما ]“ سیکون/قد کان . ومعلوم ن العلم با نريد أن نفعل » ليس هو ص ۴٤۰‏ 
العا بن سيکون » ولا پان قد کان 

. ما : ساقطة من الأصل › وزدتما ليستقم الكلام‎ )١( 


٤ ۳۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإن نفيت علمه بأن ستكون الموجودات قبل وجودها » وعلمه بأن 
قد کانت بعد وجودها - کان هذا أعظم عليك . وإن جعلت ذلك هو 
نفس علمه با یرید فعله » کان جعلهم العلم بالشیء قبل کونه واحدا » 
اقرب إلى العقل . 

وأما قوله : « جدوث التغير ى العلم عندما يتغير الموجود » هو شرط فى 
العلم المعلول عن الموجود » وهو المحدث » . 

فيقال له : هذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن ما ذكرته من الدليل لا يفرق . 

اثانى : أنه يلزم علي العبد با يريد أن يفعله » فإنه متقدم على المعلوم به 
الموجود » وهو متغير » فليس هو معلولا عن الموجود . فتبين أن كونه سببا ى 
الوجود أو تابعا له » لايمنع ما ذكر من التغير . 

وعلم الرب تبارك وتعالی لا جوز أن يکون مستفادًا من شىء من 
الموجودات » فإن علمه من لوازم ذاته » فعلم العبد يفتقر إلى سبب بحدثه » 
وإلى المعلوم » الذى هو الرب تعالى » أو بعض مخلوقاته . وعلي الرب لازم 
له » من جهة أن نفسه مستلزمة للعلم » والمعلوم : إما نفسه المقدسة › وإما 
معلوماته التى علمها قبل خلقها . ٤‏ 

وهذه المسألة : مسألة تعلق صفاته بامخلوقات بعد وجودها » تعلق 
العم والسمع والبصر ونحو ذلك » هى مسألة كبيرة . 

والناس متفقون على نجدد نسب وإضافات 9 تقوم بات الرب » 


الحزء التاسع ۳4° 


وتنازعوا فما يقوم بذات الرب » وهذا كا تنازعوا ى الاستواء وحوه : هل 
هو مفعول للرب بحدثه نى الخلوقات من غير قیام أُمر به ؟ أم قوم به أمر ؟ 
على القولين . 

فالكلابية والمعتزلة ينفون أن يقوم الت شي عن :دلت ي وا کر اهل 
الحديث » وكثير من أهل الكلام جوزون ذلك . وأما النسب واللإضافات 
فتتجدد باتفاقهم . وابن عقيل يسمى هذه النسب والاإضافات 
و الأعرال6 2 ولل اها لك کاس عي ك اا ودرا اا 
معللة بالعلم والقدرة » کا هى طريقه القاضى أبى بكر » ومن وافقه 
کالقاضی أبى يعلى وابن عقيل وغيرهما . 

وهؤلاء یقولون - تبعًا لأبى هاشم - إن الحال لا موجودة ولا معدومة » 
وكذلك هذه النسب واللإضافات على قوم . أو/أن یکون ابن عقيل شبّه ص ۳٤١۱‏ 
ذلك بالأحوال التى يشتها أبو هاشم » ويبجعلها لا موجودة ولا معدومة » 
كذلك هذه النسب واللإضافات . 

ولأهل الحديث والتفسير والكلام وغيرهم من الكلام فى هذه المسألة 
ما هو معروف . وهذا صار طائفة من أهل الكلام » كهشام بن الحكم » 
والجهم » وأبى الحسين البصرى » والرازى » وغيرهم - إلى إثبات أمور 
متجددة . 

والكلام على هذا متعلق با ذكره الله فى القران فى غير موضع . 
کقوله : ل وما جَعلتا اقل الى كنت عليه إلا نعم من بشع الرسول 
شمن شلب عل عقبيه 4[ سورة البقرة : ٠٤۴۳‏ ] . 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقوله تعالی : ل ام حسم أن دخلا الجن وما بعلم الله الّذِين 
جَاهدوا کہ وَيعلّم الصابرين €[ سورة آل عمران : ١٤١‏ ] . 
وقوله کک ابام ناوه ٤‏ الاس وليعلم الله لين آمو 


© ر 


ويتخذ يتخذ شهداءَ آل عمران : ۱٤١‏ ] . 
رمن د اشم ا a‏ 1 : لذن الله 


يعم المومتين ¥ وليل" الث تاقوا 14 سورة ل عمران ۱١١ » ۱٦۰‏ ] 
الانة: 


وم بم بم أئ 
مدا 4[ سورة الكهف : ٠١‏ ] 

وقوله : ل ولد مسا الذي من لهم فليعلمَن الله الین صَدَفّوا 
وليعلمر الكاذيين 4ال قوله : ل وليعلمن الله الذي منوا وليعلم 
المتافق“ 1 سورة العنكبوت : ١١-۴۳‏ ] . 

وغير ذلك نی کتاب الله . هذا مع اتفاق سلف الأمة وأنيمنها » على أن 
الله عام ما سیکون قبل أن یکون . 

وقد نص الأنمة على أن من أنكر العم القديم فهو كافر . ومن هؤلاء 
غلاة القدرية » الذين ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوهاء 
والقائلون بالبداء من الرافضة وجوه ا 


> الجزبين ا لبوا 


ا 


(۱)قال الشهرستانی ف « الملل والنحل » ٠۳۳ - ٠١۲/۱‏ عن مذهب الحتارية الشيعة الكيسانية > وهم 
أصحاب الحتار بن أ عبد القى : 1 ا امحتار أنه موز البداء على الله تعالی . والبداء له معان : البداء کے 


الجزه التاسع ۳4۷ 


وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرلى والمعلوم » إذا سمعه 
وراه وعلمه موجودا › فهل هذا عين ما کان موجودا قبل وجود ذلك ؟ أو 
وأما قول من قال من الفلاسفة : إنه لا يعلم إلا الكليات › فهذا من 
أحبث الأقوال وشرها » ومذا لم يقل به أحد من طواثف الملة . وهؤلاء شر 
من المنكرين للعلم القدم › من القدرية وغيرهم . 
وأما ما ذكره من أن الفلاسفة لا يقولون : إنه لا يعلم الجزثيات » بل 
رون أنه لا يعلمها بالعلم المحدث » وإنكاره أن يكون المشاؤون من 
الفلاسفة ينكرون علمه بجزئيات العام » فهذا يدل على فرط /تعصبه هؤلاء ص ۳٤۲‏ 
الفلاسفة بالباطل »> وعدم معرفته حقيقة مذهہم > فإنه داغما يتعصب 
لزنو صاحب التعالم لمنطقية والاإلهية . وكلامه نى مسألة العلم 
معروف مذكور فى كتابه « ما بعد الطبيعة » » وقد ذكره بألفاظه أبو البركات 
صاحب « المعتبر » وغيره › ورد ذلك عليه أبو البركات › مع تعظيمه له . 
= فی العم > وهو أن يظهر له حلاف ما علم » ولا أظن أن عاقلا بعتقد هذا الاعتقاد . والبداء فى اللإرادة › وهو أن 
يظهر له صواب على خلاف ما راد وحم . والبداء فی الأمر » وهو أن بأمر بشی»ء آخر بعده بخلاف ذلك . ومن 
م جوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة فى الأوقات الختلفة متناسجة . وإنما صار الختار إلى القول بالبداء لأنه كان 
يى علم ما بحدث له من الأحوال : إما بوحى له » وإما برسالة من ّل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شىء وحدوث حادثة » فان وافق کونه قوله جعله دلیلا على صدق دعواه » وان م یوافق قال : قد بدا لریکم . 
وکان لا فرق بين النسخ والبداء . قال : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » . وانظر أيضا عن 
قول الختار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص ۲١‏ . 
وتايع الحختار فى هذا القول كل الكيسانية وكثير من الإمامية الاثى عشرية . وقد عقد الكلينى فى كتابه 
ووك الکافی » ۱٤۹ - ۱٤٩/۱‏ (ط . طهران » ۱۳۸١‏ ) فصلا عن البداء » أورد فيه آثار الشيعة وأدليم 
على هذا الاعتقاد . 


وانظر عن البداء عند الشيعة أيضا : فرق الشيعة للنوخى » ص ۸١ - ۸١‏ ؛ التبصير فى الدين » 
ص ۱۸ »> ٠١‏ ؛ دائرة المعارف اللإسلامية » مقالة ١‏ البداء » لجولدتسيهر . 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


وأرسطو ينكر علم الرب بشىء من الحوادث مطلقاً . وكلامه ق ذلك 
وحججه من أفسد الکلام » کا سنذكره إن شاء الله . 

ولکن ابن سینا وأمثاله زعموا أنه إنما يعلم الكليات وال جزئيات : يعلمها 
على وجه کلی . وهولاء فروا من وقوع التغبر فى عله“ 


وأما من قبل أرسطو من المشائين » فلا ريب أن ی کلامهم ما هو خير 
وأقرب إلى الأنبياء من كلام أرسطو . وهذا تقل عنيم أنهم كانوا يقولون 


وأما احتجاجه على إثبات علم الرب با جزئيات بالإنذارات والمنامات » 
فاستدلال ضعيف » فإن ابن سينا وأمثاله يدّعون أن ما محصل للنفوس 
البشرية من العم واللإنذارات والمنامات › إنما هو من فيض العقل الفعّال 
والنفس الفلكية › وإذا أرادوا أن مجمعوا بين الشريعة والفلسفة › قالوا : 
إن النفس الفلكية هى اللوح المحفوظ » كا يوجد مثل ذلك فى كلام أي 
حامد فى كتاب « الاإحياء » و« المضنون » وغير ذلك من كتبه . وكأ يوجد 
ف كلام من سلك سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة » يذكرون اللوح 
الحفوظ » ومرادهم به النفس الفلكية » ويدّعون أن العارف قد يقرأ ما ق 
اللوح الحفوظ ويعلم ما فيه . 


ومن علم دين الارسلام » الذى بعث الله به رسله »› علي ان هذا من 


ا لجز التاسم ۳۹۹ 


وهذا نظر سي ” نى نقل أقوال الناس › وليس تحقيق. هذا من غرضنا 
هنا . 
والفلاسفة طوائف متفرقون لا جمعهم قول ولا مذهب » بل هم 
مختلفون أكثر من اختلاف فرق اليهود والنصارى والجوس . وكلام المشائين 
ف الاإلهيات كلام قليل الفائدة » وكثير منه بلا حجة . 
نظرت فيا نقل عنهم من الأقوال فى العلم فوجدتما عدة مقالات » لكن من 
الناس من يحكى عنهم قولين أو ثلاثة » ومن الناس من لا بمحكى إلا قولا 
واخدا ر فوخت أريعة مقالات منقولة عنهم صرعا ی كتب متعددة . 
فنقل طائفة عم > کالشهرستانی وغیرہ ی العلم ثلاث مقالات . 
قالوا ” ٠‏ «ذهب ‏ قدماء الفلاسفة إلى أنه عالم بذاته فقط » م من 
ضرورة علمه بذاته يلزم منه الموجودات » وهى غير معلومة عنده » أى لا 
صورة ها عنده عل الت لتفصا| والاإجال . 
وذهب قوم منهم إلى أنه تعالى““ يعلم الكليات دون الجزئيات . 
وذهب قوم إلى أنه يعلم الكلى وال جزئى جميعا » على وجه لا يتطرق إلى 
علمه نفص وقصور . 


. ليست واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتها‎ ٠ سى‎ ١ كلمة‎ )١( 
. ۲٠١ الكلام التالی هو کلام الشهرستانی ف كتابه « نہاية اللإقدام + ص‎ )۲( 
. نہاية الاإقدام : وذهبت‎ )۳( 


() تعالى : ليست فى « نهاية الاإقدام ٠‏ . 


٣٤۳ ص‎ 


00 درء تعارض العقل والنقل 


فهذا القول الثالث هو شبيه بالقول الذى اختاره ابن رشد . وأما القول 
الثانى والأول فها اللذان حكاهما الغزالى عن الفلاسفة . 

قال ° : « منہم من قال : لا يعلم إلا ذاته » ومنهم من يسلم أنه يعم 
٤ E‏ 

قال : وهو الذی اختاره ابن سينا » فإنه زعم اه بعلم الأشياء كلها 
بنوع کلی › لا يدخحل تحت الزمان » ولا يعلى اللجزئيات الى يوجب نجدد 
الإإحاطة بها تغيرًّا فى ذات العام . وذكر الغزالى أنهم اتفقوا على أنه لا یعلم 
الجزئيات المنقسمة بانقسام الزمان إلى الكائن » وما كان »> ويكون . 

قال :فن ذهب منهم ‏ إلى أنه لا يعلم إلا نفسه › لا نى فساد 
هذا من مذهبه * » ومن ذهب منہم ” إلى أنه یعلم غیره » کا اختاره ٩‏ 
ابی سيا فقد زعم أنه يعلم الأشياء علا كليا » لا يدخحل تحت الزمان » 
ولا بختلف بالماضى والمستقبل والآن > ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض › إلا أنه يعلم ال جزئيات بنوع 
کلی ) . 

قلت : ولاب البركات صاحب « المعتبر » مقالة ف العلم رد فيها على 
أرسطو ونصر فا أنه يعلم الكليات وال جزئيات . 

. الكلام التالى تلخيص لكلام الغزالى إمعناه وسيرد نص كلام الغزالى بعد قليل‎ )١( 

(۲) وهو الغزالی ى کتابه « تہافت الفلاسفة ۲ ص ۲٠۹‏ . 

(۳) تافت الفلاسفة : فإن من ذهب متهم . 

. تهافت الفلاسفة : فلا نى هذا من مذهبه‎ )٤( 


. » مہم : ساقطة من « تبافت الفلاسفة‎ )٥( 
. تهافت الفلاسفة : وهو الذى اختاره‎ )٩( 


الجزء التاسع ۱ 


وما ذکره ابن رشد عم من ام يرون أن العلم سب . الاّنذار 
بالجزئيات . 

فيقال : أما الفلسفة الموجودة فى كتب ابن سينا وأمثاله »> ففيما أن 
ذلك من العقل الفعّال والنفس الفلكية » وعندهم ذلك هو المنذر بذلك › 
ويسمون ذلك اللوح المحفوظ » ومن ذلك ينزل عندهم الوحى على 
الأنبياء »> ومن ذلك کلم موسى . وكثير من المتصوفة الذين/سلكوا 

فإن كان فريق غير هؤلاء المتفلسفة مجعل ذلك من علم الله » فلا ريب 
أن من جعل الله منذرًا لعباده بال جزئیات » لزم أن یکون عالما بها » فن 
الاإعلام بالشىء فرع على العلم به . وهذا ما يثبت القول الثالك المحكى 
عنم . 

وذكر أبو البركات فى « معتبره » الأقوال الثلاثة : قول من قال : لا 
يعم إلا ذاته » وذکره عن أرسطو » وذكر ألفاظه . وابن رشد هو يعظًم 
أرسطو إلى الغاية » وهو من أعظم الفلاسفة عنده » فكيف يننى هذا القول 
عنہم ؟ ! 

وذكر أبو البركات قول ابن سينا » وذكر عنم القول الثالث › وهو أنه 
يعرف ذاته وسائر مخلوقاته فى ساثر الأوقات » على اخحتلاف الحالات »› ما 

وهذا القول يتزع إلى قولين : أحدهما : القول الذى اختاره ابن رشد › 
الذى قربه من التغير › ولم يجب عنه . والثانی الترام هذا اللازم » وبيان أنه 
ليس بمحذور . وهذا قد اختاره أبو البركات › كا تاره طوائف مر" 


۳٤٤ ص‎ 


کلام ابن ملکا فی 
« المعبر» عن مسألة 
الله وتعليق ابن تيمية عليه . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


المتکلمین › کأبی الحسین والرازی وغیرھما »› وکا هو معنی ما دل عليه 
الكتاب والسنة » وذكره أنمة السنة . 

فصارت الأقوال للفلاسفة فى علم الته أربعة أقوال » بل خمسة » بل 
ستة » بل سبعة . واكه من ذلك القول الذى ذكره ابن سينا » والقول 
الذى اختاره ابن رشد » والقول الذى اختاره أبو البركات . وهذان 
القولان ها القولان اللذان بقوما نظًار المسلمين . 

وقول أرسطو وابن سينا » فلا بمكن أن يقوها مسل . ومذا كان ذلك 
ما كفرهم به الغزالى وغيره » فضلاً عن أنمة المسلمين » كالك والشافعى 
وأحمد » فإنم كقروا غلاة القدرية » الذين أنكروا علمه بالأفعال ال جزثية 
قبل وجودها » فكيف من أنكر علمه بالحزئيات كلها قبل وجودها وبعد 
وجودها ؟ ! 

وللسهروردى المقتول قول اخر سنحكيه بعد إن شاء الله . وكذلك 
للطوسى قول قريب منه » مضمونه أن العلم ليس صفة له › بل هو نفس 
المعلومات . ۰ 

قال أبو البركات ” : « فأما معرفته وعلمه فقد اختلف فيه كثير من 
الاد ى ادقن فاه مي عاد اقطار ن الفلافة ل 
يعى به أتباع الأنبياء . 

قال : « فقال قوم منېم : انه لا یعرف ولا یعلم سوی ذاته › 
فاته الى له دان وقال اعرون ٠‏ بل برف ذانة وسار لوقا ف 


. 1۹/۳ » وهو أيو البركات هبة الله بن ملكا فى كتابه « المعتبر فى الحكة‎ )١( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۲( 


الحزء التاسع 


ثر الأوقات » على اخحتلاف الحالات » فيا هو كائن » وفيا هو 
ات ./وقال آخحرون : بل يعرف ذاته بذاته » والصفات الكلية من 
مخلوقاته » والذات " الدانمة الوجود من معلولاته » ولا يعرف الجزئيات » 
ولا يعلى الكليات ‏ الفاسدات المتغيرات المستحيلات » ولا شيا من 
الحوادث من الأفعال والذات"“ » . 
قال : « واشتهر القول بين المتفلسفة من القدماء بالمذهب الأول › 
أعنى تنزيه الذات ” فقط › وبين المُحدثين القول الثالث ”" : وهو معرفة 
الكليات . وضعفت بينم حجج القائلين معرفة الجزئيات > لتدقيق النظر › 
وتقرير أصول م حرر“ » وافقهم علا السامعون ”> » [ فألزمهم 
بتصديقهم ٤ E‏ 


قال( : « وحن الآن نقتص مذاهب الذين يقولون بأنه تعالی لا 


من حیث لا يشعرون » . 


يعرف الجزئيات وحججهم » م نشرع ف اعتبارها والنظر فا » وف 
مذهب القائلين بحلافها » وجرى على العادة فى توفية كل مذهب حجته » 


)١(‏ المعتبر: وما هو. 

(۲) المعتبر : والذوات . 

(۳) المعتبر : الكائنات . 

. المعتبر : والذوات‎ )٤( 

. 1۹/۳ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٥( 
. . المعتبر : أعى معرفة الذات‎ )١ 

(۷) المعتبر: ومن الحدثين بامذهب الثالث . 
(۸) المعتبر: لم تتحرر. 

(۹) العتبر : ووافقهم السامعون عليما . 
)١(‏ عبارة فألزمهم بتصديقهم » : ساقطة من الأصل › وأثبتہا من « المعتبر» . 
(١١)بعد‏ كلامه السابق مباشرة . 


٣٤١ ص‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


ما قيل » وما لم يقل » حتى ينتهى النظر إلى الحجة الى لا مرد ها » ولا 
حح قطها 2 فف الى ف ۲: 

خم قال " : « الفصل الرابع عشر : فى شرح كلام من قال : إن الله لا 
حيط علا بالموجودات . 

قال أرسطوطالیس ما هذه حکایته فما بعد الطبيعة ‏ : فأما على أى 
جهة هو المبداً الأول » ففيه صعوبة . فإنه إن كان عقلاً وهو لا يعقل › 
كالعالم النائم » فهذا محال . وإن عقل أفترى عقله فى الحقيقة لشىء غيره ؟ 
وليس جوهره معقوله » لكن فيه قوة على ذلك » وبحسب هذا لا يکون 
جوهرًا » فإن كان هذا الجوهر بذه الصفة » أعنى أنه عقل » فليس بخلو أن 
يكون عاقلا لذاته أو لشىء آخر. 

فإن کان عاقلا لشیء آحر » فلا محلو أن يكون عقله دانما لشىء واحد 
أو لأشياء كثيرة . 

فإن كان معقوله لأشياء كثيرة ‏ » فعقوله على هذا منفصل عنه › 
فیکون کاله إذن لا نی آن یعقل ذاته › لکن فی عقل شیء آخر › ای شیء 
کان . 


إلا أنه من الحال أن یکون کاله بعقل غیره ٩”‏ » إذ کان جوهرًا ى 


)١(‏ المعتبر: منها. 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة › فى و المعتبر فى الحكة» ۷١-۹۹/۴۳‏ . 
(۳) المعتبر : الله تعالى لا حيط علمه . . 

. المعتبر : ى كتابه فيا بعد الطبيعة‎ )٤( 

(ه - )٠‏ : ساقط من «المعتبر». 

. المعتبر : يعقل غيره‎ )١( 


الحزء التاسع ٥‏ 


الغاية من الاإلهية والكرامة والعقل » فلا بتغير. والتغير فيه انتقال إلى 
الأنقص » وهذا هو حركة ما » فيكون هذا العقل ليس عقَلاً بالفعل » 
لكن بالقوة . 

وإذا كان هكذا » فلا عحالة أنه يلزمه الكلال والتعب فى إيصال العقل 
للمعقولات ° > ومن بعد فإنه يصير فاضلاً بغیره » کالعقل ف 
المعقولات " » فيكون ذلك العقل نى نفسه ناقصا » ويكل معقولاته . 

وإذا كان هذا هكذا » فيجب أن/يهرب من هذا الاعتقاد » وأن(“ 
لا يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرها » فككال ذلك العقل » إذ كان 
أفضل الكالات » بحب أن يكون بذاته ها" » فإنها أفضل الموجودات 
وأكملها وأشرف المعقولات . 

وهذا يوجد ھکذا داما »> دون تعرف أو حس أو رأى أو فكر . فهذا 
ظاهر جا » فإنه إن كان معقول هذا العقل غيره » فإما أن يكون شيا 
واحدًا دا نما » أو يكون علمه با يعلمه واحدا بعد انحر . 

وهذه الأمور باهيولى غير الصورة ‏ » فأما نى [ الأمور ] “ العقلية › 
فطبيعة الأمر وكونه معقولاً شىء واحد » فليس العقل فما شيا غير 
المعقول . 

. المعتبر : من اتصال العقل للمعقولات‎ )١( 

(۲) المعتبر : من المعقولات . 

(۳) المعتبر : فن . 

)٤(‏ له : ساقطة من «المعتبره. 


(ه) المعتير : فاميول فيبا غير الضورة . 
»( الأمور : ساقطة من الأصل › وأثبتا من « المعتبر» . 


۳٣٤٦١ ص‎ 


٤“‏ درء تعارض العقل والنقل 


وبال حملة فجميع الأشياء العرية عن الميولى » عى العقل والمعقول فا 
واحد» . | 
قلت : وقد صف أبو البركات مقالة فى العلم ذكر فا نحو ما ذكره فى 
« المعتبر » وقال : « هذا القول هو الذى نقل عن أرسطوطاليس نى مقالة 
« اللام » من كتابه المعروف « با بعد الطبيعة » > وقد تداولته 
العقلاء »وتصرفت فيه العقول » وأكثر فيه ا مفسرون . والغرض منه ظاهر › 
وهو إجلال المبداً الأول عن أن یکون له كال بغيره » فيكون بذاته ناقصا 
بالقياس إلى ذلك الكال » وتكون له غيرية بإدراك الأبصار › وتغير بإدراك 
المتغيرات » وتعب باتصال إدراكها وازدحامها »> وخروجه من القوة إلى 
الفعل فيفعلها » . 

قال :«وإذا كان هذا مفهوم الكلام قد لاح عن كثب »› فلا حاجة إلى 
التطويل . وهذا قول إذا تتبع بطريقة النظر الحض » لم يثبت له قدم فيه » 
وساق کلامه عليه . 

قال أبو البركات فى « المعتبر» “ : « وقد كان أرسطو”' قال قبل هذا 
ما قصد به أن يننى عنه أن تتجدد له الأحوال › ویمنع به تغیره من حال إلى 
حال » حى بحكم بذلك ى العلوم والمعارف » . 

قال :«وليس يمكن نى العلة الأولى أن تنفعل » وجميع * هذه هى 


. ۷١ بعد كلامه السابق مباشرة »> فى «المعتبر» > ص‎ )١( 
. أرسطو : ساقطة من « المعتبر»‎ )۲( 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. . المعتبر : أن تنفعل أو تتغير فجميع‎ )٤( 


الجزء التاسع ۷ 


حركات توجد باخرة بعد الحركة المكانية »> وجميع هذه هى بينة [ على 
هيئة ] "“ على هذه الصفة » . 
LEN SEES‏ 

وکلام أرسطو فيه أربعة أمور . 

أحدها : أن العلم بالغیر یوجب کونه کاملاً بغیره » فأن لا يبصر بعض 
الأشياء أولى من أن يبصرها : 

الثانى : أن علمه بالمتغيرات يوجب تعبه وكلاله . 

الثالث : أن هذا نوع من الحركة يستلزم نمدم الحركة المكانية . 

الرابع : أن علمه الأشياء نوع حركة يوجب كثرة العلوم » فيكون هو ها 
كايولى للصورة . 

ومدار الحجج على أن العم يوجب الكثرة والتغير والاستكال با لمعلوم . 


قال أبو البركات :/« الفصل الخامس عشر : فى اعتبار الحجج ص ٣٣۷‏ 

(0 r <f (DD f e [ a 
المنقولة عن ارسطوطاليس : اما قول أرسطو  بان تعقله للغير  كال‎ 
یوجب له نقصًا  باعتبار لا کونه . فیرد بأن يقال فيه على طریق الجدال‎ 
الذى يلزمه الإإذعان له » وهو أن يقال : إنك تعرقه مدا () أولاً > وخالق‎ 

. عبارة «على هيئة » : ساقطة من الأصل » وأثبتبا من « المعتبره‎ )١( 

(۲) انظر « المعتبر» »> ص ۷° - ۷٤‏ . 

(۳) بعد كلامه السابق بأریع صفحات نى ١‏ المعتبر» ۷٤/۳‏ . 

. المعتبر : أرسطوطاليس‎ )٤( 

(ه) المعتبر : الغير. 

)١(‏ المعتبر : نقصانا. 


(۷) المعتبر : تعرفه وتعتقده مبدأً. . . 


°۸ درء تعارض العقل والنقل 
الكل » فنقول فى خلقه مغلا" قلت نى تعقله " . 

فإن قلت : الخلق “ لزم عن ذاته . 

قلنا : والتعقل لزم عن ذاته . 

وإن قلت : إن ذلك يمنعه عنه » حتی لا بجعل له به کالاً » أعنى 
كونه يعقل الأشياء . 

قلنا : فامنع هذا أیضا › أعنی کونه بخلتی الأشیاء » حتی لا یکون له به 
کال » فما ^ لا بخلتی لا یکون خالق الخلوقات ومبداً أول ها » کا أنه عا 
لا يعقل لا يكون عاقل المعقولات » ولو با لا يعقل واحداً منا ء› ملا لا 
بخلقى واحداً منها » فإن الذى لزم فى على المعلوم » يازم مثله فى خلق 
الخلوقات ” أو إبداع المبدع » فإنه بقياس لا وجوده عنه ليس بخالق ولا 
مبلرع » فإن لم يوجب هذا نقصا » لم يوجب ذاك . وإن أوجب ذاك " » 
فقد أوجب هذا » وإجلاله عن ذلك “ › کإجااله عن هذا › وقدرته 
على هذا » كقدرته على ذاك › فلم نزهته عن ذاك › ولم تتزهه عن هذا ؟ وم 
خحشيت عليه التعب فى أن يعقل » ولم تخشه عليه فى أن يفعل ؟» . 


. . المعتبر: فى خلقه ولجاده مثل ما‎ )١( 

(۲) فى الأصل : تعلقه . والتصويب من «المعتير» . 

(۴) المعتبر : إن الخلق . 

. المعتبر : لا نجعل . وفى الأصل العبارة غير منقوطة ورجحت أن تكون : لا بعل‎ )٤( 
. . (ه) للعتبر: فإنه بجا‎ 

. العتبر : الحلوق‎ )١( 

(۷) المحتبر : ذلك . 

(۸) المعتبر: ذاك. 


الحزء التاسح ۹ 


قال ٩‏ : «فھذا جواب کاف ف رده على مذهب المجحادلة » 


قلت : قوله على مذهب الحادلة - يعنى المعارضة والنقض - الى تبطل 
حجة المستدل » وتبين أنها فاشدة وإن لم بعلم حلها » وذلك أن ما ذكره فى 
العلم يلزم مثله بطريق الأَولى ف الفعل » فإنه من المعلوم بصريح العقل أن 
كون الشىء مفعولاً دون كونه معلوماً »> فإن المفعولات دون الفاعل » 
ولیس كل معلوم دون العام » فالاإنسان يعلم ما هو أكمل منه » ولا يفعل 
ما هو أكمل منه . فالمفعول بجحب أن يكون دون الفاعل » وبحب أن يكون 
الفاعل أكمل من المفعول » ولا بجحب مثل ذلك ف العام والمعلوم » بل 
يجوز أن يعم العام ماهو أكمل منه » وما لا يفتقر إليه بوجه من الوجوه . 
وأما مفعوله فهو مفتقر إليه . 

فإذا م يكن كون .الأشياء مفعولة له » ما يوجب نقصاً له وکالاً بها ء 
فأن لا وجب کونہا معلومة له نقصاً له وکالاً بہا بطریق الأَوّلى » إذ كوا 
مفعولة أنقص هما من كونبا معلومة له » فإذا کانت فاعلیته لا تم إلا ہا » 
ولم یکن ذلك نقصا ء /فان لا تکون عالیتہ التی لا یتم إلا ہا نقصاً بطریق 
الأول . 

وذلك من وجوه : 

آنا ان کا و ا فام کا 

الثانى : أن لزوم الفعل له اول بأن بُجعل نقصاً من لزوم العلم له . 

الثالث : أن استلزام الفاعلية المفعول أوّلى من استازم العالمية الوجود 


(۱) بعد كلامه السابق مباشرة ۷٤/۳‏ . 


۳٤۸ ص‎ 


3E‏ درء تعارضص العقل والنقا 


المعلوم » فإن العام قد يعلى المعلوم معدوما » ويعلمه متنعا » ويعلمه قبل 
وجوده . وأما الفعل فلا يكون إلا ما يوجد بالفعل » لا لما يكون معدوماً مع 
وجود الفعل . وحینئذ فتوقف کونه فاعلاً على وجودها اول من توقف کونه 
عالا على وجودها . 

الرابع : أنه إذا قيل : فعله هما لا يوجب احتياجه إلا » بل هى 
امحتاجة اليه من کل وجه » وکاله بفعله الذی هو من ذاته لا منہا . قیل : 
وعلمه بها لا يوجب حاجته إلا بوجه » بل العام أغنى عن المعلوم من 
الفاعل إلى المفعول » إذ لا يعقل فى الشاهد فاعل إلا وهو حتاج إلى فعله › 
من المعلومات » وإن كان علمه بها صفة كال » وجوده أ 

. الأفعال لا بُحتاج إليه بل هو صفة كال‎ OT 

قيل : الفعل الاإختيارى لا يكون إلا بإرادة »> وحاجة الإإنسان إلى 
وجود كل مراد مطلقا » أعظم من حاجته إلى العلم بما يعلمه مطلقًا » وتعلق 
النفوس براداتما » أعظم من تعلقها معلوماتها : 

وهذا يقول بعض الناس وحكونه عن على : « قيمة كل امرىءٍ' ما 
بحسن » ولا يصح هذا عن على و ا ل ا 
ما يطلب » . 

فكمال النفوس ونقصها رادها » أعظم من كالها ونقصها بمعلومها . 
بل تفس العلم بأی معلوم کان لا يوجب ها نقصا› وأما إرادة بعض 


( فى الأضل : أمر. 


زء الاس 1۱ 
الجزء التاسع 


الأشياء فيوجب هما نقصا » فإذا كان فعله لكل ما نى الوجود لا يوجب له 
نقصا » فكيف بعلمه بذلك ؟ وإذا کان فعله ها لا يوجب کونه محتاجاً إلا 
مستکفلا ا فکی برجت دل عله ا٤‏ 

ونحن نعلي أن كون الفاعل لا يفعل بعض الأشياء أكمل من فعلها » 
وأما كونه لا يعلمها » فلا بعقل كونه نقصًا › إلا إذا اقتر قترن بالعلم ما ذم » 
لا أن نفس العلم يُّذم » فإذا كان فعله لبعض الموجودات ليس أكمل من 
فعله ها كلها » ولم يكن أن لا يفعلها أكمل من أن يفعلها » فكيف يكون 
أن لا يبصرها أفضل من أن يبصرها ؟ 

وإذا قيل : هو فاعل/لبعضها بتوسط بعض . 

قیل : كينا قدرت وجود الفعل ونی کونه نقصا » کان تقدیر وجود 
العلم ونی كونه نقصا اول وأحرى . 

فإن قلت : فعله للمفعول الأول لازم لذاته وهلم جرا » ولا يكون 

a E e e A O ê 
[كان ] "“ يستلزم علمه بامعلول الأول ولوازمه . م يكن نقصًا. بطريق‎ 
. الأول‎ 

وإذا قيل : إن نى التعقلات تعبا . 


قيل:من لم يتعب بالفعل » فأن لا يتعب بالعلم بطري الأولى » فكيف 
يعقل فاعل يفعل ) دائما ولا يتعب بالفعل ؟ فأن لا يتعب بالعلم بطريق 
الأولى . فكيف يعقل فاعا ل يفعل دانما ولا يتعب بالفعل »> ولکن بتعب 
)١( ٠‏ كان : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقع الكلام . 


۳٤۹ ص‎ 


٠ 1۲‏ درء تعارض العقل والنقل 
بعلمه بالفعول مع كونه عقلا ؟ » والعقل الذى هو العلم أوْلى به من الفعل . 

وع بلجو + ودل اقل - أن نفس الاإنسان لا يتعب بالعلم » کا 
يتعب بالفعل . وكذلك بدنه إذا ر فمل لا يكون استحالة وتغيرا » فلأن 
بقدّر عل به لا یکون استخالة و بطري الأون د اذا فتن فز ١‏ 
يوجب حركة مكانية › فالعلم به أن لا يوجب ذلك أولى وأحرى . 

فنى ا جملة كل ما توهم المتوهم أنه نقص فى العلم » مثل كونه استكالا 
بالغير » أو كونه تغيرّا » أ وكونه متعبا » يازمه مثله ف فعل ذلك لغير المعلوم 
بطريق الأولى . وإذا كان الفعل لا نقص فيه بل هو كال » فكذلك للعلم 
وللغير المذكور » هو مفعوله وخلوقه الذى هو أبدعه . 

فإذا قيل : إن كاله به » فليس كاله إلا بنفسه » إذ هو المبلرع له » 
فلم تفتقر نفسه إلى غير نفسه » ونحن نعقل أن ما هو غنى عنا علمنا به 
كمل من أن لا نعلمه ون كان غا عا + فلز قفر أن ى اجرد ما لين 
مفعولاً له » كان أن يعلمه أكمل من أن لا يعلمه » فکيف إذا کان هو 
مفعوله ؟ 

وهل يقال : إن من على الأشياء بعلوم متجددة › بل علمها بعد 
وجودها » أنقص ممن لا يعلمها بحال » فكيف يكون من لا يعلمها قبل 
وجودها وبعد وجودها ؟ 

ولو سمی مس( العلم بالمتغيرات تغيرا وحركة واستكالاً بالغير » ومها 
سمّاه من ذلك.» فإذا قيس من يعلم الأشياء إلى من لا يعلمها » كان الأول 


كمل بکل حال . 


. فى الأصل : مسمى‎ )١( 


الجزء التاسع ۳ 


ومذا كان الانسان القابل للعلم أكمل من الجاد » وإِن کان ق علمه 
من التغير والركة ما ليس فى ال مهاد . وأيضا فن يكون حيّا حساسا يقدر 
على الحركة » أكمل تمن لا يكون كذلك . وكلا كانت صفات الال 
أكمل » كان الموصوف أكمل » فإن اللإنسان أكمل من الحيوان المي › 
والحيوان أكمل من الاد > /وإن قر أن علمه وفعله مستلزم 'اللحركة » بل ص ۴٠٠١‏ 
للحركة المكانية » فهو أكمل ممن لا عام له ولا يتحرك بإرادته › فالمتحرك 
بإرادته أكمل ممن لا يمكنه الحركة ألبتة . هذا هو المعقول ف الموجودات . 

وكلا تدبر اللإنسان » ونظر نى الأدلة المعقولة › تبين له أن ما ذكره عن 
أرسطو من الحجج لننى العلم من أفسد الحجج » بل هى الغاية ى الفساد » 
وهی مبتية على مقدمتين . 

إحداها : آن العم يستازم أموراً . 

والثانية “ : أنه بحب تى تلك الأمور لكونها نقصا . 


عتا باعل من وجه : ا 
منها : المعارضة إا تقدم . ا 


ومنها : أن تنى العلم أعظم نقصا من تلك اللوازم » فلو در آنا تتضمن 
ما يسمونه نقَصا لكان عا تشه تى الل من الق اعم > > فلا جوز 
اترا م أعظم التقصين حذرًا من أدناهما » ذا قَذّر أن كلاهما قد جعله هولاء 
نقصا . 


( قى الأصل : والاتى » وهو خا . 
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ومنہا : أن ما ذكره من المقدمة الأولى اللزومية ما يقازعهم فيه كثير من 
التاس . 

ومنها : أن كون تلك اللوازم نقصا نما ينازع فيه كثير من الناس . 

ومنها : أنه يستفصل عن الحدود المذكورة فى المقدمتين » فنا ألفاظ 
محملة » وحينئذ فلابد من منع الممزوم › أو انتفاء اللازم › فإما أن لا يسام 
ما ذكروه عن اللزوم » وإما"“ أن لا بُسلّم ما ذكروه من انتفاء اللازم . 

ومنہا : بيان أن لوازم العم كلها کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 

ومنہا : أن ما ذکره مینی على وجوب ثبوت الکال للرب تعالی وتنزہه 
عن النقص » وهذا حق كا قررناه فى غير موضع » وبيّنا أن الكال الممكن 
وجوده » الذى لا نقص فيه بوجه » بجحب إثباته لله تعالى » وأن العم من 
أعظم الكالات الذى لا نقص فيه بوجه » وقد وجد العلم فى الوجود› 
فثبوته له اول من ثبوته لغيره » وأن العلم من حيث هو علم لا يستازم نقصًا 
صلا > ولكن النفوس الظالمة إذا علمت بعض الأشياء فقد تستعين بالعلم 
على الظلم » والنفوس ال جاهلة به إذا عرفت بعض الحقائق » فقد يضرها 
معرفة تلك الحقائق » فيحصل الضرر لا فى النفوس من الشر. 

أما المقدس المنره عن كل عيب » فعلمه من تام كاله » وهو تما بحمد 
به ویثی به عليه » لا يستلزم الذم والنقص بوجه من الوجوه » فكيف إذا 
عل وجود العام وامتناع وجوده بدون العم وامتناع کونه فاعلا لشىء إلا مع 
علمه به ؟ إلى غير ذلك من الدلائل البرهانية المثبتة لوجوب كونه تعالى علا 
بکل شیء . 


. فى الأصل : وماء وهو تحريف‎ )١( 


الجزه القاسع ۰ ) ٥‏ 


لكن نحن نى هذا المقام فى إيطال . شبه التفاة ٠»‏ لا/فق بيان حجج 
المبتين . وما" ذكره أبو البركات فى المعارضة بالفغل فى غاية الحسن › 
فان من لا يازمه تعب ولا نقص فى حا الخلوقات » فأن لا يازمه ذلك فی 
علمه یما اول وأحرى . ) 

وهذا ما يبين أن قول اليهود » الذين وصفوه بالتعب لا خلى الساوات 
والأرض فى ستة أيام » وأنه استراح بعد ذلك - أقرب إلى المعقول من قول 
أرسطو وأتباعه » الذين يقولون : لو كان عالا بهذا لتعب » لكن هذه 
المعارضة مبنية على أنه علة فاعلة للعالم > سواء قيل : إنه فاعل له 
بالإرادة » أو موجب له بذاته بلا إرادة . 

وكونه مبداً لعا هو ما اتفق عليه الأم من الأولين والآخرين › 
ووافقهم على ذلك أمة أتباع. المشائين » كابن سينا وأمثاله . وأما أرسطو 
فليس فى كلامه إلا أنه علة غائية › بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به » 
ليس فيه أنه مبارع للعام . 


وهذا » وإن كان فى غاية الجهل والكفر » فكلامه فى علمه مبنى على ٠‏ 


هذا . وابطال کلامه ی العم مكن > مع تقدير هذا الأصل الفاسد أيضا 


٣۵١ ضص‎ 


من وجوه . فإن حقيقة قول أرسطو وأتباعه : إن الربٌ ليس بخالق ولا ٠‏ 


عام . 

وأول ما آنزل اله على رسوله صلى الته عليه وسام : ( اقرا بام رَبك 
لى حى » حلَى الإنسان من عل ء اقرا ورك لکرم » الى عَلمٌ 
يالقَلّم » عله الإنْسان م لم يعم [ سورة العلق : ١-ه٠].‏ 


۰ () ف الأصل : ونما » وهو ريف . ٠٤۲‏ دره تعارض المقل والنقل ج۹ 


بقية كلام ابن ملكا فى 
١‏ المحبر» وتعليق ابن تيمية 
عليه 


"oY ص‎ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك قوله : ( سبح اسم رَبك الأَعلّى » الى حل فسوی » 
وای قر فَهّدّی 1€ سورة الأعلى : ١‏ -۴] . ) 

وقول موسی لفرعون : ا ربا لدی اُعطی کل شىء حلقة تم 
هَدّی €[ سورة طه : ٠۰‏ ] ب وأمثال ذلك . 

وهؤلاء عندهم لم يحل شيا » ولم يعلم أحدًا » بل هو فى نفسه ليس 
بعام > فکیف یعلم غیره ویہدیه ؟ 

قال أبو البركات ”“ : «فأما ا لحواب النظرى البرهانى » فهو أن نقول : 
لیس کاله بفعله » بل فعله بکاله وعن کاله » ومن فعله عقله » فعقله عن 
كاله الذاتى » الذى لا وجه لتصور النقص فيه ولا القول به » فإن النقص 
فى ذات المبدأ الأول غير متصور لأنه واحد » والنقص إنا يتصور فى موضع 
الزيادة والنقصان . والزيادة [ والنقصان ]”“ معا إنما هى من صفات 
الكثرة والغيرية » حيث تتصور نى الكثرة قلة »> وى الزيادة نقصان » كل 
واحد بقياس الآحر . فأما حيث لا كثرة ولا غيرية ‏ بل وحدة محضة »> 
فلا يتصور نقص . وکین(“ ا الصفات الإضافية » حيث 
يقال : نقص کذا › کا قال : زاد“ کذا؟ 


فالنقص المتصور فى الذات/الأحدية » أى نقص يكون ؟ ونقص ماذا 


0 بعد كلامه السابتق مباشرة فى « العتير قى الحكة » ۷١ - ۷٤/۴‏ .. 
(۲) والنقصان : ساقطة من الأصل . وأثبتبا من « العتبر» ۷١/۴١‏ . 
(۳) المعتبر : وغيرية . 

. المعتبر : كيف‎ )٤( 
المعتبر : زيادة.‎ )١( 


الجزء القاسع . . ۱۷ 


یکون ؟ وکیف یتصور ؟ لا أقول ( : کیف يقال ؟ فان القائل قد یقول ما . 
لا يتصوړه » لكن العام لا بعلم ما لا يتصوره إثباتاً ولا نفيا . 
فإن قيل : إن النقص ها هنا متصور بقياس ذاته » وهو أن لا يعقل 
كذا لولا كذا المعقول » أى لا يعقل لرلا" المعقول " . قلنا : إن الكال 
الذی له لیس هو بأن یعقل کل موجود » بل کونه بحیث یعقل کل 
موجود » فإن كان المعقول موجوداً عَقَله » وإن فرض غير موجود » لزمه 
فرض أن لا يعقله > لا لأنه لا يعقله » أى لا يقدر عل عقله » بل النقص 
من جانب العدم المفروض › فكاله وقدرته له بذاته » ویلزم عنېا ما له 
بالقیاس إلى موجوداته » فا كمل بز بجاد مخلوقاته » بل وجدت مخلوقاته عن 
کاله . 
وليس هذا القول فى المبدأ الأول فقط » بل وفينا أيضا › فانًا لسنا 
نکل بکل معقول » بل إا كالنا بقدرتنا على أن نعقله » وإنما نكل عا 
نعقله “ بالفعل » حيث نعقل بالفعل معقولات ”“ أشرف منا » وذلك 
نوع آحر من الكال » فإن العقل له بذاته ”° الكال » الذى هو قدرته على 
أن يعقل » وله به أن يعقل »› وذلك أمر له من ذاته “ : عمل بالفعل أم ل 
يعمل . وله کال عرضی إضاف اکتسابی › با يعقل معقولات هی أشرف 
)١(‏ المعتبر : ولا أقول . 
(۲) فى الأصل : اكولا . والمحيت من ١‏ المعتبر» . 
(۴) العقول : ساقطة من « المعتبر»».. 
)٤(‏ فى الأصل : با نقعله . والثبت من المعتبر . 
(ه) فى الأصل : مفعولات . والبت من « العتر» . 


. وهو تحريف‎ ٠ المغتبر : بداية‎ )١( 
. المعتبر: فى ذاته‎ )۷( 


٣٣۳ ص‎ 


منه > وذلك ليس للأول » إذ ليس أشرف منه فى الموجودات » حتى 
شرف ويكل بعقله له » وليس إذا ارتفع هذا عنه ارتفع ذاك › فإن ذاك 
هو الأول » والذى بالذات - أعنى كونه حيث يعقل » وقدرته على أن 
یعقل - فهو" کاله الذاتی الذی به شرف وج وعَلا عا لا يعقل . والآخر 
هو الثانی . والذی بالعَرّض »› أعنى کاله ععقولاته وشرفه ہہا » فن کوننا 
بحيث نعقل ما نعقله » شرف لنا وكال » بالقياس إلى ما ليس له ذلك . 

وكثير من المعقولات الى نعقلها لا نشرف بها » وليس الشرف الحاصل 
من الفعل » هو الشرف الذى بالقدرة » فإن الذى بالقدرة قبل الفعل ومعه 
وبعده » والذى بالفعل بحصل مع الفعل وبه وبعده › ولا یکون قبله » فا 
شرف الله بمخلوقاته » بل حلق بشرفه » أعنى : ما حلى شرف » بل 
شرف فَحلّق » وكذلك ما عَلِم فَكَمُل » بل كمل فعَلِمَّ » . 

قلت : ملخص هذا أن الال هو الذى جب له أزلا وأبدا » وهو 
لازم لا یتجدد منه شیء » وهو کونه بحیث فعل ویعقل » لا نفس وجود 
الفعل المعين والعلم المعين » وهذا هو القدرة على الفعل والعقل » وهذا له 
بذاته لا يتوقف على شىء من الموجودات . ا 
٠‏ /وهذا قال : إن النقص غير متصور ى الذات الواحدة » فإن النقص 
بستلزم التعدد » ولا تعدد هناك . ) 

لكن قد يقال على هذا : إنه > وإن كان الذات واحدة › فإذا كانت 
الصفات متعددة : كالقدرة والعلى » أمكن تقدير أحدهما دون الآخر » 


فالكال هو بوجود الجميع » والنقص معقول بعدم بعض ذلك . 


. فى الأصل : وهو. والثبت من «المعتبر»‎ )١( 


الجزء التاسع 4 


لكن ما قاله لازم لمن يى الصفات من الجهمية والفلاسقة › ويقدر 
٠‏ ذاتًا لا صفة ها » أو وجودًا مطلقًا لا مختص بأمر ¿ فهذا لا بعقل فيه كال 
ولا نقص . 
وأرسطو من نفاة الصفات » وقد قدّر أنه يكل تارة ولا-يككل أخرى › 
وجعل أحد الأمرين أكمل له من الآخحر . وأصحاب أرسطو يقولون : هذا 
إنما بمكن تقديره فى الأمور الإإضافية والسلبية . 
فيقال خىم : أما اللإضافات فإنما تتجدد عندكم . فإن قلتم : إنہا كال . 
لزم أن يتجدد له الكال › وهو خلاف أصلكم . 
وإن قلتم : ليست بكال .. بطل تقدير الكال لامتناع تقدير النقصان . 
ولکن قد قال : تقدیر النقصان فى الواحد المسلوب الصفات غير 
متصور » کیا قال أبو البرکات . لکن یکن تقدیر کال منتظر ونفيه » وهو 
الذى نفاه أرسطو . 


وأبو البركات جعل الكال فى نفس القدرة اللازمة له > لا فما يتتظر .. 


لك" أبو البركات من مثبتة الصفات » فا ذكره » وهو أن عدم إمكان 
اللقص ف الواحد من کل وجه › تقریرًا لامتناع النقص عليه › وامتناعه 
بوجه کاله ¢ فیکون فعله عن کاله . 

ویقال : يمكن ال جواب عن شبهة أرسطو من وجوه أخر غير ما ذكره أ بو 
البركات . 

أحدها : أن مال : العلم لازم لذاته آزلا وأبدا » لیس شيا متجددًا »› 
فلا بحتاج أن يقال : كاله فى أن يقدر على العقل » كا قال أبو البركات . 


ارو عل أرسطو من وجوه 


ار غیر ما ذکرہ ابن ملکا . 


الوجه الأول 
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بل نفس العقل » الذى هو العلم ف لغة المسلمين › أمر لازم لذاته › کا قال 
أبو البركات فى القدرة . 
وحینئذ فليس کاله بغیره » بل بعلمه الذی هو من لوازم ذاته » الذى 
لم یزل ولا یزال » کا أن كاله بقدرته كذلك . 
وكون العام متعلقًا بغيره »> مثل كون القدرة متعلقة بغيره . وكا' أن 
القدرة صفة كال » لا يقدح فيا أنه لابد ها من مقدور » فالعلم كذلك 
وأؤلى » لأنه يتعلى بنفسة ويتعلتى بغيره » والقدرة لا تكون قدرة إلا على 
غبره . 
رب حف الوجه الثافى : أن ما ذكرناه من أن الأعيان الذين يتعلق بهم العلم 
ص ٣٠٤١‏ والقدرة هم مخلوقاته » الذين م أيشركه أحد فی خلقهم »> وهم كلهم 
محتاجون إليه لا إلى غيره » فا فى الوجود إلا نفسه وخلوقاته » الى لا وجود 
ها إلا بنفسه › فلم یکن تعلق صفاته مخلوقاته » بأعظم من تعلق ذاته 
بهم » وکا أن تعلق ذاته بېم هو من کاله لا من نقصه › فتعلق علمه وقدرته 
بهم كذلك . ومعلوم أن وجود ذاته دون لوازم ذاته متنع باتفاق العقلاء › 
فيمتنع عند المسلمين وجوده بدون علمه وقدرته . 
وجاهير المسلمين يقولون : إن إرادته من لوازم ذاته »> سواء قالوا : نها 
واحدة بالعين أو متعددة . وإذا كانت إرادته من لوازم ذاته » فيمتتع 
وجوده بدون وجود مراداته › الى هی مخلوقاته » فإنه ما شاء الله کان › وما 
م يشا م یکن . 


والتغا فة بقولون : إن وجوده دون وجود معلولاته ممتنع › ومع هذا 


الحزه التاسع ۲١‏ 


فلم یکن کونه ملزوما لغیره نقصًا » فکیف یکون کون علمه مازومًا للمعلوم 
نقصا » مع أنه هو خالق المعلومات ؟ 
الوجه الثالث : جواب من يقول : إنه يعلم الأشياء كلها بعلم قديم 
أزلى » وأنه لا يتجدد عند تجدد المعلومات إلا تعلق العلم بها » كا يقول 
ذلك کثیر من آهل الكلام » ومن اتبعهم من الفقهاء › فهؤلاء بقولون : 
إن العم لا يقف على شىء صلا بل هو حاصل أزلا وأيدا على وجه 
واحد . 

الوجه الرايع : جواب من يقول : إنه يعلم الشىء موجودًا بعد أن 
علمه معدوما » ون هذا الثانى فيه زيادة على الأول › فهؤلاء يقولون : م 
بمحصل العلوم والعلم الثانی إلا بقدرته ومشيته » فا استفاد شيا من غيره › 
ولا كمل بغیر نفسه . ویقولون : إن ما لا یکون إلا بمشیئته وقدرته » بمتنع 
وجوده فی الأزل »> ووجوده بقدرته ومشیئته أكمل من عدم وجوده › 
فوجوده على هذه الحال هو غاية الكال » وعدم هذا الكال هو النتقص 
الذی جب تتزیېه عنه » فزنه کال مکن الوجود لا نقص فيه » وکل ماکان 
كذلك کان واجبا له › إذ لو لم يكن واجبا له » لكان : إما متنعا - وهو 
خلاف الفرض - أو مکنا » وحینئذ فالقتضی له هو ذاته بلوازمها » وقد 
وجد ذلك » فيجب وجوده » وإلا فيكون متنعا . وهو خلاف الفرض . 

وبهذین ال جوابین یزول ما یقدح به فی کلام ای البرکات » حیث جعل 
العقل بالفعل ليس كالا » وإعا الكال ف القدرة عليه » ولم مجعل الكال 
إلا ى عقل الأفضل لا الأدنى » فإن هذا ما نازع فيه . 

ويقال : ما كان كالاً » إذا كان بالقوة فهو إذا صار بالفعل أكمل 


الوجه القالثن 


الوجه الرایج 


۳۵١ ص‎ 


Ai‏ درء تەارض العمل والنتقل 


> فكيف تكون القدرة على/الفعل والعقل للأشياء ا لخسيسة كإلا ؟ 
ولا يكون خروج القوة إلى الفعل » ونفس فعلها وعقلها كالا؟ 


ولکن يقال : ما کان يمتنع وجوده أزليا » ولا بمكن أن يوجد إلا 
حادثا » ليس الكال إلا نى إحداثه » لا فى فعله فى الأزل » وإذا قَذّر أن 
علمة موجود لا بمکن تحققه إلا بعد وجوده › کان أن يع وا ا 
وجوده » أكمل من أن لا بعل موجودًا » وإن علم أنه سيوجد . 

وما قول اہی البرکات : «ما كمل بفعله وعقله » بل فعل وعقل 
بکاله» قهز عتحیخ ٤‏ إذا آریدبالکال ما وزی للذات ٤‏ لا کن تجدد 


شىء ص من أفراده > کا لا یتجدد نوعه . 


وأما إذا أريد بالكال ما يتضمن جميع ما يمكن وجوده من الكال على 
ار الذى يمکن . 

فيقال ا وه شن ا و ره 
وآفعاله » فلم یکل بشیء مباین له . وما کان داخلا نی مسمی اسمه فليس 
هو مباینا له » ولا یطلق القول عليه بأنه مغایر له . 

وحينئذ فکاله بذلك مثل کاله بذاته وصفاته اللازمة » وما کان حدوثه 
حيث تقتضى الحكة حدوثه على الوجه الممكن ›» فهو كال فى ذلك 
الو ا و : 
ولا. لغیره . 


وعلى هذا فإذا قيل : لو عقل لکل به . 


() ف الأصل موجوداً > وهو طا . 1 


: إن أردت بقولك : كمل به » أن ذلك بغیر ٩‏ أعطاه 

الکال « ك ر . وإن ردت أنه ولا ذلك انرا وجد العم به » 
فیقال : : نعم 

وهذا لا يضر لوجوه : 

أحدها : أنه هو الى أوجد ذلك الغير > ويقدرته ومشيته وجد هو 
ولوازمه › فلم یکن ما حصل له حاصلاً لا به وحده . 

الثانی : أنه لو قر موجودا بغیره » لکان أن یعلمه كمل من أن لا 

الثالث : إذا كان العلم بالغير مشروطا بالغير » ولولا الغير لا حصل » 
والغير حاصل على التقديرين : عَلِمٌ أو م يَعْلّمٌ »> فوجود الغير - مع فوت 
الكال الذى يمكن معه - هو النقص » إذ النقص هو فوت ما يمكن 
وجوده ء لا ما لا يمكن » والعلم صفة كال » والعلم بكل شىء تمكن › 
فوجود هذا کال » وعدمه نقص . 

قال بو البركات "“ : « فأما القول بلعاب الغيرية فيه » بإدراك 
الأغيار » والكثرة بكثرة المدركات - فجوابه الحقتى : أنه لا يتكثر بذلك 
تكثّرا قى ذاته » بل فى إضافاته ومناسباته » وتلك ما لا تعيد الكثرة على 
هويته وذاته » ولا الوحدة الى أوجبت له وجوب ۳ وة 
ومبدئيته الأولى الى بها عرفناه » وبحسبما أوجبنا له ما أوجبنا » وسابنا عنه 

)١(‏ فى الأصل : لغير. وأرجو آن يكون الضواب ما أثته . ا 


(۲) بعد كلامه السايق قى « المعتبر فى الحكة » بأكثر من تصف صفحة ٠ . ۷۷ = ۷٩/۴‏ 
(۳) المعتبر : تى وجوب . . 


عود لکلا اہن ملکا فی 
« للعبره وقعليق ابن تيمية 
عله 


٣٣۹ ص‎ 


44 درء تعارض العقل والنقل 


ما سلبنا »> هى وحدة مدركاته ونسبته "“ وإضافاته » بل إا هى وحدة 
حقيقته وذاته وهويته . ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة فى صفات واجب 
الوجود بذاته » قيلت على طريق التنزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدثيته 
الأولى » ووجوب وجوده بذاته » والذی لزم عن ذلك لم یازم إلا فی 
حقیقته وذاته » لا ی مدرکاته ومضافاته ‏ » فأما أن“ يتغير بإدراك 
المتغيرات » فذلك أمر إضاى › لا معنى فى نفس الذات » وذلك ما م 
تبطله الحجة » ولم يمنعه برهان ” » ونفيه من طريق التتزيه واللإجلال لا 
وجه له » بل التتزيه من هذا التتزيه والإجلال من هذا الإجلال أوّلى » . 
قلت : أرسطو إنما اعتمد على ننى التغير إذا علم شيثا بعد شىء » فأما 
كثرة المعلومات مع قدم العلم فلم يتعرض له » وكأنه عنده غير ممكن . 
قال أبو البركات " : و فأما الذى قيل فى " منع التغير مطلقا > حتى 

يمنع التجير ف المعارف والعلوم » فهو غير لازم ف التغير مطلقا › بل هو غير 
لازم ألبتة » وإن لزم كان لزومه فى بعض تغيرات الأجسام » مثل الحرارة 
والبرودة » فى“ بعض الأوقات > لا ف کل حال ووقت » ولا بازم مثل 
ذلك فى النفوس التى تخصها المعرفة والعلم دون الأجسام » فإنه يقول : إن 

`. المعتبر ۷۷/۳ : ونسپه‎ )١( 

ر۲) المعتير : مبدثية الأول . 

(۴) المعتبر : وإضافاته ( وق نسخة : ومضافاته ) . 

(۴) المعتبر : أنه . 

(ه) المعتبر : يبطل بحجة وم نع ببرهان . 

. ۷۷/۴ بعد كلامه السابق فى «المعتبره بسبعة أسطر‎ )١( 

(۷) العتير : فأما الذى قد قاله قبل هذا فى . . . 

. المعتبر : وف‎ (A) 


الجزء التاسع 12 


كل تغير وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل ذلك المتغير حركة مكانية » . 

قال أبو البركات " : « وهذا محال » فإن النفوس تتجدد هما المعارف 
والعلوم » من غير أن تتحرك فى المكان على رأيه » فإنه لا يعتقد فما أنما. 
تكون" نى مكان ألبتة » فكيف أن تتحرك فيه ؟ ونيا ذلك للأجساء © 
فى بعض الذوات “ والأحوال » كالتسخن والتبرد » ولا يلزم فا ° 
أبدا » [ فإن الحجر الكبير يسخن ولا يصعد »› ويبرد ولا هبط › بل ولا 
يتحرك من مكانه » ٠")‏ وإنما ذلك ما“ يصعد بالبخار من لاء » 
ويدخحن" من الأرض من الأجزاء الى هى كاهباء > دون غيرها من 
الأحجار الكبار الصلبة › الى تحمُی حتی تصیرمحیث تحرق وهی ف مکانہا 
لا تتحرك . 

والماء يسخن سخونة كثيرة وهو فى مكانه لا يتبخر"'“ › وإغا تتبخر 
منه بعض الأجزاء » م تكون الحركة ال مكانية بعد الاستحالة لا قبلها » كا 
قال : إن جميع هذه هى حركات توجد بأَحَرةٍ بعد الحركة المكانية . 


. المعتبر : قبله‎ )١( 

(۲) بعد کلامه السابق مباشرة » ۷۷/۳ - ۷۹ . 

(۴) المعتبر : آنا ما تكون ( و نسخة : ألا ما لا تكون) 

٠٠. فى الأصل:: الأجسام . والتصويب من « اتر‎ )٤( 

(ه) المعتبر : التغيرات . 

. المعتبر : فبا‎ )١( 

(۷) ما بين العقوفتين ساقط من الأصل › وأثبته: من د المعتير» . 

(۸) العتير: فا . , 

. المعتبر: ويتدخحن‎ )٩( 

)٠١(‏ فى الأصل : وإنما تسخن سخونة كثيرة وهى فى مكانما لا تتبخر . والبت من « المعتیر» ۷۸/۴ إلا أن 
فيه : بسخونة . 


٣۵٣۷ ص‎ 


E‏ درء تعارض العقل والنقل 


وفها عدا ذلك فقد يسود الجسم ويببض » وهو ف مكانه لم بتحرك › 
ولا يتحرك قبل الاستحالة ولا بعدها » فا لزم هذا ی کل جسم »› بل ف 
بعض الأجسام » ولا فی کل حال ووقت »› بل ی بعض الأحوال 
والأوقات » ولا كان ذلك على طريق التقدم/كا قال » بل على طريق 
التبع . 

ولو لزم فى التغيرات ال لحسمانية لا لزم فى التغيرات النفسانية › ولو لزم فى 
التخيرات النفسانية [ أيضا ]“ » ما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى 
امعارف والعلوم > والعزائم واللإرادات . 

فالحكم ال جزل لا يلزم كليا » ولا يتعدى من البعض إلى البعض » وإلا 


. لكانت الأشياء كلها على حال واحدة‎ ٠ 


وهو قله )١‏ هذا على کلامه ی العلم > حتی بجری عليه الحکم فی 
المعرفة والعلم » فاعتبر بهذا . فإن استقصى هذا القول البحث" أمكن أن 
o E SE O‏ 
الذى أبطلوا به معرفة الله“ وعلمه بالحوادث . 

فأما الأصل الذى يرجع ” إليه باستقصاء النظر فى التأويل له › فهو 


أن يقال : إن الشىء إذا تسحن بعد برده أو تيرد بعد سخونة ٤‏ وتبُض 


. أيضا : ساقطة من الأصل › وأثبتبا من « العتبر»‎ )١( 

(۲) المعتبر: وهو فقد قدم . 
)٠(‏ فى الأصل : فإن انتقض من هذا القول البحث . والشبت من « العتبر» . 
.() المعتبر : الله تعالى . , 

(ه) المعتبر: ترج . 


co 


بعد سواد » وتسود بعد بیاض »› س يقرب منه بعد بغار يؤثر فيه › 
ذلك إما بحركته إلى السبب › وإما بحركة السبب إليه » فإن الماء يسخن 
بعد ما كان بارداً بحرارة النار مثلاالتى يقرب نها » إما محركة التار إليه » أو 
بمحرکته هو إِلیہا . 

كذلك المبيض بعد اسوداده" » يتحرك إلى المسود » أو يتحرك 
مسد إليه » فتتقدم الحركة المكانية بهذا البيان سائر الحركات » وتتقدم 
الدورية المستمرة الدانمة » على المستقيمة المنقطعة ذات البداية والنهاية 
الحدودتين » فهكذا يصح أن يقال : تتقدم الحركة الدورية على ساثر 
الحركات والتغيرات » فيصح ذلك فى الأجسام الداخلة تحت الكون 
والفساد » بالتغيزات الحدودة فى التكيفيات “ المبصرة والملموسة »› 
والأشكال والمقادير وما يتبعها ويتعلق بها » فأما فى النفوس والعقول » وق 
الله تعالى » فلا يلزم شىء من ذلك بهذا البيان » . 

قال : « وأعجب من هذا قوله بأنه يتعب » حيث قال : وإذاکان 
هذا هكذا لا عحالة إنه يلزمه “ الكلال والتعب من اتصال المعقولات › 
وهو القائل ف [كتاب ] «السماء» إنها لا تعب بدوام حركتها 


)١(‏ المعتير : إن الشىء ا بی ب د وود وک 6 وی چک مراد 4 ار خد ا 

(۲) المعتير : وكذلك المبيض فى اسوداده . 

(۴) المعتبر ۷۹/۳ : فى الكيفيات . 

. ۸۰ - ۷۹/۳ › بعد کلامه السابق مباشرة‎ )٤( 

. المعتير : فلا عالة أنه يازم‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : ى السماء . وا ميت من « المعتبره . ولأرسطو كتاب « السماء » وقد نشره الدكتور عبد 
الرحمن بدوى مع كتاب « الآثار العلوية » تحت عنوان « فى السماء والآثار العلويةء» (ط . لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ء )۱۹١١‏ . 


ص ۳0۸ 


EYA:‏ درء تعارض العقل والنقل 


المعصلة » لأن طبعها لا الف إرادتها » فجعل علة التعب هناك مخالفة 
الطبيعة للإرادة » وها هنا كثرة الأفعال واتصاما » وكثرة الخروج ” من 
القوة إلى الفعل . 

والقوة قوتان : إستعداد » وقدرة . والاستعداد إذا كمل بالخروج إلى 
الفعل صار قدرة ‏ م عن القدرة تصدر الأفعال › والتى عى الاستعداد 
نقص يفتقر إلى كال » والأحرى كال تصدر عنه الأفعال . فهذه القوة 
من قبيل القدرة الدانمةالقارة على حد لا ينقص ولا يزيد » وليست عى 
الاستعداد الذى مرج إلى الال . 

ول و كانت من هذا القبيل “ لا جاز أن بحكم عايما بالتعب والكلال › 
بل باللذة والكال » فإن ما بالقوة يشتاق ا الذى بالفعل » ومن 
قبله “ تكون اللذة والسعادة . 

والكلال والتعب إنما يعرضان لنا لا من جهة اتصال أفعالنا » ولا من 
جهة ازدحامها » بل من جهة تحريك 'أعضائنا وأرواحنا بتقلبنا وتفكرنا › 
حركة تالف مقتضى الطبيعة الى فى جواهرنا "“ » كا نفاه عن السماء . 


وليس ذلك" من جهة الخلاف » فإن القوى التقاومة قد تتقاوم مدة 


. المعتبر: قال : لأن‎ )١( 
. المعتير : واخروج‎ ( 
. المعتبر : الكال‎ )۴( 

. المعتبر : القييل أيضا‎ )٤( 
. (ه) المعتبر: ومن قبيله‎ 
. العتبر: ى جواهرها‎ )١( 
. المعتبر : وليس كذلك‎ )۷( 


الخزء التاسع 6Î‏ 


فلا یعرض ا تعب › کا لو فرضت مغناطیس علق حديدًا زمانا 
[ فإنه ]“ لا يتعب ولا تضعف تلك القوة الجاذبة » ولا يبطل ذلك 
التعلق ما لم يتجدد أمر من خارج » بل لأن الحركة تحل جوهر الروح منا › 
أعنى من أعضائنا » لتركيما من لطيف وكثيف . 

واللطيف عرضة للانحلال » والحركة تسبب ذلك له › فإذا امحلت 
الروح الى بها تعلق القوة الحركة » ضعفت القوة احركة فينا » وعجزت فما 
تعبا وکلالً . 

وذلك إنما ارتفع عن السماء لارتفاع التركيب والانحلال » لا لأن 
الطبيعة لا تضاد الإرادة فيا أو تضادها » فإن ذلك هو سبب بعيد للتعب 
والكلال » والقريب هو ما ذكرناه . فإذا ارتفع عن السماء لذلك › 
فل بالحرى أن يرتفع عن سماء السماء »> وبسيط البسائط الوحدانى 
الذات ؟ 

قال “ : « فأما قوله : فان لا ببصر بعض الأشياء أفضل من أن 
يبصرها - فهو أشبه ما قاله من الحجج » وأقربما إلى التروج "“ والقبول قبل 
التأمل » ونما ذلك يكون بالقياس إلينا على ضيق وسعنا وزماننا » فيصح 
أن [ يقال : إن  ]‏ اشتغالنا بإبصار الأفضل أولى منه بالأحس » فأما إذا 


. فإنه : زيادة من « المعتبر»‎ )١( 

(۲) المغتبر : فينا وعجزت . فسمينا ذلك تعبا وكلالا . 

(۳) المعتبر ۸٠/۳‏ : فكم . 

. ۸۰/۳ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فلا . والمئيت من « المعتبره . 

() العتبر : الروح . 

(۷) عبارة « يقال إن» : ساقطة من الأصل › وأثبتبا من « المعتبر» . 


٣۵٥۹ ص‎ 


۳ درء تعارض العقل والنقل 


کان الوسع محيث لا يشغل فيه إدراك الأحس » ولا يعوق "“ عن إدراك 
الأفضل › فلا . ۰ 

ثم هذا الخسيس” نما هو خحسيس بالقياس إلينا أيضا وف أشياء 
مباينة لطباعنا » منافرة لحواسنا » لا على الاإطلاق . 

ويالقياس إلى كل خساس ” » فإن طع العذرة فى فم الختزير » كطم 
العسل فى فم الإنسان » وإذا نظرت إلى الكل ل٠‏ تنجد فيه خحسيسا 
تعر معرفته أو یضر علمه » أو یکون لا إدراکه اوی من إدراکه › لا فی 
الروحانيات ولا فى الجسمانيات » لا فى السماويات ولا فى الأرضيات › 
كيف وما فى الأرض وتحت السماء ليس غير الاستقصات الكائنة ‏ » 
وما 'يتولد عنها بامتزاجها ! وليس فى الممتزج منها سواها/ إلا قوى 
سهاوية » وما منها ما يضر إدراكه أو تعر“ معرفته » اللهم إلا لشخص 
ينافيه ويضاده لا على اللإطلاق » ومن علا عن المضادة والمباينة > فلا 
يكون ذلك بالقیاس إليه مكروها . 


فالله تعالى وملائكته أجل من أن ينام الأذى بضدٍ أو مباين » من 


. نى الأصل : ولا نعرق » وهو تحريف . والثبت من « المعتير؛‎ )١( 
. العتبر : الأخس‎ )۲( 
. المعتير : حساس‎ )۳( 

() فى الأصل : فلم . والشبت من « المعتير» . 

(ه) فى الأصل : يغير. والئبت من « المعتبرء . 

. المعتبر : وكيف‎ )١( 

(۷) المعتبر : الاسطقسات الكيانية . 

( العتبر : سمائبة . 

( نى الأصل : أو تعسر. وألابت من «المعتبر» . 


لون“ أو طعم أو رانحة » فكيف" وما فى الوجود إلا ما صدر عنه 
تعالی » وما عن ( > وهو عنه بالحقيقة ؟ ها لا بأنف منه أن خلقه 
ویوجده » لا یأنف منه أن یدرکه » وما لٍ يمره فی أن فعله لا مره فی أن 
علمه » ولا له كيفية تناسبه ” . من لون أو طعم أو رانحة فيۇث رها › 
وأخرى تباينه " فيكرهها “ فلم نتتفع الآن بالقضية المشئعة » أعنى 
القائلة : فأن لا“ يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرها . 

ثم الإبصار"» إن کان عن عجز وضيق وسع » فليس بأفضل من 
الإبصار > وإن كان من نوع الالتفات والتقزز » فذلك من المنا ١١‏ 
والمۇذى » وقد قلنا فيه » . 

قال :"وأا قوله : فكال ذلك العقل » إذ كان أفضل الكالات » 
بحب أن يكون بذاته > فإنا أفضل الموجودات وأكملها » وأشرف 
امعقولات - فقول صادق صحيح » على الوجه الذى قلناه » لا على الوجه 


. المعتير: فى لون‎ )١( 

(۲) المعتبر : وكيف . 

. المعتبر : وعن ما عنه‎ mm 

. فى الأصل : أو» وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : يضره . والقيت من « المعتبرء . 
)١(‏ المعتبر: مناسبة . 

« اتير : مباينة . 

(۸) العتير: فيكرهها مظنا . 

. ى الأصل : فلا يبصر. والئبت من « المعتبره‎ )١( 
. المعتير : تم إن الإبصار‎ )٠١( 

. امبر : فذلك ى المباين‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة ۸۰/۳ - ۸١‏ . 


۳٣۰ ص‎ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 
الذى يقصده من أن كاله بفعله الذى هو بعقل ذاته › إذ قد سل أن ذاته ى 
غاية الكال والشرف والحلال » فليس كاما بفعل من الأفعال : لا بعقل 
ذاتہا » ولا بعقل غیرها › بل تعقلها لذاتہا فعل شريف كامل › صدر عن 
شرف الذات وكاها » فكان كال الفعل لكال الذات › لا كال الذات 
لكال الفعل » وقد سبتق هذا» . 

قال ) : « وأما قوله : وهذا پوجد هكذا دانما »> من دون تعرف أو 
حس أو رأی أو تفکر - فهذا ظاهر جا » فإن اللإدراك والتعقل التام للأمر 
القديم الداثم > من العاقل التام القديم الدام > تام قدم داثم لا عالة . 

وقوله : فإنه إن کان معقول هذا العقل غيره › فإما أن يكون شيا 
واحدًا دا نما ٩]‏ » وإما أن یکون علمه با يعلمه واحدا بعد آخر- 
فجوابه [ أنه ]5 يعقل ذاته ويعقل غيره » فيعقل ‏ الدانمات دانما » 
ويعقل التجددات عقلاً قديا دانما » من حيث قدمها النوعى والمادى › 
والذى من جهة العلل الفاعلية والغائية » فتعقلها فى تغيرها » على وفق 
تغيرها . 

ولا یکون ذلك التغیر فیه › بل فہا > وھو یعقلھا/کلھا على ما ھی 
عليه » کا نعقل حن بعضها فنعلم عينہا وأنہا ستکون » ومساوقتہا ”“ وأنہا 


. ۸۲ - ۸1/۳ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) داما : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتبر . 
(۳) المعتبر : أو يكون . 

(:) أنه : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتبر» . 
(ه) فى الأصل : فيفعل . والمبت من «العتبر» . 
)١(‏ المعتبر : وشهادتبا . 


الحزء التاسع Any‏ 


كائنة » ومعدومها بعد کونه » وأنه کان لا يضيق ‏ وسعه عن ذلك › ولا 


یتغیر به » ولا ینتقص › ولا يکل " › بل هو له کا یشاء » وعلى وفق 
قدرته وإرادته فى خلقه » لا يمتنع ذلك بحجة › لا من جهة التعجيز › لأنه 
مردود بدلیل الخلق . 

فقدرته على الخلق دليل قدرته على العلم » إذ هو خالق الكل › والخلق 

وإذا لم يصح التعجيز فى الخلق » فهو بأن لا يصح فى العلم اول 
وأحرى" . وكيف وأكثرهم يقولون : إن علم لله“ هو قدرته » وقدرته 
وسعت کل شیء خلقاً » فلا عجب أن یسع کل شیء علا ؟ ولا بدلیل 
التنزیه » فانه لا تع (° ولا تضره معرفته بشیء من خلقه › ولا ضد له فيه 
ولا مباین » ولیس به کاله » بل هو بکاله على ما قیل . 

هذا » مع أن فى الجواب مساعدة ما » ولا فلو فرضنا أن له به كالاً 
على ما قیل »› لم يكن له ى ذلك نقص » لأن الكل منه وعنه › وکاله با 
منه وعنه » فهو کاله بذاته ی الحقيقة . 

والقول بأنه لولا أشیاء غیره لم يكن بعال كذا من الال › إنما كان 
کون له وجه » لو کانت تلك الأمور ليست منه وعنه › فأما وهی منه فلا 
یضر » لانه کأنه قال : لولاه - أعنی لولا ذاته - لم یکن بحال ذا » لأن 


. ى الأصل : لا يصنع . والئبت من « المعتبر»‎ )١( 
. فى الأصل : فلا يكل . والمئبت من « المعتبره‎ )۲( 
. المعتبر : أحرى وأولى‎ )۴( 

. المعتبر : الله تعالى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : لا تغيره . والمئبت من المعتبر. 


۳٤4‏ درء تعارض العقل والنقل 


الرفع فى الفرض إنا بقع من جهة العلة الأولى » التى لا يرتفع المعلول إلا 
بارتفاعها » . 

قلت : فهذا من كلام أبى البركات على قول أرسطو » وهو أقرب إلى 
تحرير النقل وجودة الببحث فى هذا الباب من ابن رشد» وابن رشد اقرب 
إلى جودة القول ى ذلك من ابن سينا » مع غلوه فى تعظم أرسطو 


0 


وسيعته . 
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